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بس الط الذكد لدنم 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا 
أحد. والصلاة والسلام على خير الأنام» وخاتم الرسل والأنبياء الكرام .. سيدنا محمدء 
صلى الله عليه واله الطيبين: ورضي عن أصحابه الأبرار أئمة أهل الهدى. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فقد جاء في «رسالة الاعتقادات» المنسوبة للشيخ محمد بن الحسن الطوسي 
(ت50:ه): (إذا سألك سائل وقال لك: ما الإيمان؟ فقل: هو التصديق بالله وبالرسول» 
وبما جاء به الرسول والأئمة ‏ عليهم السلام. 

كل ذلك بالدليل لا بالتقليد. وهو مركب على خمسة أركان. من عرفها فهو مؤمنء 
ومن جهلها كان كافراء وهى : التوحيد. والعدل. والنبوة. والإمامة. والمعاد. 

فحد التوحيد هو إثبات صانع واحد موجد للعالم» ونفى ما عداه. 

والعدل هو تنزيه ذات الباري عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. 

والنبوة هي الأخبار الواردة عن الله تعالى ‏ بغير واسطة أحد من البشرء وإنما 
الواسطة ملك من الملائكة» وهو جبرئيل ‏ عليه السلام. 

والإمامة رياسة عامة لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنياء وهو علي بن أبن 
طالب عليه السلام ؛ فيكون معصوما بنص النبي - صلى الله عليه واله. 

والمعاد إعادة الأجسام على ما كانت عليه)'. 

وفي الحديث عن الأصول الكلامية أو أصول الإيمان والعقائد عند الشيعة الإمامية الاثنا 


عشرية يمكننا أن نقول: لقد استقر تأسيس بناء الفكر الكلامي الاثنا عشري على تلك 


" - رجه رمن ت: 2ج ! كا (غنذا بز زدات !تزه 497 نا 6 لناة . 
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الأصول الخمسة المذكورة في النص السابق» وهي: التوحيد. والعدل. والنبوة. 
والإمامة. والمعاد. وغدا الكلام عنها وعن فروعها منهج التأليف الكلامي في أكثر المؤلفات 
الشاملة لأبواب علم الكلام عند الاثنا عشرية على نحو ما نراه في أكثر كتب المعاصرين. 

» وقد بَدَأْتْ محاولة تحديد الأصول الكلامية الخاصة بالاثنا عشرية ‏ فيما أعلم ‏ عند 
الشيخ المفيد الذي تكلم في «النكت في مقدمات الأصول» عن «التوحيد.ء والرسالة: 
والإمامة. والوعد والوعيد'. وقد اشتمل كلامه في الأصل الأول على مسائل التوحيد 
والعدل. والكلام عن الرسالة هو الكلام عن النبوة» والوعد والوعيد من مسائل المعاد؛ 
فكأنه ذكره لكونه من أظهر مسائل الخلاف بين القوم والمعتزلة» وقد كان الشيخ المفيد 
معنيا بإظهار الفرق بين كلام طائفته الاثنا عشرية وكلام المعتزلة. 

وفي كتاب «المقنعة» الذي افتتحه المفيد بذكر ما يجب اعتقاده من أصول الدين» 
وفصل فيه ما يجب العمل به من فروعه التي لا تقبل إلا بصحة هذه الأصول وسلامتها 9 
حصر الشيخ المفيد أصول الدين في خمسة بسطها في الأبواب التالية : 

الأول: باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود ‏ جلت عظمته ‏ وصفاته التي 
باين بها خلقه؛ ونفي التشبيه عنه وتوحيده. [التوحيد]'. 

الثاني : باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله - تعالى ‏ ورسله (عليهم السلام). 
[النبوة ]. 

الثالث: باب ما يجب في اعتقاد الإمامة ومعرفة أثمة العباد. [الإمامة ]. 


الرابع : باب ما يجب من ولاية أولياء اللّه في الدين وعداوة أعدائه الفاسقين. [الولاء 
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والبراء ]. 
الخامس: باب ما يجب من اعتقاد المعاد والجزاء والقصاص والجنة والنار. [العاد ]'. 
ثم قال: «ومَنْ شك في شَيْءٍ مما سَمَيْئَاه أو أنكره؛ خرج عن مل الإسلام ولم يُقبَلْ منه 
شَىْء مِن الأعمال) . 


لكئنا إذا رجّعنا النظر فيما استفتح به المفيد كتابه «أوائل المقالات)؛ فسنجد أنه يعلن 
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أنه مثبت فيه الفرق بين الشيعة والمعتزلة في أصل النشأة وفي عدد من المسائل الأصلية» 
وأنه ذاكر بعد ذلك ما يجتبيه من المسائل المتفرعة «عن أصول التوحيد. والعدل. والقول 
في اللطيف من الكلام 00 

وإذا تأملنا في ترتيب هذه المسائل التي اصطفاها الشيخ المفيد من الأصول؛ لوجدناه 
بالفعل يذكر مسائل التوحيد والصفات الإلهية. ثم يشرع في مسائل العدل والأفعال 
الإلهية. ثم مسائل النبوة والكلام عن كونها تفضلاء وعن العصمة» ووجوه إعجاز القران. 
ثم مسائل الإمامة وأحكام الأئمة وصفاتهم, والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء. ثم مسائل 
المعاد وما يجري على العباد عقب الموتء والكلام عن الوعد والوعيد» والأسماء والأحكام. 
والتوبة. على أن المفيد قد ذكر خلال هذا القسم الأخير عددا من المسائل التي تعد من 
المقدمات المختصة ببيان طرق العلم ومعرفة الضروري منه والكسبي النظري؛ لكنه ذكر 
ذلك فيما أحسب - لبيان طريق المعرفة بما يغيب عن الحس من أمور المعاد . 

وبهذا يخلص لنا ترتيب الأصول الكلامية عند الشيخ على أنها: التوحيدء ثم العدل» 
ثم النبوة ثم الإمامة» ثم المعاد. 

» وعلى هذا المنهج سار أبو الفتح الكراجكي في ترتيب مسائل رسالته «البيان عن 
جمل اعتقاد أهل الإيمان» ؛ لكنه ذكر وجوب الولاء لأولياء الله تعالى ‏ والبراءة من 
ظالميهم آخر كلامه عن الإمامة والأثمة» ثم شرع في الكلام عن مسائل المعاد' . 

» وفي ختام «المسائل الطبرية» سثل الشريف المرتضى عن عدد أصول الدين؛ فأجاب 
بأن الذي يذكره المتكلمون أنها خمسة. هي: التوحيد. والعدل. والوعد والوعيد, 
والمنزلة بين اللمنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشار إلى أنهم لم يذكروا 


؟ تنوم مور قون» ن 6نه. 
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«النبوة» يرون أنها داخلة في أبواب العدل من حيث كانت لطفاء كدخول الألطاف 
والأعواض وما يجري مجرى ذلك. فقيل لهم: فالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من باب الألطاف», ويدخل في باب العدل كدخول 
«النبوة»» وقد ذكرتم هذه الأصول مفصلة» ولم تكتفوا بدخولها في جملة أبواب العدل؟! 

وبيّن المرتضى أن هذا كان السبب في اقتصار بعض المتأخرين على أنّ أصول الدين 
اثنان «التوحيد والعدل». وجَعلِهِ باقي الأصُول المذكورة داخلا في أبواب العدل . 

ثم قال: «فمن أراد الإجمال اقتصر على أصلي التوحيد والعدل؛ فالنبوة والإمامة التي 
هي واجبة عندنا ومن كبار الأصول داخلتان في أبواب العدل". ومن أراد التفصيل والشرح 
وجب أن يضيف إلى ما ذكروه من الأصول الخمسة أصلين: النبوة» والإمامة. وإلا كان 
مخلا ببعض الأصول»". 

» لكننا مع ذلك نجد المرتضى حينما شرح كتابه «جمل العلم والعمل» جعل الشرح 
على خمسة أبواب: أولها: باب ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد. والثاني: باب ما 
يجب اعتقاده في أبواب العدل. والثالث: الكلام في النبوة. والرابع: الكلام في الإمامة. 


والخامس: الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار. 


“-5] نحا 172011و! 1 ]5 نة 5م تبكاد إلنداء ناا 205 آجه الكزنة إعزده1ب 
" -ازاجزاه! زات جك نعف ل ةكققنه جقها 2لزا زخريةا» نك إةن !5نة 25:1 +ازاا: 
ا ا ا ا ل 
+195». 617 حدزاجتها آاقانب اذا ]عا اهنا غات هاقيا كا قر لتاق نهنا زامة قهداننا 
031 05807 خا لا لاتقب !» خزذا 7 222 أجانت زا ]كرا لق ناته ازل71]ام يرن تدعا نا آ 
05 غالتاع ]املظ ]1 ١‏ 27اهها أمتقيا مك6 : زنا كرا اجا اذا خرإوان: عزنا !. 
تمعن آ: يز لاع لمعن [ ن غ/ تعائنا ع6ك. 


اك 


» وأما أبو الصلاح الحلبي ؛ فالأقسام الظاهرة لكتابه «تقريب المعارف ف الكلام) هي : 
«مسائل التوحيد: ومسائل العدل. ومسائل النبوة: ومسائل الإمامة)'. على أنه في 
«الكافي) و«البرهان) ألحق بهذه الأقسام كلاما مستقلا في الوعد والوعيد. والأسماء 
والأحكام» وغير ذلك من مسائل أصل المعاد. 

» وعلى هذا يمكننا أن نقرر في اطمثنان أن الكلام الاثنا عشري خلال القرن الخامس 
قد عرف على نحو ما الأصول الخمسة في صورتها المستقرة عند المعاصرين؛ وإن كان 
اتخاذها أساسا لهيكل المؤلفات الكلامية ووضع صياغتها الختم قد بدأ بالفعل مع المحقق 
نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (7ت7ا5هم) خلال القرن السابع 
الهجري» على نحو ما نجده في كتابه «تجريد الاعتقاد». ثم تأكد في مؤلفات تلميذه 
العلامة الحلي يوسف بن منصور (ت١١لاه)‏ شارح التجريد ومن جاء بعده؛ أمثال: جمال 
الدين مقداد ابن عبد الله السيوري الحلي (ت١21ه)‏ في كتابه «إرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدين)» ». والشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (ت55وؤه) في 
«رسالة الإيمان»: والسيد عبد الله شبر (تب؟١5؟١١ه)‏ في كتابه «حق اليقين في معرفة 
أصول الدين»: والشيخ محمد رضا المظفر (ت88١هم‏ في كتابه «عقائد الإمامية) وإن 
جمع فيه بين أصلي التوحيد والعدل تحت اسم «الإلهيات»: كما قرر هذه الأصول 
الخمسة أيضا اية اللّه الحاج السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني النجفي في كتابه «عقائد 
الإمامية الاثنا عشرية» وإن جعل ثاني الأصول النبوة ورابعها العدل. 

» وهذه الحلقة من مشروع دراستي للفكر الكلامي الاثنا عشري معنية بدراسة مسائل 


«التوحيد2»2. وقد جمعت كل طائفة منها ف مبحث مراعيا ترتيب المسائل قْ كتب الكلام 
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الاثنا عشري؛ فجاءت الحلقة في خمسة مباحث: أولها «إثبات وجود ذات الصانع». 
والثاني : «الصفات .. مفهومها وأقسامها»؛ فبعد بيان طرق الاستدلال على معرفة الله - 
تعالى - يأتي بيان مفهوم الصفات العلية التي تتجلى آثارها في إيجاد العالم وحفظه 
وتدبيره بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. ولقد كان الكلام في كتب القوم عن الصفات الثابتة 
بالنظر في الأفعال الإلهية مباشرة أو بواسطة» وعن علاقة هذه الصفات بالذات الإلهية 
سابقا للكلام عن التنزيهات والوحدة الإلهية في الذات والحقيقة المتعالية عن التعدد 
ومشابهة الخلق. ومن ثم تناولت في المبحث الثالث «الصّفات الإلهيّة الإيجابية وطرق 
إثباتها)». وكان المبحث الرابع معنيا ببيان تفصيل الكلام في موضوع «علاقة الصفات 
بالذات الإلهية). وهو أحد المحاور الرئيسة للخلاف بين الفرق الكلامية الإسلامية بوجه 
عام. والمبحث الخامس عن «التنزيهات ووحدة الذات الإلهية). 

ولقد اشتملت رسالة الدكتوراه في صورتها المجازة بعد المناقشة في بابها الثاني 
«الإلهيات» على أكثر مادة هذه المباحث سوى المبحث الرابع » وكنت قد رفعته بتمامه 
فرارا من تضخم الرسالة مع مادة عدد من المسائل في المباحث الأخرى التي تم اختصارها 
وإدماجها في ثلاثة فقط: أولها: «إثبات وجود الصانع). والثاني : «إثبات الصفات 
الإلهية الإيجابية». والثالث: «نفي التشبيه وبيان وحدة الذات الإلهية». 

ولقد آثرت في إتمام دراستي لموضوع الفكر الكلامي الاثنا عشري ‏ على ما ذكرت في 
تقديم الحلقتين السابقتين ‏ أن أرد العمل سيرته الأولى في خطة بنائه؛ وفي أمل تقديم 
صورة تفصل مسائل أصول الاعتقاد لدى القوم كما تقدمها مؤلفات متكلميهم خلال القرن 
الخامس الهجري. ولقد قمت بتعديل عدد من العبارات الملغزة أو المؤدية إلى وقوع شيء 
من اللبس وفق التوجيهات التي حظيت بها في جلسة مناقشة الرسالة من الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز سيف النصر أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. ونقلت إلى العمل 
طرفا من تعليقاته المنطقية على آراء بعض المتكلمين .. 

والسعي في جملة المباحث الخمسة التي تتضمنها هذه الحلقة إلى تَبَيْن حقيقة 


ع 


الاختلاف بين متكلمي الاثنا عشرية ومتكلمي أهل السنة. والتحقق من كون هذا 
الاختلاف يرجع إلى تباين أصول الاعتقادء أو أنه راجع إلى أمور فرعية زائدة على 
الأصول مما جر إليه النظر العقلي المجردء أو البحث الفلسفي الذي جر إليه نقاش 
الفلاسفة والتأثر على نحو ما بآرائهم في الفلسفة الطبيعية؛ دون البحث المؤسس على 
المنصوص من العقائد الدينية بيانا واحتجاجا بإقامة البراهين ودفع الشبه. 

ولا أريد أن أستبق المباحث التي تَتَضَمُنُها هذه الحلقة بالكشف عن نتائجها في هذه 
المقدمة؛ لكنني أترك للقارئ شيئا من معاناة المشاركة في تأمل هذه المباحث؛ ليتم له 
التحقق من دعاوى الباحث مفصلة في عرض المسائل الكلامية مسألة بعد مسألة. 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .. رب اجْعَلنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ ون 


ُرَيّتِي ينا تقب دُعَاء. ّنا اغفِرْ لي وَلوَالَِيوَلمُؤْمذِينَ يوم يوم الْحِسَاب) إبراهيم/ 
ات 

'(رَبنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَْوَاجِنًا وَدْرَياتنَا قر أعْيّن وَاجْعَلَنا لِلْمُتَِّينَ إمَامَاع الفرقان/ 4/. 

"(رَبنَا اغفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنا الَّذِينَ سَبَقُوَا بالإيمّان ولا تَجْمَلْ فِي قُلُوبنَا غِلا للّذِينَ 
آمَتُوا رَبَنَا إنّكَ رَءُوفٌ رّحِيةُ4 الحشر/ .٠١‏ 

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الأطهارء وارض عن صحبه أئمة الهدى. 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ في كل لمحةٍ ونس عدد ما وسِعَهُ علمّك» وأحاط به 
قلمك .. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 1 

وكتبه أبو معاذ مصعب الخير إدريس 
إسلام آباد ‏ باكستان 
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٠. : 0‏ 
إثبات وجود الصابع 
.١‏ بيان الموقف |لاثنا عشري: 

أ كعادة المتقدمين من أهل الكلام يبدأ الشيخ المفيد الاستدلال على معرفة الله تعالى 
- معتمدا على دلالة حدوث العالم» وصورة هذه الدلالة عنده أن العالم أجزاؤه متغيرة 
تحتمل الزيادة والنقصان» ولو كان قديما؛ لاختص في القدم بصفة. واستحال خروجه 
عنها؛ لفساد تعلق العدم والبطلان بالقديم. وإذا ثبت حدوث العالم؛ فقد وجب أن له 
محدثا صانعاء بما أوجب - في البدائه ‏ للكتابة كاتباء وللبناء بانيا؛ إذ يستحيل في 
العقول وجود فعل من غير صنع أحد له ووجوده وعلمه وحياته؛ فهو من معدوم ليس 
بشيء أشد استحالة' . 

هذا ما ذكره المفيد حيث أظهر أصول مذهبه الكلامي: وفيه اعتماد على دلالة قياس 
الغائب على الشاهدء وهو في موضع آخر يروي عن أحد المتكلمين المتقدمين في عصر الأثمة 
إحدى صور الاستدلال بدلالة الخلق على الخالق مباشرة من غير ذكر لدلالة الحدوث» 
على غرار ما يرويه أهل السنة عن أثمة الفقهاء المتقدمين من أمثال الإمام أبي حنيفة 
النعمان"'. 

يروي الشيخ المفيد عن أبي الحسن علي بن ميثم (المعدود في أصحاب الإمام علي 
الرضا) أنه دخل على الحسن بن سهل (وزير الخليفة العباسي المأمون» وعامله على 
العراق): وكان عنده ملحد يعظمه؛ فقال أبو الحسن علي بن ميثم لابن سهل: لقد رأيت 


ببابك عجبا. قال: وما هو؟ قال رأيت سفينة تعبر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملاح 


* :2 زتره طلوة : 8705/0 رن قبن ن 6 علفاقه. 
“'- عزمر 62 لزنا يك دن :وكا ةلبا قاع ]ذه نا > تا8: دة. خم مبطقة: 
ا اجا مها ثلات! نا عقا 66. 
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ولا ماصر'. 

فقال الملحد لابن سهل: إن هذا أصلحك الله لمجنون . 

قال أبو الحسن: فقلت: وكيف ذاك؟ قال: خشب جماد لا حيلة ولا قوة ولا حياة 
فيه ولا عقل كيف يعبر بالناس؟ 

فقال أبو الحسن: فأيهما أعجب هذا أو هذا الماء الذي يجري على وجه الأرض 
يمنة ويسرة بلا روح ولا قوىء, وهذا النبات الذي يخرج من الأرض؛ والمطر الذي 
ينزل من السماء. تزعم أنت أنه لا مدبر لهذا كله» وتنكر أن تكون سفينة تتحرك بلا 


مدبر وتعبر بالناس؟! قال: فبهت الملحد . 


به وجاء أبو الفتح الكراجكي ففصّل كلام شيخه المفيد عن الزيادة والنقصان في 
الدلالة على حدوث العالم وأن جميع الحوادث الماضية لا بد لها من أوّلء في الرد على 
الدّهرية القائلين بقدم الصنعة والصانع ؛ فقال: «إننا في كل وقت من أوقات زماننا بين 
آخر ما فيها وأول مستقبلهاء فقد علمنا لا محالة آخر ما مضى وهو أحد طرفيه» ثم نحن 
نعلم علما لا نشك فيه أن ما يأتي من مستقبل الحوادث إلى مائة سنة يكثر عدد الماضي 
ويزيد فيه؛ فمعلوم أنه قبل الزيادة أقل عددا منه إذا انضمت الزيادة إليه. وهذا يدل على 
تناهي عدد ما مضى وحصر طرفيه؛ لأنه لو كان لا نهاية له لم تتصور العقول دخول 


7 


التكثر فيه). 


*-6/ 04ل اليا تنعت كك زه ع): 98[ امن جقلزه زاساقا| 6ن ترق تار 
]ا عا 0ع 6 أذتم 1 سك تتطاذليا هذ أ#هقيا زجع قره اخريد. 

مزاا: 6 #هوع 40249 26 تزاا ها قله ع زد ]كناخ < ١5‏ م921 1 12ج || 
0م 

7 عا 21 تمع ل [: ع ,نيا ناضابا 606 تقوم ن 6 52. 
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فإذا قال له معارض: «إن جميع ما ذكرتموه في الماضي عائد عليكم في المستقبل؛ لأنكم 
تقولون: إن أفعال الله - تعالى ‏ المستقبلة لا آخر لها. ومع هذا فقد علمتم أولها وهو أحد 
طرفيها؛ فيجب أن يكون ما يوجد إلى ماثة سنة ينقص منها. وإذا دخل النقصان فيها دل 
على تناهيها وانحصار طرفيها». فجواب الكراجكي : 95 بين الماضي والمستقبل في ذلك 
فرقاء وهو أن الحوادث الماضية ليس منها إلا ما كان موجودا قبل مُضِيّهء فقد شَملَ 
جَميعَها حُكمٌ الوجود؛ فوجب أن يزيد فيها كل ما يحرم إلى الوجود. وليس المستقبل 
كذلك لأن حوادثه لم توجد. وإنما هي في إمكان الفاعل؛ فلا يصح فيها النقصء ولا 
سبيل إلى القول فيها بالتناهي . 

وكرّر الكراجكي صورة دلالة التناهي على حدوث العالم في عدد ما مضى من الأيام 
والليالي » فقال: «لا يخلو أن تكون الأيام أكثر عددا من الليالي؛ أو تكون الليالي أكثر من 
الأيام» أو يكونا في العدد سواءً. 

فإن كانت الأيام أكثر من الليالي تناهت الليالي؛ لأنها أقل منهاء واقتضى ذلك 
تناهي الأيام أيضا لبطلان اتصالها قبل الليالي بغير ليال بينها؛ فوجب على هذا الوجه 
تناهيهما معا. 

وإن كانت الليالي أكثر من الأيام ؛ كان الحكم فيها نظير ما قدمنا من تناهي الأول ... 

وإن كانت الأيام والليالي في العدد سواءً؛ كانا بمجموعهما أكثر عددا من أحدهما 
بانفراده» وهذا يشهد بتناهيهما؛ إذ لو كان كل واحد منهما في نفسه غير متناه ما 
تصورت العقول عددا أكثر منه. وقد علمنا أن الليالي مع الأيام جميعا أكثر عددا من 
أحدهما وهذا مُوضح عن تناهيهما. وبهذا الدليل نعلم أَنْضنيا تناهي جميع ما مضى من 
الحركات والسكنات» ومن الاجتماعات والافتراقات». ومن الطيور والبيض والشجر 


. -زانات رإج2/ 6 : باد يوازع ن 6/ قل . كه! || ذزا لاقت م66 أياصة غ0 هزارنها زإمتع + جنا 
طم فوم 5ن 6 كك طلا ع كنا تقطن 22 نة عن الرهتا جك ظته همزا 
كعطاخ 126 0 ]2 كعم +7 12 لوم .. 
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والحبّ» وما يجري مجرى ذلك . 

» وإذا تمسك المعترض بعودة هذا الكلام على قائله لاعتقاده استمرار نعيم المؤمنين في 
الجنة» وعذاب الكافرين في النار؛ فجواب الكراجكي: أن الأعداد يضم بعضها إلى بتعض 
بعد وجودها وحصرهاء وأعداد الليل والنهار الماضيات قد وجدت وانحصرت بالفراغ 
منهما والوقوف عند آخرهما؛ فصح ضم بعضها إلى بعض وأمكن ما ذكرنا فيها. 

وأما المستقبلات من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار؛ فأمور متوقعة لم توجد وليس 
لها آخر؛ لأنها تكون دائمة بغير انقضاء» وما لم يوجد من العدد فلا يصح فيه ضم بعض 
إلى بعضء» وما يتوقع حدوثه أبدا بغير نهاية لا يكون مثلَ ما قد حدث وكان وتناهى 
بإدراك آخره في كل حال'. 

ثم بَئَى على ذلك عددًا من الأدلة المتشابهة». مما يمكن أن يعترض عليه باستمرار 
تتابع المحدثات, وِدَفَعَ الاعتراض ببيان الفرق بين الحوادث الماضية والمستقبلة بوجود 
الماضيات وانحصارها. ومِنْ أظهر كلامه المعتيد على شهادة الحس في الدلالة على أن 
للأفعال الماضية أولا قوله: «لو قيل: لرجل لا تَدخْلَنّ دارًا حتى تدخل قبلها غيرها. لم 
يَصِحّ منه دخول شيء من الدور أبدَاء ولم يمكن ذلك إلا بأن يبتدىّ بواحدة منها) . على 
حين أنه لو قيل له: لا تَدخْلنّ دارًا حتى تَدخُلَ بعدها دارا غيرها. فهذا حُكمُه حَكمُ 
العَادَ الذي يصِح أن يعْدَ ما دام حيًا. فإذا كان ليس لوجوده آخر؛ صَّمَّ أن ليس لعَدَّه 
آخرء ومع ذلك فلا بد من أن يكون لعدّه أول؛ لأن العدد لا يصح أن يتوالى إلا أن يكون 
له أول إما واحداء أو جملة يُبَتدَأ بها تقوم مقام الواحد. وهكذا كل مُحدّث ظهر في 


-ززادات يبلت : باد 1 نا / 02. 

ود اذ ن ‏ عنقا 0. 

" - جر رونا مزاذو! أ»رهجك تله تعدا + لوطلا ردن فا لقنا ارا ابعر اا عا 
2 لعن آطلم وز ناه ذليا نبا بن نا 8316. 
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الوجود وتم الفراغٌ منه'. وهذا ما سبق القاضي عبد الجبار إلى صياغته في صورة قاعدة 
كلامية: «ما وقف وجوده على وجود ما لا انقطاع له ولا تناهي لم يصح وجوده) . 

وآخر دلائل الكراجكي فيه اعتماد على الاستقراء والانتقال من حكم الأجزاء إلى حكم 
الكل؛ إذ يقول عن أفراد الموجودات المحدثة التي يكون «العالمٌ» عبارةة عن مجموعها: 
«قد ثبت أنَّ كل واحدٍ منها مُحَدَثُ كائنٌ بعد أن لم يكن ولها مُحدث مُتَقَدّمٌ عليها؛ 
فوجب أن تكون جميعُها مُحدَثئة كائنة بعد أن لم تكن ولها مُحَدِث مُتَقَدّمٌ عليها؛ لأنَّ 
جميعها هو مجتمع آحادها ولا يصمٌ أن يَختلِف في الجمْع والتفريق هذا الحكمٌ فيهاء كما 
أنّ كل واحدٍ من الَّنْحِ بانفراده أسود؛ والجميع باجتماعهم سود والحكمٌ في ذلك واحد 

وقد اجتمع معنا على أن جميعها أفعال الفاعل وصنعة الصانع» والعقول تشهد 
بوجوب تقدم الفاعل على أفعاله؛ وسبق الصانع لصنعته» وليس يخالف في ذلك إلا مكابر 
لعقله) '. 

+ وقد وجّه الكراجكي بعض الأسئلة على الذّهرية في إطار المعارف الفلكية: وقد كان 
من رجالات علم الفلك في زمانه؛ قاصدا تأكيد دلائله الأولى في إثبات أن للحوادث أولاء 
فسأل عن حركات الشمس: ألم تتحرك بحركة حتى تحركت قبلها بحركات لا نهاية 
لها؟ 

فإن قالوا: بلى. قيل لهم: فإذا جاز أن تفرغ الحركات التي لا نهاية لهاء وتحركت 
الشمس بها كلها حتى تنتهي إلى آخرها؛ فكذلك يجوز أن تتحرك بالحركات المستقبلة 


* نات دروا : زناد يع ن #/ 08: ق0. كالم جت )ع6 عمق ٠/‏ ميكزنا 815 علد لما 
5ل للاطيح نا ززم 26 مكياوط نات ]رصع ا. 

7 ]) رن 5ت ,20 : 021 نز ]كر رق ل نا 6 خقات. 

2 ربيع بيت : باد ارون ناع/عطظا ع8. 
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كلها حتى تفرغ منهاء وتقف عند آخرها ولا يبقى مستقبل بعدها؟ 

قال الكراجكي : «فإن قالوا: إن المستقبلات لا كل في الحقيقة لها. أجابوا بمثل قولناء 
ثم لم ينفعهم ذلك فيما سألنا؛ لأن الفراغ مما لا نهاية له قد صح عندهم» وهو غير صحيح 
عندنا؛ إذ يلزمهم تقضي المستقبلات حتى توقف عند آخرها. 

فإن قالوا: إن الشمس تتحرك بحركة واحدة باقية دائمة. قيل لهم: إنه ليس يلزمنا 
قبول ما لا طريق إلى فهمه ولا سبيل لمدعيه إلى إثبات علمه»؛ وهذا الذي زعمتموه دعوى 
عارية من برهان». وليس لهم في دعواهم انفكاك مما يلزمهم من القول بأن ما لا نهاية له 
قد انقضى وفرغ منه ماضيا ومستقبلا. 

وسأل الكراجكي أيضا عن دورات الشمس في الفلك: أيجوز أن تدور في اللستقبل 
دورات بعد الدورات الماضية أم لا يجوز ذلك؟ 

وقال: «فإن قالوا: غير جائز. قيل لهم. لم زعمتم ذلك وعندكم أنها تدور في المستقبل 
دورات لا نهاية لعددها؟ أفليس في ذلك ما يفي بما قد مضى؟ 

فإن قالوا: لا يفي به جعلوا الماضي أكثر من المستقبل وأوجبوا تناهي المستقبل. وإن 
قالوا: إن الشمس ستدور دورات يفي عددها بما مضى أوجبوا تناهي ما مضى. 

وقيل لهم: أفيبقى من المستقبل بعد ذلك بقية؟ 

فإن قالوا: لا. أقروا بوجود الأول والآخرء وأوجبوا تناهي الزمان من طرفيهء وجعلوا 
لدورات الشمس بداية ونهاية. وهو خلاف ما ذهبوا إليه. 

وإن قالوا: إنها ستدور دورات يفي عددها بما مضى» ويبقى من المستقبل ما لا نهاية 
له أيضا. لم يبق شبهة في تناهي الماضي؛ وصح أوله وبطل مذهبهم في قدمه. والحمد 


05 1 
لله) . 
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وعرض الكراجكي بعد ذلك شبهة لبعض الدهرية أوردها عليه في اجتماع لهما 
بالرملة» ولم يقنع الكراجكي بما قاله في ردها عليه في ذلك المجلس ولم يحكه؛ء وإنما 
ذكر الكلام الذي أفاده في دفعها من الشريف المرتضى في جوابه الذي أرسله إليه كتابة من 
بغداد» ثم عقب عليه بكلام لبعض المتكلمين موافق لرأي أبي القاسم البلخي المعتزلي 
البغدادي. 

أما الشبهة؛ فمبنية على دلالة السبر والتقسيم .. قال الملحد مستدلا على أن الصانع 
لم يتقدم الصنعة: إني وجدت ظاهرهما لا يخلو من ثلاث خصال: إما أن تتقدم الصنعة 
عليه » أو أن تتأخر عنه, أو أن يكونا ف الوجود سواء. 

وقد فسد باتفاق تقدم الصنعة على الصانع. 

أما تأخرها عنه فيزعم الملحد فساده بأنه بين أمرين: أولهما أن يكون تأخرها عنه 
بمدة محصورة وتقدير أوقات متناهية» والثاني أن يكون بمدة غير محدودة وتقدير أوقات 

والأول باطل؛ لأن المدة المحصورة والأوقات المتناهية لها أول واخرء وإذا كان آخرها 
حدوث الصنعة؛ فأولها حدوث الصانع. 

والثانى باطل أيضا؛ لأن القول بمدة لا تحد وتقدير أوقات لا تتناهى ولا تحصرهء ينافي 
حدوث الصنعة؛ فحدوثها يعني نهاية المدة التي هي في أصل الفرض غير متناهية. 

قال الملحد: وإن نفيتم الأوقات والأزمان التي يصح هذا فيها؛ فإنه لا يمكنكم إنكار 


تقديرهاء وفي التقدير يلزم هذا هنا. وهذا دليل على أن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا . 
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وجواب الشريف المرتضى أن الصانع متقدم على صنعته من حيث كان صانعاء سواء 
كان قديما أو محدثا؛ لأن تقدم الفاعل على فعله حكم يجب له من حيث كان فاعلا. 
ويستوي في هذا الحكم الفاعل القديم والفاعل المحدث. والأصل في ذلك أن الصانع لو لم 
يكن متقدما على صنعته ؛ لم تكن فعلا له ولا حادثة به؛ فمن شأن الفاعل أن يكون 
قادراء ولا يقدر على الموجود؛ لأن وجوده يغني عن تعلق القدرة بهء وهذا يدل على 
استحالة أن يكون الصانع والصنعة سواء في الوجود. ويستوي في هذا الحكم الفاعل القديم 
والفاعل الخرف؛ غير أن الصانع القديم يجب أن يَتقدّم صنعته بما إذا قدرناه أوقاتا 
وأزمانا كانت غير متناهية ولا محصورة» ولا يجب هذا في الصانع المحدث؛ فالصانع 
من المحدثين يتقدم صنعته بالزمان الواحد والأزمان المتناهية المحصورة. وإنما وجب ذلك 
في الصانع القديم؛ لأنه لو كان بين القديم والمحدّث أوقات متناهية لخرج من كونه 
قديماء ودخل في حد المحدث الذي يكون لوجوده أول وابتداء. 

ثم اعترض على اعتماد الملحد على الاتفاق في إفساد تقدم الصنعة على الصانع ؛ فمثل 
هذا لا يعول فيه على الاتفاق» وإنما يلزم بيان طريق العلم من الضرورة أو الاستدلال. 
وكأن المرتضى يشير إلى أن دلالة نفي تقدم الصنعة على الصانع هي نفسها دلالة نفي 
كونهما سواء في الوجود. 

ثم تكلم على الفرق بين نفي الأول عن أفعال القديم ونفي الآخر بما يوافق كلام 
الكراجكي السابق» وذكر أن نفي الأول والتناهي عن الأفعال من جهة الابتداء يخرجها 
عن كونها أفعالاء وليس كذلك نفي التناهي عنها من قبل آخرها. 
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ثم ختم نقضه لكلام الماحد بأنه صرح بأن الصنعة والصائع قديمان» ووَصّف القديم 
بأنه مصنوع ينقض كونه قديماء وفي هذا تصريح منه بأن المحدث قديم» والقديم محدث'. 

وقد عَلّقَ الكراجكي على هذا الجواب بأن جميع ما فيه من إطلاق القول بأن بين 
القديم وأول المحدثات أوقاتا لا أول لهاء إنما يراد به تقدير أوقات دون أن يكون القصد 
أوقاتا ف الحقيقة؛ لأن الأوقات أفعال. وقد ثبت أن للأفعال أولا .. قال: «فلو قلنا إن 
بين القديم وأول الأفعال أوقاتا في الحقيقة؛ لناقضناه ودخلنا في مذهب خصمنا ‏ نعوذ 
بالله من القول بهذا». ثم أضاف نقلا عن بعض أهل العلم بالكلام أنه قال: «إنه لا ينبغي 
أن نقول: بين القديم وبين المحدث. لأن هذه اللفظة إنما تقع بين شيثين محدودين» 
والقديم لا أول له. والواجب أن نقول: إن وجود القديم لم يكن عن عدم ...2 ولسنا نريد 
بذلك أنه كان قبل أن فعل مدة يزيد امتدادها؛ لأن هذا هو الحدوث والتجدد» وهو معنى 
الزمان والحركة). 

وذكر ذلك المتكلم الاعتراض على قوله بأنه لا يثبت في الأوهام للمتقدم على المتأخر إلا 
الزيادة في امتداد الزمن. وأجاب بأنه ليس يجب إذا ثبت في الوهم أن يكون صحيحا 
ثابتا في واقع الأمر. ثم ساءل المعترض: أيثبت في الوهم ذلك مع فرض نفي الحركات 
والتغييرات»؛ أم مع فرض إثبات ذلك؟ فإنه لو قال قائل: ليس يثبت في ذهني موجود 
ليس في جهة؛ فيجب أن يكون الباري ‏ عز وجل - في جهة. فمن الممكن أن يقال له: 
إنما يثبت ذلك في الوهم متى فرضتموه جسماء وأما متى فرضتموه غير جسم ولا متحيز؛ 
فإنه لا يثبت ذلك في الوهم. فهكذا يكون جوابنا لكم. 

وإن قال المعترض: إذا لم تثبتوا مدة مديدة قبل الفعل؛ فقد قلتم إن الباري سبحانه لم 
يتقدم فعله. فالجواب: بل نقول إنه يتقدم على معنى أن وجوده قارن عدم فعله» ثم قارن 


وجود فعله. وقولنا «ثم» يترتب على عدم الفعل لا غير. 


؟ يداد لإعردياة: باد يولع نا غ6/ 20 : ت8. 
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قال: ونقول: إذا فعل الله سبحانه شيئا إنه يجوز أن يتقدم على معنى أنه يفعله 
فيكون بينه وبين يومنا من الحوادث أكثر مما هو الآن وليس الكثرة والتقدم والتأخر راجعا 
إلا إلى الحوادث دون مدة يقع فيها. 

وقد ذكر الكراجكي أن ما حكاه من طريقة هذا المتكلم الموافقة لاختيار أبي القاسم 
البلخي الذي نفى أيضا إطلاق القول بأنَّ بين القديم وأول المحدثات مدة ‏ قاطع لمادة 
شبهة ذلك الملحد'. 

ولأبي الفتح الكراجكي بعد ذلك كلام في إثبات حدوث العالم من طريق دلالة حدوث 
الأعراض المتعاقبة على حدوث الأجسام التي لا تخلو منهاء كالاجتماع والافتراق» 
والحركة والسكون» والألوان والروائح والطعوم» ونحو ذلك من صفات الأجسام التي يدل 
على أنها أشياء غير الجسم ما نراه من تعاقبها عليه؛ لأن الضدين المتعاقبين لا يجوز في 
العقل أن يكونا مجتمعين في الجسم, وإنما وجد أحدهما وعدم الآخرء وهما بذلك 
مُحدّثان؛ لأن الذي طرأ ووجد محدّثء والذي انعدم ممُحدّث أيضاء لأنه لولم يكن 


محدثا لما جاز أن ينعدم. 


> -ززالات مإلع/ 0 : باد رإوةن ن #/ 23 : قط . لجز نافا رصت طبه خوكطا نك! [ :25 آخوكم 
2 )3051 /0517081 نا !ع0 ]فين نزمهها لد لاوط إن ا زونك نزقكتا لاع 'نا 
دكا بلطت اقلكبة 0 د لها تتتبة اكمام تنه لس :2 لمكم عتمتا عبرا 
2 لها [ 02 11 نفهةة6 ]! 7ن ن إقو لادها قجكيةط2هيا عقبلا ظجاري بن و! ١‏ 515 زا 
67 زمقو! آخوك6 ترق ازاثنيا ننه !25 خترها. كَناة ]مدا مبكيا /#إرنكةة9 ! تنبا 
تك نذكهها آ لاق رز نا اها ختازا ١+2‏ ]نا جتارةها أعزها ١+2‏ تكن كزدقاط) +ازبا 
12517 1 الفلا لتقا 7خااتزها تتاعدة 7 لبعز زا[ 203075 زإ1) .:2ا القع نيا 
21 تنققيا. كزا مرا قتا يقربا ك6 !2 2 جقنها 203 1 [3ا١/‏ لاا ناك نالا !مق 
2 201 . لنت ١١2!‏ عتزها لنت /او! 2020902 مها 623 عرلا ألم تق أن جلها 
َل نصث" قتا كوكم ع /ل2تزن ذا م مسفغطل ام 2 زتتبلاطبيا زالةك6 تزباط دي زنقيا 
حداد اإتا قحد القتكها ادها ةر 1803م خا نمع نجزااا فجرافطمم كم عقيا 
ج2 | .. عم 1ع تق 21102 2 امحكة نا غ/ معنا : عهنا. 


- "١ - 


ولا يتصور العقل أن الأجسام تخلو من هذه الأمور؛ لأن هذا من بدائه العقول وأوائل 
العلوم؛ وهذا كاف في توضيح أن الأجسام محدثة مثلها؛ لشهادة العقل بأن ما لم يوجد 
عاريا من المحدّث يجب أن يكون مثله مُحدَنًا لوجوده أول . 


ج - أما الشريف المرتضى» وقد مر بنا طرف من كلامه الذي أجاب به أبا الفتح 
الكراجكي ؛ فقد اختار في «شرح جمل العلم والعمل» إثبات حدوث العالم من طريق دلالة 
حدوث الأعراض على حدوث الأجسام التي لا تنفك عنهاء وذلك جماع العالم المحدث 
الذي لا بد له من صانع أحدثه بدلالة قياس الغائب على الشاهد؛ إذ لا بد لكل صنعة من 
صانع . ولا بد لكل فعل من فاعل. 

» وقد سبق إلى هذه الدلالة أبو الهذيل العلاف (ته*١ه)‏ وتابعه عليه شيوخ المعتزلة 
وأكثر متكلمي أهل السنة الموافقين للمعتزلة في هذه الدلالة التي اعتبرها القاضي عبد 
الجبار الدلالة المعتمدة . 

وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى: أولها: ثبوت الأعراض أو المعاني المغايرة 
للأجسام والقائمة بها. ودليل إثبات هذه المعاني ما نراه في حركة جسم وانتقاله من جهة 
إلى أخرى دون غيرها من الجهات مع جواز أن لا ينتقل أصلاء أو أن ينتقل إلى غير هذه 
الجهةء. وأحوال الجسم على ما كانت عليه؛ فلا بد من أمر ما لأجله كان انتقاله أولى من 
سكونه في محله الأول» ولولاه لم يكن انتقاله لهذه الجهة أولى من غيرها. وهذا الأمر لا 
يخلو أن يكون نفس الجسم, أو وجوده. أو حدوثه؛ أو عدمه؛ أو عدم معنى, أو وجود 
معنى» أو الفاعل. لا يجوز أن يكون هذا الأمر نفس الجسم ولا وجوده ولا حدوثه؛ لأن 
ذلك كان حاصلا قبل انتقاله. ولا يجوز أن يكون عدمه؛ لأن ذلك يحيل كونه منتقلا. ولا 
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يجوز أن يكون عدم معنى» لأن ذلك المعنى حينئذ لا يكون له اختصاص بجسم دون غيره 
ولا بجهة معينة دون غيرها. ويرى المرتضى أنه لا يجوز أن يكون ذلك الأمر هو الفاعل» 
لأن كل صفة تتعلق بالفاعل فالقادر عليها قادر على نفس الذات؛» ولو كان الجسم منتقلا 
بالفاعل مباشرة؛ لوجب أن يكون ذلك الفاعل قادرا على نفس الجسم ؛ إلا إذا كان 
المقصود بقولنا: «انتقل الجسم بالفاعل) أنه فعل معنى أوجب انتقال الجسم من جهة إلى 
غيرهاء وهذا هو مقصود المرتضى بعد إبطال جميع الأقسام السابقة؛ ليبقى ثابتا بعد ذلك 
وجودٌ مُعنى هو العرض الذي لأجله انتقل الجسم من جهة إلى أخرى. 

والدعوى الثانية: أن هذه المعاني أو الأعراض محدثة. ودلالة ذلك أن الجسم إذا 
انتقل من جهة إلى غيرها؛ فالمعنى الذي كان فيه لا يخلو أن يكون باقيا فيه على ما 
كان» أو انتقل عنهء أو عَدِم. لا يجوز أن يكون باقيا فيه على ما كان عليهء وإلا وجب 
أن يكون في الجهتين معاء والمعلوم خلاف ذلك. ولا يجوز انتقاله عنه؛ لأن الانتقال جائز 
فقط في الأجسام» ولو انتقل لاحتاج إلى معنى أو عرض آخر يصير به منتقلاء وهذا يؤدي 
إلى إثبات ما لا نهاية له من المعاني؛ وذلك محال. لا يبقى إلا أن ذلك المعنى أو العرض 
قد عدم. ولو كان قديما لما جاز عليه العدم؛ فيثبت بهذا أنه محدث إذ لا واسطة بين 
الحدوث والقدم. 

والدعوى الثالثة: أن الجسم لا ينفك من هذه المعاني. والذي يدل على هذا أنه لو 
خلا منها لأدى ذلك إلى أن لا يكون الجسم في جهة من جهات العالم مع وجوده في جهة 
معينة بالفعل» وهو لا يكون في جهة معينة إلا لمعنى» وما أدى إلى الباطل باطل مثله 
ينبغي أن يحكم بفساده. ويلزم من هذا الحكم بأنّ الجسم لا ينفك عن المعاني المحدثة. 


والدعوى الرابعة: أن ما لم يسبق المحدّث مُحَدَثُ مثله. وهذا مما يعلم ضرورة 
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وبداهة؛ وكل عاقل يدرك أن كل ذاتين لم يتقدم وجودٌ إحداهما وجودَ الأخرى», ثم يعلم 
أن إحداهما وجدت في وقت بعينه؛ يجب أن يعلم أن وجود الأخرى في ذلك الوقت 
بعينه. وكذلك إذا ثبت أن الجسم لم يسبق المعنى المحدث؛ وجب أن يكون محدثا 
مثله'. 

» وإذا علم أن الأجسام محدثة فلا بد لها من ممُحدِث؛ لحاجة كل محدّث في حدوثه 
إلى مُحدث» كالصياغة والكتابة والنساجة. وقد شرح المرتضى هذه الدلالة وبين قيامها 
على أربع دعاوى أيضا .. 

الدعوى الأوك: ثبوت المعاني أو الأعراض المحدثة» على النحو الذي مر في الدلالة 
الأولى. 

والثانية: أن تلك المعاني متعلقة بنا ومحتاجة إليناء لوجوب وقوعها بحسب دواعينا 
وأحوالنا. ويبين المرتضى ذلك بأن من شاهد سبعًا قد أقبل عليه, أو نارا أحاطت بهء وهو 
قادر على الهرب؛ فلا يجوز أن لا يقع منه الهرب مع كمال عقله؛ ولولا أن فعل الهرب 
متعلق به لما وجب وقوعه منه على هذه الحال. وليس كذلك وقوع فعل الرعية بحسب 
إرادة الملك» وفعل العبد بحسب إرادة سيده؛ لأن كل ذلك غير واجب. وينتقد المرتضى 
قول من يقول عن أفعال العباد: «إن الله - سبحانه ‏ يفعلها فيهم بالعادة». فوقوع فعل 
العبد إنما يكون بحسب إرادته وكراهته» ولأن تعلق الفعل بالفاعل يجب أن يكون معقولا 
قبل إثبات فاعل معين» ولا وجه يعقل آكد من وجوب حصول الفعل بحسب دواعيه 
وأخوالة. ,وير الرسن أن هذه العلاقة تعلومة الوجوب قينا حوره تحن الله بان 
فلا يجوز ترك المعلوم للمجوز. 

والدعوى الثالثة: أن هذه المعاني إنما احتاجت إلينا في حدوثها لا غير. وذلك لأن 


الذي يتجدد عند دواعينا وأحوالنا هو الحدوث؛ فينبغى أن يكون هو علة الحاجة؛ كما 
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أن الذي يتجدد عند وجود الحركة هو كون الجسم متحركا؛ فنعلم أن علة الحاجة إلى 
الحركة كونه متحركا. 

والرابعة: أن ما شارك تلك المعاني في الحدوث ‏ يعني الأجسام ‏ يحتاج إلى مُحدث 
أيضا. وهذا مبني على ما سبق من أن علة الحاجة هي الحدوث» وقد ثبت أن الأجسام 
محدّثة؛ فيجب احتياجها إلى محدث وإلا انتقضت علة الحاجة. 

وإن قال معترض: إن الأجسام يجب حدوثها؛ فلا تحتاج إلى محدث. فجواب 
المرتضى : أنه لو وجب حدوثها؛ لكان ذلك راجعا إلى صفة نفسهاء وذلك يؤدي إلى 
وجوب وجودها فيما لم يزل؛ إذ ليس هناك شرط معقول يُنتظرء وذلك يوجب قدمها وقد 


ثبت حدوثها'. 


د - أما شيخ الطائفة الطوسي؛ فهو في كتاب «تمهيد الأصول» مشغول بشرح 
كلام شيخه المرتضى في «جمل العلم والعمسل» وبسطه اعتمادا على ما فَصّله المرتضى 
نفسه في كتابيه «الملخص» و«الذخيرة:»؛ وقد أشار الطوسي نفسه لذلك غير مرة» وإن ذكر 
أن النصف الأول المختصر من «الذخيرة) بحاجة إلى مزيد شرح وبيان؟؛ فلا يكاد يزيد 
شيئا في أصل الأفكار والدلائل على ما قاله المرتضى'. 

» وفي كتاب «الاقتصاد» ذكر الشيخ الطوسي أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة الله - 
تعالى - إلا بالنظر في حدوث ما لا يدخل تحت مقدور الخلق» وهو الأجسام والأعراض 


المخصوصة, كالألوان والطعوم والأراييح والقدرة والحياة والشهوة .... فأما ما يدخل 
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جنسه تحت مقدور الخلق كالحركات والسكنات والاعتمادات والأصوات؛ فلا يمكن 
بالنظر فيها الوصول إلى معرفة الله تعالى. 

وبين أن الكلام في حدوث الأجسام أظهرء لأنها معلومة بالضرورة لا يحتاج في العلم 
بوجودها إلى دليل؛ إنما يحتاج إلى الكلام في حدوثهاء ثم بيان أن لها محدثا يخالفها 
فيكون ذلك علما بالله'. 

وذكر أن الكلام في حدوث الأجسام له طريقان: أحدهما: الدلالة على أنها ليست 
قديمة؛ فيعلم حينئذ أنها محدثة؛ لأنه لا واسطة بين القدم والحدوث. 

والطريق الثاني: بيان أنها لم تسبق المعاني المحدثة, فيعلم أنها مثلها في الحدوث. 
وهذا الطريق هو الذي سبق تفصيل دعاواه الأربع عند المرتضى'. 

أما بيان الأول؛ فهو أن الأجسام لو كانت قديمة لوجب أن تكون في الأزل في جهة من 
جهات العالم بإيجاب ما هي عليه من الحجم والجثة» ولو كان ذلك كذلك فلا يخلو 
كونها في هذه الجهة من أن يكون للنفس أو لمعنى قديم أو لمعنى محدث أو بالفاعل .. لا 
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يجوز أن يكون للنفس؛ لأن صفات النفس لا تتغير ولا تزول» والمعلوم ضرورة صحة انتقال 
الأجسام من جهة إلى أخرى. ولا يجوز أن يكون لمعنى قديم ؛ لأن انتقال الجسم إلى جهة 
أخرى يبطل قدم هذا المعنى الذي لا يُتَصَوْرْ بقاؤه في الجهة الأخرى. ولا يجوز أن يكون 
لمعنى محدث؛ لأنّ المعنى المحدث لا يوجب صفة في الأزل. ولا يجوز أن يكون بالفاعل؛ 
لأن الفاعل من شأنه أن يتقدم على فعله. وإذا بطلت هذه الأقسام جميعا وظهر أنها 
محالة؛ فقد بطل قدم الأجسام ؛ لأن ما يفضي إلى المحال محال مثله, على حد تعبير 
أبي حامد الغزالي فيما بعداء وثبت أنها محدثة؛ لأنه لا واسطة بين القدم والحدوث. 

* وفي الدلالة على إثبات الصانع لهذه الأجسام المحدثة» وذلك أول العلم باللّه ‏ تعالى 
- على وجه الجملة عند الشيخ الطوسي' » نجده يدفع عددا من الاعتراضات؛ منها 
الاعتراض بوجود مخالفة بين طرفي صورة قياس حاجة الأجسام المحدثة إلى فاعل على 
حاجة الكتابة إلى كاتب. والبناء إلى بان؛ والنساجة إلى ناسجء بجامع الاشتراك في 
الحدوث؛ إذ في الناس من يرى أن الكتابة لا تعلق لها بالكاتبء والبناء لا تعلق له 
بالفاعل» كالأشعري وأصحابه؛ لأن هذا وأمثاله عندهم ليس من فعل العباد وإنما من فعل 
الله وحده". وجواب الشيخ الطوسي أن الأشعري لم يدفع حاجة هذه الصنائع المحدثة إلى 
فاعل» وإنما قال: فاعلها هو الله وحده دون العبد. ونحن لم ندع العلم بهذه الأفعال إلى 
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فاعل معين؛ بل ادعينا حاجتها إلى صانع ما في الجملة. أما أن يكون هذا الصانع هو 
القديم أو الواحد منا؛ فهذا موقوف على دلالة مستقلة؛ والواجب في أفعالنا أنها توجد 
بحسب دواعيناء وتنتفي بحسب صوارفنا وكراهتنا. 

وإن قيل: إن حاجة الكتابة إلى الكاتب بالعادة دون الوجوب. فجواب الشيخ الطوسي 
أن هذا القول فاسد من وجهين: أحدهما: أن ذلك يبطل الفرق بين الواجب والمعتادء 
ويؤدي إلى أنه لا فرق بينهماء ولقائل أن يقول: انتفاء السواد بالبياض بالعادة» وحاجة 
العلم إلى الحياة بالعادة وغير ذلك من الواجبات. فبأي شيء فرقوا بينهما فهو فرقنا بين 
أن يكون ذلك واجبا أو معتادا. 

والثانى: أنه لو كان ذلك بالعادة لوجب أن يُجَورَ مَنْ لا يعرف العادات ولا نشأ بين 
أهلها أن تبنى دار من قبل نفسهاء أو تكتب كتابة طويلة بلا كاتب» أو أن تنسج نساجة 
عجيبة من غير ناسج وغير ذلك. والمعلوم خلاف ذلك. 

وقد يقول معترض : لو خلق الله تعالى ‏ عاقلا ابتداء فشاهد قصرا مبنيا وكتابة هل 
كان يعلم أن لها بانيا وكاتبا أم لا؟ فإن قلتم: يعلم. قلنا: وأي طريق له إلى ذلك؟ وإن 
قلتم: لا يعلم بذلك. فقد بطل ادعاؤكم العلم على الوجوب. وجواب الشيخ الطوسي أن من 
خلقه الله وحده ابتداء وشاهد الكتابة أو القصر فهو لا يعلمهما محدثين متجددين؛ فلذلك 
لا يعلم لهما بانيا وكاتباء فيحتاج أن يتأمل حالهما حتى يعلمهما محدثين متجددين, 
فإذا علمهما محدثين علم تعلقهما بفاعل. ونظير ذلك أن من شاهد الأجسام قبل النظر في 
حدوثهاء لم يعلم أن لها محدثا. فإذا تأمل وعلم حدوثها علم عند ذلك أن لها محدثا. 

وفيما يتعلق بالكتابة والبناء والنساجة وغير ذلك من الصنائع الحادثة, بَيّنَ الشيخ 
الطوسي أن علة حاجتها إلينا هي حدوثها لا غيرء وذلك لأمرين: أحدهما: أن الذي 
يتجدد عند دواعينا حدوث هذه الصنائع » وينتفي عند صوارفنا حدوثها أيضا؛ فعلمنا أن 
علة حاجتها إلينا حدوثها. 


والثاني: أن هذه الأشياء لها ثلاثة أحوال: حال عدم؛ وحال حدوث؛: وحال بقاء. 
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وهي لا تحتاج إلينا في حال عدمها؛ لكونها معدومة في الأزل. وهي تستغني عنا في حال 
بقائها. وإنما تتعلق بنا وتحتاج إلينا في حال حدوثها؛ فعلمنا بذلك أن علة حاجتها إلينا 
الحدوث. فعند ذلك نحكم بحاجة الأجسام ‏ إذ ثبت حدوثها ‏ إلى ممُحدِث؛ للاشتراك 


فى علة الحاجة'. 


له وأما الشيخ تقي الدين أبو الصلاح الحلبي؛ فبعد تقريره وجوب النظر في معرفة 
الله - تعالى ‏ مخافة الضرر المترتب على تركه» قرر في «تقريب المعارف في الكلام) أن 
أول منظور فيه هو الأجسام؛ لأن تقدير قدمها يُسْقِط حُكمَ التكاليف المكتسبة, وتقدير 
حدوثها يَعَيّنْهًا. وذكر أن طريق حدوثها مبني على مقدمة ضرورية هي : حدوث ما لم 
يسبق الحوادث. وعلى نتيجة مكتسبة هى: إثبات الجسم بهذه الصفة. وهذه النتيجة 
تفتقر إلى إثبات أغيار للجسم؛ وأنها محدثة» وأن الجسم غير سابق لها. وقد فصل أبو 
الصلاح الاستدلال من هذا الطريق على نحو ما سبق عند شيخيه المرتضى والطوسى . 

+ وقد ذكر أبو الصلاح بعد ذلك طريقين لحدوث الأجسام: أولهما: ما سبق إلى ذكره 
وتفصيله القاضي عبد الجبارء وهو الاستدلال على الله تعالى ‏ ومعرفة قدمه لنفسه 
ووحدته في ذاته وصفاته من طريق الأعراض الخارجة عن قدرة الملحدّث؛» وذلك يقتضى 
حدوث الأجسام من حيث كان قدمها يقتضي مماثلتها لله تعالى ‏ وقد علم أنه لا مثل 
له؛ فوجب العلم بحدوث الأجسام ؛ لأن الموجود يتردد بين وصفي الْقِدمٍ والحجدث بلا 

كن 
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والثاني: أن الأجسام موجودات متحيزة» وكل جسم منها مختص بجهة من الجهات 
مع إمكان تحوله عنها إلى جهة أخرى .. ولو كانت الأجسام قديمة لكان اختصاص كل 
جسم متحيز منها بجهة ما لما هو عليه في ذاته أو لمقتض قديم: ولا يجوز أن يكون إسناد 
ذلك إلى فاعل ولا إلى مُقتض حادث؛ إذ يلزم عن ذلك حدوث الأجسام وهو خلاف 
الفوفن.: 

ولو كانت الأجسام المتحيزة مختصة بجهاتها لما هي عليه في ذواتهاء وهي متماثلة؛ 
لوجب أن تكون جميعا في جهة واحدة» وهذا محال؛ فما أدى إليه مثله. 

ولو كانت مختصة بجهاتها لمقتض قديم؛ لاستحال خروج كل متحيز عن جهته 
لاستحالة العدم على القديم» وخروج الموصوف عن صفته النفسية وهو موجود. وفي العلم 
الضروري بصحة خروج كل متحيز عن جهته. ووجوب ذلك في المنتقل منها بالفعل» 
وتباين المتجاورين: وتجاور المتباينين ‏ دليل على أنه لم يختص بتلك الجهة التي هو 
فيها لنفسه ولا لمقتض قديم. 

والقديم قديم لنفسه: والاشتراك في صفة النفس يقتضي الاشتراك في مقتضاهاء وذلك 
يوجب اختصاص سائر المتحيزات بجهة واحدة؛ للاشتراك في مقتضى التخصص 
بالجهة. وذلك محال؛ فاستحال له قدم شيء من المتحيزات» وما ليس بقديم من 
الموجودات محدث؛ لأنه لا واسطة بين القدم والحدث . 

* وأبو الصلاح يرى بعد ذلك أن الناظر مخير في الاستدلال بين أن يستدل بهذه 
الطريقة الأخيرة وبناء جميع المعارف عليهاء وبين الطريقة الأولى في حدوث الأجسام التي 
لا تخلو من الحوادث. وبين أن يستدل بحدوث الأعراض الخارجة عن قدرة ادف 
على إثباته ‏ تعالى ‏ وما يجب له من الصفات النفسية والجائزة» وحسن أفعاله»؛ وما 


يتعلق بذلك من مسائل المعارف؛ لخروج هذه الأعراض عن مقدور الجسم كالجسمء سواء 
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في ذلك الاستدلال بحدوث جملة هذه الأعراض أو بحدوث كل جنس منها على انفراده؛ 
فكل واحد من هذه الطرق دليل واضح على جملة المعارف' . 

+ ويذكر أبو الصلاح في موضع لاحق من كتابه بعد ذلك أنه قد صمح الاستدلال بهذه 
الأجناس على جملة المعارف من دون العلم بحدوث الأجسام . بخلاف ما ظنته المعتزلة 
من تعذر الاستدلال على حدوثها بغير الأكوان» وتعذر إثبات محدث من دون حدوث 
الأجسام. وأشار الشيخ أبو الصلاح إلى أن هذا الرأي مناف لما تضمنه القران الكريم من 
الاستدلال بتجدد صفات الأجسام على إثباته ‏ تعالى ‏ وما يجب كونه عليه سبحانه 
ويتحوة ويسفجيل) كفولة تماق -+ لزيا أيه الثاسن إن كنتُمُ في ريب مَّنَ البَمِْ فَإنَا 
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خََقَنَاكم من ثرَابٍ ثُمّ من تُطْفَةٍ ثم ِنْ عَلَقَةِ ثم من مُضْعَةٍ مُخَلَقةِ وَعَيْر مُخَلَقةِ بين كم 
وَُقِرّ في الأَرْحَامٍ ما نشَاء إِلَى أَجَل مُسَمّى ثم تُحْرِجِكمْ طفلا ثم ِتَبْهُوا أَشْدَكمْ وَِنكم 
مّن يُتوفَى نكم من يُرَدُ إلى أَرْدل العم ِكيلا َعْلَمَ من بَعْدِ عِلَم شَيْمًا وَتَرَى الأَرْضَ 
َامِدَة ذا أَنْرَلنا علَيْهَا الما د وَرَبَتْ وَأَْبَتَتْ مِن كل رَوْج بَهيج. دك بأَنَّ الله 
هُوَ اْحَق وَأَنهُ يُحْبي المَوْتَى وَأَنّهُ علَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ سورة الحج/ ه؛ <. وأمثال هذه 
الآيات 

وقد ذكر أبو الصلاح أن الاستدلال في هذه الآيات وأمثالها بتجدد الجواهر لا يمكن؛ 
لصحة تنقلها في الجهات» وتجويز كل ناظر لذلك يمنع من القطع على وجودها في الحال 
بعد عدم. ولأنه ‏ سبحانه - كرر الاستدلال بصفة متجددة للجواهر بعد صفة» ولو كان 
الاستدلال بالجواهر لكان الاقتصار على التراب كافياء ولم يكن لتكرير الصفات معنى؛ 
لأن جواهر الموصوف موجودة منذ أخبر سبحانه بالتراب. ولأن تعليق الاستدلال بالجواهر 
لا يدل لو دل - إلا بذكر التراب دون ما بعده؛ لكون جواهر النطفة هي جواهر التراب» 
وجواهر العلقة هي النطفة» والمضغة هي العلقة» والعظم هو المضغة؛ فلم يبق لاستدلاله - 
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سبحانه - بالآيات إلا التنبيه على تجدد الأجناس الحالة في الجواهرء والدالة بتجددها 
على أن لها مجدداء وبتعذرها على الأجسام على كونه ‏ سبحانه ‏ مخالفا لهاء وبكونها 
محدثة على أنها مربوبة له؛ بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من الفتيا القادحة في حجة 
القران وحكمة مَنْزْلِهِ ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا' . 

وفي كتاب «الكافي في الفقه» ذكر الشيخ الحلبي أن أول منظور فيه بعد العلم بوجوب 
النظرء هو الجواهر والأجناس المخصوصة من الأعراض التي لا تتعلق بها قدر المحدثين. 

ثم قال: «والدليل على حدوث الجواهر: أنها لو كانت قديمة لوجب أن تختص فيما 
لم يزل بجهتها؛ لوجوب حاجتها في الوجود إلى جهة. وذلك الاختصاص لا يكون إلا 
لأنفسها أو لمقتض قديم». ثم أجرى الكلام في هذه الدلالة على نحو كلامه في الطريقة 
الأخيرة في الدلالة على حدوث الأجسام فيما سبق من «تقريب المعارف»'. 

والشيخ تقي الدين الحلبي في كتاب «الكافي) يطبق ما صرح به في «التقريب» من 
الاكتفاء باختيار طريق واحد في الدلالة على حدوث الأجسام, ثم بناء سائر المعارف عليه ؛ 
فتراه يبني حدوث أجناس الأعراض على ثبوت حدوث الأجسام أو الجواهر؛ فيقول: 
«وإذا ثبت أن الجواهر محدثة؛ ثبت حدوث ما حلها من الأعراض لاستحالة انفرادها 


منهاء وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون محدثا) . 
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-«ام د 


« وفيما يتعلق بمسألة إثبات مُحدِثِ صانع للعالم الحديف المصنوع يرى أبو الصلاح أن 
القول فيها ينبني على جملة وتفصيل. والجملة مبنية على دعائم أربع : أولها: إثبات 
حوادث في الشاهد. وثانيها: إضافتها إلى مُحدِث. وثالثها: تخصيص حاجتها إليه في 
حدوثها. ورابعها: بيان إيجاب حاجة كلّ مُحَدَثْ في حدوثه إلى مُحدث. 

وقد سلك في بيان هذه الدعاوى وإثباتها مسلك شيخيه المرتضى والطوسي. 

وأما التفصيل؛ ففي إثبات حوادث يستحيل تعلقها بمحدّثء وهي الأجسام 
والأجناس المخصوصة من الأعراض. كالحياة والقدرة والألوان والطعوم» التي تتوافر دواعي 
المحدَئِين إلى إحداثها؛ لكنها تتعذر عليهم لغير وجه معقول. وكل شيء تعذر لا لمانع 
معقول فإنه تعذر للاستحالة» وإذا ثبت خلاف هذه الأجسام والأجناس وِتَعَدُرها على كل 
مُحدَثِ؛ ثبت أنَّ لها محدئًا ليس بمحدّث تجب حاجتها له في حدوثها. 

وبيّنَ الحلبي أن ذلك المُحدث لا يكون أيضا علة ولا طبعاء كما أنه لم يكن جسما ولا 
عرضا؛ لأن العلة والطبع والعلة غير معقولين فلا يصح إضافة شيء إليهماء ولوجوب 
تأثيرهما عند من أثبتهماء على حين يستند حدوث الأجسام إلى الجواز؛ إذ لو وجب 
حدوثها لم ينفصل ذلك عن ذواتهاء وذلك يقتضي وجوب وجودها في كل حال ويحيل 
عدمهاء وقد ثبت أنها كانت معدومة قبل هذا الوجود. 

وهكذا يؤكد الشيخ الحلبي أنه بثبوت حدوث الجواهر أو الأجسام والأجناس 
الملخصوصة من الأعراض» وتعذرها على المحدثين؛. يجب أن يكون لها مُحدِثٌ مخالفٌ 
لها'. 


وما قدمه أبو الصلاح في «البرهان» الذي كتبه بعد «الكافي» لا يعدو أن يكون إيجازا 
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حدوث الأعراض المخصوصة التي لا تدخل تحت قَدَر العباد؛ والمحدّث المسبوق بالعدم لا 
بد له من صانع» كما أننا نجد في الشاهد حوادث كالبناء والكتابة» فنعلم أنَّ لها كاتبا 


* رادت #هة : وانجكر 2 هق كا ن 6 عا 8. قلها +) دعقا اإطقمة. 


-- 


؟. المقارنة باراء أهل السنة: 

لقد عرفنا فيما مضى من هذا المبحث كيفية استدلال متكلمي الاثنا عشرية على حدوث 
العالم المسبوق بالعدم» والاستدلال بذلك على وجود صانع ممُحدث فاعل مُخرج له من 
العدم المحض إلى الوجود. وهذا الاستدلال في جملته كان مبنيا على صو عقلية من 
أظهرها امتناع الترجيح بلا مرجح؛ وبطلان الدور»ء وفساد تسلسل الحوادث بلا أول» 
على نحو ما يقرره جمهور متكلمي أهل السنة بلا خلاف معتبر فيما بينهم. وإني مكتف 
هنا في موضع المقارنة بالكلام عن مسألتين منهجيتين: أولاهما: طرق معرفة الله تعالى - 
عند أهل السنة. والثانية : فساد القول بتسلسل الحوادث بلا أول وبطلان نسبته إلى أئمة 
السلف. 
أ طرق معرقة الله تعالى ‏ عند أهل السنة: 

+ لقد قدَّمتْ في الحلقة السابقة من هذه الدراسة في الكلام عن العلاقة بين العقل 
والنقل أنه لا خلاف بين المسلمين في بدء معرفة الله تعالى ‏ من طريق العقل؛ لأن 
الذي يسلك طريق إثبات النبوة لا يحتج في إثباتها في الحقيقة إلا من طريق العقل. وإن 
الذي يحتج لتعيين النبوة في محمد صلى الله عليه واله وسلم لا يحتج لهذا المطلب 
بنص القرآن أو النبي؛ وإنما يحتج بما تثبت به النبوة من وجوه إعجاز القران: أو بما 
سواه من المعجزات التي لا يقدر البشر على أمثالهاء وهذه الدلالة ليست سمعية نصية؛ 
بل هي عقلية خالصة تقوم على المعارف الضرورية المتلقاة من الحواس والخبرة بحكم 
العادة. والكلام هنا عن الاحتجاج لا مجرد الاعتقاد أو التصديق الذي قد يحصل لآحاد 
الناس بغير دلالة عامة؛ بل لشيء يخص المعتقد. 

ومن ذلك قول الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (تماه؛ه): «وقد 
سلك بعض مشايخنا ‏ رحمنا الله وإياهم في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق 
الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن 


شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلا فى 


- وم - 


وجوب قبول ما دعا إليه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر 
المستجيبين للرسل ‏ صلوات الله عليهم أجمعين). ثم ذكر الرواية التي فيها كلام سيدنا 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مع النجاشي وأساقفته وفيها قوله: «فتلا علينا 
تنزيلا جاءه من الله - عز وجل - ففارقنا عند ذلك قومناء وآذونا. فقال النجاشي: هل 
معكم مما نزل عليه شيء تقرؤونه علي؟ قال جعفر: نعم. فقرأ (ركهيعص4 أول سورة 
مريم. فلما قرأها بكى النجاشي حتى اخضَلَتْ لحيثه ‏ وبككات أساقفته حتى احخضّلت 
مصاحفهم. وقال النجاشي: إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسى - عليه السلام - 
ليخرجان من مشكاة واحدة». وعلق البيهقي على ذلك بقوله: «فهؤلاء مع النجاشي 
وأصحابه استدلوا بإعجاز القران على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فيما ادعاه 
من الرسالة؛ فاكتفوا بهء. وامئوا به. وبما جاء به من عند اللّه؛ فكان فيما جاء به 
إثبات الصانع » وحدوث العالم) . 

وهذا يعني أن هذه الطائفة من علماء أهل السنة كانوا يستدلون في إثبات وجود الله - 
تعالى ‏ بالثابت من نص بلاغ الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ بعد إثبات النبوة 
والرسالة؛ بل كان فيهم من يستدل بثبوت نفس النبوة والرسالة بالمعجز على ثبوت 
متب والمرسِل .. قال الفقيه الحنبلي القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف 
الفراء (تده:ه): «دليلنا: أن النبوة إذا ثبتت بقيام الملعجز؛ علمنا أن هناك مرسلا 
أرسله)' . 

# ومن هذه الطائفة من علماء أهل السنة من كان يستدل ويحتج بمفهوم النص لا 


بمنطوقه ؛ ففي القران والسنة الصحيحة موارد كثيرة تدل العاقل على وجود الله - تعالى 
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- لم ده 


- بدلالة الخلق على الخالق» والأثر على المؤثر» ودلالة النظام والإحكام في الموجودات 
المدركة بالحواس» ودلالة المتغيرات المشاهدة مما يخرج عن طاقة الخلق. فهذا كله من 
الاستدلال المباشر على وجود الصانع الحكيم من غير التفات إلى الكلام في حدوث العالم 
كله؛ وقد ذكر له ابن حزم أمثلة جديدة مما توفر له من معرفة حركة الأفلاك» وتشريح 
الحيوان» ومعرفة أنواعه. وأنواع النبات'. 

0 وكان منهم من يرى أن ذلك كله يدل على وجود صانع مطلق» ولا سبيل عند 
العاقل يحدد من خلاله أن هذا الصانع هو الله ؛ حتى يستدل على ذلك بالسمع وبلاغ 
الأنبياء .. قال الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي (ت478ه) 
عن العقل 5 كتاب له بعنوان «شرح الإرشاد» : «فإذا نظر إلى المصنوعات التي لا سبيل 
للخلق إلى مثلهاء ويعجز كل فاعل عنهاء وتحقق بصحة التمييز المركب فيه إذا أراد 
الله هدايته ‏ أن المحدثات لا تصنع نفسها؛ علم أنها مفتقرة إلى صانع؛ غير أنه لا 
يعرف من هو قبل ورود السمع . فإذا ورد السمع بأن الصانع هو الله ؛ قبله العقل ووقع 
العقل؛ لأن العقل بمجرده لا يعلم من الصانع قطم'. 

وهذا القدر وإن كنا لا نجد ما يماثله بهذه الكثرة عند متكلمى الاثنا عشرية خلال 
القرن الخامس الهجري؛ فإنهم رووا في كتبهم عن المتقدمين من متكلمي الإمامية 
العالم» كما مر في كلام الشيخ المفيد. و كان الصدوق بن بابويه القمي (تام"ه) شيخ 


المفيد المباشر يقول بما يقارب ما قال به الشريف أبو علي محمد الهاشمي؛ حيث قال: 
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«سمعت بعض أهل الكلام يقول: لو أن رجلا ولد في فلاة من الأرضء ولم ير أحدًا 
يهديه ويرشده؛ حتى كبر وعقل ونظر في السماء والأرض؛ لدله ذلك على أن لهما صانعا 
ومحدثا. فقلت: إن هذا شيء لم يكن» وهو إخبار بما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو 
كان ذلك لكان لا يكون إلا إذا كان ذلك الرجل حجة الله تعالى ‏ على نفسه.ء كما في 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - منهم من بعث إلى نفسه. ومنهم من بعث إلى أهله وولده. 
ومنهم من بعث إلى أهل محلته»". وقريب منه ما ذهب إليه المفيد نفسه من أن العقل لا 
ينفك عن سمع ينبه العاقل على كيفية الاستدلال» وأنه لا بد في أول التكليف وابتدائه 
في العالم من رسولء وأنه في ذلك على خلاف المعتزلة والخوارج والزيدية الذين زعموا 
أن العقول تعمل بمجردها بمعزل عن السمع'. 

+ وإنما كان المسلك المختار عندهم هو إثبات حدوث العالم بالدلائل العقلية» ثم بيان 
أن كل حادث لا بد له من ممحدِث؛ لكن الكلام عن حدوث العالم ‏ لدى المتكلمين ‏ 
ليس محصورا في دلالة الجواهر والأعراض» على نحو ما يظنه بعض الباحثين الذين 
يحلو لهم جمع أقوال من عارضها من الفقهاء والمحدثين؛ ليجعلوها سند اتهام يلصقون 
عاره بكل من تكلم في حدوث العالم» كما فعل الدكتور أحمد بن عطية الغامدي في بحثه 
«البيهقي وموقفه من الإلهيات) . 

وإنما استدل المتكلمون في إثبات حدوث العالم بطرق كثيرة؛ منها الكلام عما يجري 
فيه من الزيادة والنقصان الدالين على تغيير لا يصح في القديم» على نحو ما ذكرناه في 


كلام المفيد» وأخذ به البيهقي وحكاه عن الإمام أبى سليمان الخطابى حمد بن محمد 


- رتو را مط ذ: يمقطع ن © عخكا. خعموامة تا لؤض9 رقمها ؤلاة! نا 6صنة. 
0 ادن 


7 - مويه نينا ازا م02١‏ ف هادزةلبا قم !92 | 5 [عتهكا! قلت ١‏ خروطترا )ا بطلا 
62 لزلا أإقكندا مزه طنقطو6 :7ق كنا رمها نذا نا 6 8 : 0 ا. 


- لم - 


ابن إبراهيم (ت887*ه) الذي استدل بدلالة التغيرات الحادثة في موجودات ملكوت 
السموات والأرض على أنها حادثة ليست بقديمة؛ والحادث لا يستغني عن صانع 
يصنعه'. ومنها الكلام عن تناهي جرم العالم وزمانه على نحو ما فصله أبو الفتح 
الكراجكي» وهذا مما اعتمد عليه الإمام ابن حزم في براهينه الخمسة التي ذكرها في أول 
كتاب الفصل". ومنها الكلام المعتمد على تقسيم العالم إلى جواهر وأعراض والاستدلال 
بحدوثهما على حدوث العالم؛ كما رأينا في كلام المرتضى والطوسي وأبي الصلاح 
الحلبي» وهو ما أخذ به جمهور الأشعرية والماتريدية من أهل السنة؛ غير أنهم لم 
يأخذوا بوجه الكلام عن حدوث الأعراض والجواهر فقطء وإنما تكلموا عن حدوث 
المفتقر إلى مُحدِث يهبه الوجود» وعن الممكن المفتقر إلى مرجح للوجود على العدم»: أو إلى 
مخصص من حيث يصح في كل جوهر أو جسم أن يقبل غير ما قام به من الأعراض'. 

+ واشتمل كلام الفقيه الشافعي الأشعري أبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي 
النيسابوري (ت48ه) عن حدوث العالم على وجهين: أولهما: إثبات حدوث الجواهر 
والأجسام بحدوث ما لا تخلو منه ولا تسبقه من الأعراض. والثاني: إثبات استحالة 
وجود حوادث لا أول لها؛ فذكر في هذا الوجه مثل كلام معاصره إمام الحرمين الجويني 
الذي جعل ذلك أحد أصول دلالة الجواهر والأعراض في دفع ما يعترض به الدهرية. 


وهو كلام قريب جدا مما فصلته في كلام أبي الفتح الكراجكي'. 
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وقد مثل الجويني أيضا لقول من يثبت حوادث ل أول لها بقول القائل: لا أعطيك 
درهما إلا وأعطيك قبله ديناراء ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبله درهما. وقال: دفلا 
يتصور أن يعطي على حكم شرطه درهما ولا دينارا». وذلك لأن القائل هنا علق فعل 
إعطاء الدرهم أو الدينار الأخير على ما سبقه. وما سبقه فرد في سلسلة لا أول لهاء وما 
دام هذا الأول لا يكون أبدا؛ فالدرهم أو الدينار الأخير لن يوجد أبدا. وهذا هو ما يعبر 
عنه بأن ما تعلق وجوده بوجود ما لا يتناهى لا يوجد أبدا. ومثل الجويني أيضا لقول 
من يثبت تسلسل الحوادث بلا نهاية في المستقبل بمسألة الدينار والدرهم هذه: لا 
أعطيك دينارا إلا وأعطيك بعده درهماء ولا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده دينارا. 
وقال: «فيتصور منه أن يجري على حكم الشرط». وذلك لأن هذا القائل علق إعطاء 
الدرهم أو الدينار الأول الموجود بالفعل في يده على الثاني بعده؛ والثاني على الثالث 
بعده» وهكذا يتصور منه دوام العطاء ما دام موجوداء يعطي درهما بعد درهم» ويدخل 
دارا بعد دارء وهكذا. 

+ وقد نقل القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت؟5ولاه) في 
«شرح الطحاوية» مثالي الجويني من الإرشادء. ثم علق عليه قائلا: «وهذا التمثيل 
والموازنة غير صحيحة ؛ بل الموازنة الصحيحة أن نقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك 
قبله درهما. فتجعل ماضيا قبل ماض. كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول 
القاثل: لا أعطيك حتى أعطيك قبله. فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل 
ويكون قبله: فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل. أما نفي الماضي حتى يكون قبله 
ماض؛ فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل إيتاؤه من المعطي. والمستقبل الذي له ابتداء 
وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له؛ فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع» . 


وهذا فهم عجيب!! ولقد تركت صيغة الجوينى » وقبلت صيغة ابن أبي العز أو مَنْ 
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نقلَ عنه» وبغض النظر عن مناقشة ما شغب به بعد ذلك؛ فمن قال لي: ما أعطيتٌّك 
درهما إلا وأعطيتّك قبله درهما. كاذب في خبره. ومُفتّر في قوله ما أعطاني شيئا من 
الدراهم التي زعم قط؛ ما دام إعطاؤه الدرهم اللاحق 558 الدراهم المزعومة متعلقا 
بماضيات لا أوّل لها؛ حتى يكون ذلك الدرهم الأول الذي نبدأ به عَدَ ما بعدّه من عطاء. 
وأما من يقول لي : لا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده درهما. فوفقه الله تعالى ‏ إلى 
الصدق فيما قال. 

+ أما أبو حامد الغزالي الذي غلبت عليه نزعة التعليم» ثم التربية الصوفية بعد 
ذلك؛ فنجده يعتمد على هذه الطرق جميعا؛ لكنه يقسمها على مراتب المخاطبين» وإن 
شئت فقل: المتعلمين» أو السالكين المريدين'. 

» لكن في كلام الأشعرية عن تخصيص اللممكن بزمانه بعد الباقلاني التباس ما كان 
أحراهم أن ينزهوا كلامهم عنه؛ ليخلص لهم كلامهم عن نفي تسلسل الحوادث بلا 
أول. فقد كان الباقلاني بعد الفراغ من دلالة الجواهر والأعراض على حدوث العالم 
يجري الكلام في إثبات وجود الصانع المحدث للعالم على وجهين: أولهما: أن كل 
حادث لا بد له من محدث مصورء كالكتابة لا بد لها من كاتب. والبناء لا بد له من 
بان. والثاني : أن الناظر في الحوادث المتعاقبة في الزمان يعلم أن كل حادث مختص 
بوقت في حدوثه» ولا يمكن أن يكون مختصا بذلك الوقت لنفسه وإلا وجب أن يشاركه 
في ذلك كل جنسه؛ فوجب أن يكون له مخصص سواه. وإلى نحو هذا ذهب البغدادي . 

فلما أن جاء إمام الحرمين الجويني استعمل هذه الدلالة في جملة العالم لا في 
الحوادث المتعاقبة فيما نشاهده وندركه بالحواس؛ فتراه يقول: «إذا ثبت حدث العالم 


وتبين أنه مفتتح الوجود؛ فالحادث جائز وجوده وانتفاؤه, وكل وقت صادفه وقوعه 
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كان من المجوزات تقدمه عليه بأوقات» ومن الممكنات استثئخار وجوده عن وقته 
بساعات. فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم المجوز؛ قضت العقول 
ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصصه بالوقوع» . 

وأبو حامد الغزالي في كلامه عن صفة الإرادة حصر المذاهب في حدوث العالم في 
أربعة أقوال: أولها: أن العالم حصل لذاته ‏ سبحانه ‏ وليس لذاته صفة زائدة عليهاء 
وهؤلاء قائلون بقدم العالم. والثاني: أن العالم حادث في الوقت الذي حدث فيه لا قبله 
ولا بعده» بإرادة حادثة لا في محل» وهؤلاء هم المعتزلة. والثالث: أنه حدث في وقته 
بإرادة حادثة في ذاته ‏ تعالى. وهؤلاء المعتقدون كونه ‏ تعالى ‏ محلا للحوادث من 
الكرامية وغيرهم. والرابع: أنه حدث في الوقت الذي تعلقت فيه الإرادة القديمة بحدوثه 
من غير حدوث إرادة ولا تغير صفة في القديم. وهذا هو قول أبي حامد الذي يحكيه 
مذهبا لأهل الحق'. 

وف رأيي أن الكلام عن تقدير زمان لحدوث العالم باطل؛ لأن الزمان من جملة 
العالم؛ وكان الأحرى بالجويني أن يقصر كلامه في دلالة التخصيص على ما ذكره 
الباقلاني والبغدادي في حدوث المدركات المتعاقبة؛ أو على جواز كون العالم على غير ما 
هو عليه من الأشكال والصور". وكان الأحرى بأبي حامد الغزالي أن يقصر بيانه لتعلق 
صفة الإرادة بحدوث العالم» وبيان التخصيص الذي أفادتهء على أن الإرادة القديمة 


خصت العالم الحادث بأحد الوجهين الجائزين في الممكن» أعني الوجود بعد العدم 
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فقط؛ فإن الكلام عن تقدير أزمنة سابقة لوجود جملة العالم هو أصل مادة الشغب التي 


يتمسك بها القائلون بتسلسل الحوادث بلا أول .. 


ب فساد القول بتسلسل الحوادث بلا أول» وبطلان نسبته إلى أئمة 
السل: 

5 كان شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله لنا وله ينسب إلى السلف من أئمة 
المحدثين والفقهاء من أهل السنة اعتقاد ما فَهمَهُ هو نَفسّهء واعتقد صِحّته من القول بأن 
أنواع الحوادث لا أوّل لهاء وأن كل معَيّن منها محدث على حين أن نوعه قديم؛ 
بزعم دفع القول بالتعطيل عن الله تعالى ‏ من حيث لم يمض عليه عز وجل - زمان 
بلا فعل؛ فهو يرى أنه ما من فعل لله تعالى ‏ إلا وهو مسبوق بفعل له لا إلى نهاية. 
وليس معه في ذلك نص ولا رواية لقول أحد من أثمة السلف؛ غير أنه قاس ذلك على 


نعيم أهل الجنة الذي يدوم نوعه ويفنى كل واحدٍ واحدٍ من أعيانه' .. 
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وقد كان أكثر علماء الدعوة السلفية الجديدة المعاصرين يتحاشون الخوض في هذه 
المسألة؛ حتى نبغت فيهم من قريب باحثة تُسَمِّى كاملة الكواري» فكتبت بحثا لها 
بعنوان: «قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة). 
وحملت فيه على عاتقها مسئولية الدفاع عن رأي ابن تيمية» وبيان أنه مخالف لقول 
الفلاسفة ؛ ثم زعمت أن قول ابن تيمية هو قول أثمة السلف؛ مثل: أحمد بن حنبل» 
والدارمي»: والبخاري»: ومن جاء بعدهم. ينسبون هذا القول إلى البخاري: وكأنه لم يترجم 
في صحيحه لكتاب كامل بعنوان «بدء الخلق». وكأنه لم يقل كلمته صريحة ظاهرة في 
كتابه «خلق أفعال العباد» فيما أورده من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام (ت4١١ه)؛‏ 
محتجا به على أن كلام الله - تعالى - ليس من جملة الخلق» فذكر قوله - تعالى -: ([إِنّما 
ْنَا لِشَيْءٍ ذا أرَدْنَاهُ أن تّقَولَ لَهُ كن فَيَكونٌ4 النحل/ .4٠‏ ثم قال: «فأخبر أن أَوَّلَ خلق 
خلقه بقوله. وأول خلق هو من الشيء الذي قال: لوَخَلَقَ كل شَيْءٍ الفرقان/ ؟. فأخبر 
أن كلامه قبل الخلقغ'. 


فالإمام محمد بن إسماعيل البخاري يقرر أن مخلوقات الله تعالى ‏ لها أول مسبوق 
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بأمره وكلامه القديم لا بحادث آخر. وهو لا يقرر هذا الفهم فقط؛ بل يتخذه أصلا في بناء 
الحجة التي اعتمد عليها كثير من أثمة السلف كابن عيينه وغيره في إثبات أن كلام الله - 
تعالى ‏ غير مخلوق. 

وهؤلاء في سفه الحمق أو حمق السفه يصرون على أنهم كانوا يعتقدون ويقولون بأن 
مخلوقات الله تعالى ‏ التي وجدت؛ وحصرها الوجود لا أول لها. 

وقد قدّم للبحث الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي» فقال في ختام تقديمه 
بعد دفاع مجيد عن تسلسل الحوادث بلا أول؛ وعن القدم النوعي لمفردات العالم: «وقد 
كان من دواعي دهشتي وإعجابي أن تتصدَّى الباحثة الفاضلة لهذا الموضوع, الذي قصّرت 
عنه هِمَمْ كثير من المتخصصين. وِتُقدِمَ عليه حين أحجمواء وتَفْهُمَ ما عجز عن فهمه كثير 
من أهل السنة والبدعة على السواء, وتَطلعَ بهذا المؤلّف الذي يدُلُ على عُمق في التفكير, 
وجَلَدٍ على البحث العسير ...). 

ولست أوقظ بهذا الكلام فتنة نائمة؛ فإنما أيقظها من نشر هذا البحث العقيم, 
وتقديمه السقيم على شبكة الإنترنت» وأتاحه للناظرين واللتحاورين في عدد من المواقع 
الحاملة لشعار السلفية التي يرى القائمون عليها أنهم دون غيرهم أصحاب الحق في 
الكلام عن الإسلام . 

* ولقد كان في شيوخنا من يسارع إلى تكفير القائل بثبوت حوادث لا أول لها؛ حملا 
لقوله على قول الدهرية الذي دعا المتكلمين في أول الأمر إلى الكلام عن حدوث العالم 
جملة واحدة باعتباره مخلوقا مصنوعا لله - عز وجل - بكل مفرداته. 


وهذا التكفير بعيد حكمه ‏ عندي - في هذه المسألة خاصة عمن يعتقد أن كل ما سوى 
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اله - تعالى - مخلوق ومصنوع له؛ ويُصرّح بأنَّ كل ما يَتَعَيّنْ وجوده من هذه المصنوعات 
محتاج في وجوده واستمراره إلى الله - عز وجل - وإن أخطأ سبيل المعقول والحق في هذه 
المسألة بشْبَهَةٍ وقعت له في فهم حقيقة الزمان» ومعرفة حكم تقديره مع الجواز لا مع 
الاستحالة». وإن كان من الحمق والغفلة تقدير زمان بغير مخلوق ينتقل من مكان إلى 
مكان؛ ليقال مع عدم العالم: مضى على الله تعالى - زمان فعل فيه أو لم يكن فيه 
فاعلا. 

وإنني لا أدري كيف انتظم في عقول هؤلاء أن يحكموا باشتمال الزمان على أفعال الله - 
تعالى - التي يصرحون بأنها قائمة به وغير منفصلة في الوجود عنهء والزمان من جملة 
مخلوقاته؟ ! 

ِنَّ هذا هو عين ما أدخل الشبهة على الفلاسفة و كل من قال بقدم العالمء ونفي 
صنعهء ومنع كونه مسبوقا بالعدم؛ فما أسقطهم في هذه الوهدة سوى أنهم قالوا بقدم 
الزمان, فأحسبهم لم يمنعوا أن يكون لحركات الأفلاك أجزاء» وإن كان من قول أرسطو 
المعروف أن الحركة الدائرية مستمرة؛ فالمتحرك لا بد أن يقطع أجزاء في حركته .. لقد 
كانوا يقولون: إنه ما من حركة إلا وقبلها حركة بلا سكون يتخلل الحركات الدائرية 
للأفلاك. وهذا هو القدم النوعي الذي قال به ابن تيمية» ونسب فهمه بغير حق إلى جملة 
أئمة الفقهاء والمحدثين الذين لم يخوضوا في شيء من هذا القول» ولا يلزمهم في عقائدهم 
من لوازمه الفاسدة شيء 5 

إن القائل بتسلسل الحوادث بلا أول قائل بما لا يعقل» والذي يقول مالا يعقل لا 

ولقد أعجبني قول سمععته من قريب يلزم عنه نفي التكفير في هذه المسألة أصلاء 
لأن هذا الحكم فرع العقل الصحيح؛ ومثبت تسلسل الحوادث بلا أوْل عار من 
العقل الذي يدرك أن كل ما دخل الوجود بعد أن لم يكن - محص ور بالعدد 7 زاد 


عَدُه عن إمكانات إحصائنا؛ فالله ‏ تعالى ‏ يُحصيه وِيَعْدُ أفراده عَذَا. 
عن ! ِ ب به ويعد أفرا 
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+.ؤسواء أخضينا أو كان: الع والاتعصاء يفن الله عاق ب وحدة» قاد بد من أو وال 
كان اللازم عن قدم الأنواع إبطال المحاسبة في يوم القيامة أيضاء متى لم يكن لأنواع 
المخلوقات من المحاسبين أول» أم أن عقول هؤلاء تُجَوَرْ البدء والفراغ مما لا نهاية له!! 
وإني أتكلم هنا عن المحاسبين المخلوقين لله عز وجل. 

والسؤال: كيف يثبت بدء حساب ما لا أول له منهم» وكيف يثبت الفراغ من حساب 
هؤلاء؛ ليذهب أهل النار إلى النار» وأهل الجنة إلى الجنة في يوم القيامة. وهو يوم واحد 
كاثنا ما كان طول زمانه؛ فليس منه ما قبله ولا ما بعده من الأزمنة الجارية على أهل 
التعذيب في النار والتنعيم في الجنة؟! 

وإن الذي يثبت المعاد ويثبت الحساب في يوم القيامة» يلزمه أن يُثبت بداية ونهاية 
لأنواع المحاسبين من الجن والإنس وما يعلمه الله تعالى - من مخلوقاته التي لا يحصي 
أنواعها وأفرادها غيره. وإذا لم يجدوا في العقل ولا في السمع القاطع ما يمنع هذا الإلزام» 
وقالوا: إن أهل الحساب لهم بداية ونهاية دون غيرهم من الخلائق. فإنا نسألهم بماذا 
يفصلون بين أنواع المحاسبين وغيرهم من المخلوقات التي يقولون بأنها قديمة النوع؛ وما 
من مخلوق من أفرادها إلا وقبله مخلوق؟ 

وإن عرف هؤلاء بدلالة السمع المقطوع بثبوته أن للمكلفين من البشر بداية» وكانت 
هذه الدلالة مخصصة لهم من عموم الحوادث التي لا أول لها فأين لهم في السمع المقطوع 
به مثل ذلك في سائر المحاسبين يوم القيامة؟ وإن لم يكن عندهم قاطع بأن إبليس أو غيره 
في الجن بمنزلة ادم عليه السلام - في البشر؛ فكيف يكون حالهم فيما سوى ذلك من 
مخلوقات الله تعالى ‏ التى تفرد بإحصائها؟ ! 

فإن قالوا على قياس ابن تيمية: المحاسبون لهم بداية ونهاية. وما سواهم من 


المخلوقات قديم النوع لا أول له: كما أن نعيم أهل الجنة باقي النوع لا آخر له وليس فيه 


- باع - 
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قلنا لهم : بئس القياس قياسكم الذي لا يجمع بين طرفيه جامع معقول؛ فإن الله - 
تعالى ‏ يوجد أصناف النعيم في الجنة مما لم يكن داخلا في الوجود أصلاء ولا نهاية لما 
يمكن أن يوجد في المستقبل من العدم في خزائن من إذا شاء قال كن فيكون؛ على أن 
مفردات هذا النعيم إذ تدخل في الوجود بالفعل لها أول مسبوق بالعدم المحض, ولم يكن 
قبل وجود الجنة منه شيء؛ إلا إذا كان هؤلاء يعتقدون أيضا قدم الجنة بزعم أن المسلمين 
جميعا يعتقدون بقاءهاء أو أنهم يردون ما أجمعت عليه الأمة من أنه ليس في نعيم الجنة 
مما في الدنيا إلا الأسماء؛ وليس لهذا حكم يخالف كونه مفتتح الوجود في الجنة فقط. 

ثم إن أصناف النعيم التي تكون في الجنة إنما يوجدها الله تعالى ‏ لتنعيم من أدام 
وجودهم من أهلها؛ فما الذي يقوله هؤلاء الذين يفهمون ما قصَّرّ عن فهمه غيرهم من أهل 
السنة والبدعة في أنواع هذه المخلوقات التي لا أول لأفرادها عندهم؟ ! 

وليت شعري كيف يخلص لهؤلاء احتجاج على بعض ملحدي عصرنا القائلين بتطور 
الخلائق» والمعتقدين أن البشر متحولون عن كائنات حية سابقة من الحيوان في سلسلة لا 
أول لهاء وغير مسبوقة بخلق من العدم؟! ولقد صدق الإمام ابن حزم حينما قال: 
«أصناف الحمق أكثر من أصناف التمر'. 


ونعم إننا نستطيع إثبات وجود الصانع » وأن نعرف صفاته وأسماءه» وما كلفنا به من 
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- 4ع - 


الشرائع » عن طريق إثبات النبوة» وتصديق النبي فيما يبلغنا عن ربه. ونستطيع أن نثبت 
المعرفة بالمعاد والحساب من ذلك الطريق أيضا؛ على ما كان من أصحاب سيدنا محمد - 
صلى الله عليه واله وسلم ‏ وقال به أثمة الفقهاء والمحدثين. وهذه المعرفة لا يشوبها ما 
يزعزع اليقينَ بصحتهاء ما لم تظهر الشبه المتعلقة بقدم العالم وتسلسل الحوادث؛ 
للتشويش على هذه العقائد وزعزعة اليقين بها في عقول المسلمين. وهنا يجب في حق من 
عاصر إعلانَ هذه الشبه من علماء المسلمين أن يجرد سلاح فكره؛ وصحيح فهمه لعقائد 
الكتاب والسنة؛ ليدفع الباطل ويدرأ الشبهة. 

ولقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم - والصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يلقون 


الدهرية من مشركي العرب النافين للبعث والنشورء من الذين بين الله تعالى ‏ اعتقادهم 


في قوله ‏ عز وجل -: 9وَقَالوا مَا هِىَ إلا حَيَانْنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهُلِكنًا إلا 


سَ معي دده ه بره عر 


الدَهْرُ وما لَهُم بدلِك مِنْ عِلم إِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ. وَِذَا تُثلى عَلَيْهِمْ آيَانُمَا بَيّمَاتٍ ما كَانَ 


حُجَتَهُمْ إلا أن قالوا انْتُوا بَآبَائِنَا إن كنتُمُ صَادِقِينَ. قل الله يُحِييكم تُمَ يُمِيتُكم ثُمَ 


يَجْمَعْكمْ إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ لا ريب فيه وَلكِنَّ أكثرَ النّاس لا يَعُلمُونَ. وَلَلَهِ مل السّمَاوَاتِ 
والأرض وَيَومَ تقومُ السّاعَة يَوْمَيِذِ يَخْسَرٌ المُبْطِلُونَ4 الجاثية/ 4: /؟. وعرفنا كيف 
أجرى الله - تعالى - الحجة لهم على هؤلاء الدهرية بما هو ثابت ومسل عندهم من أن الله 
خلق كل واحد منهم ابتداء» والإعادة أهون من الابتداء. كما هو مفصل في آخر سورة 
يس» وفي غيرها من سور القرآن الكريم. 

والذين جاءوا بعد ذلك من المسلمين نبغ 5 زمانهم من يعارض عقائدهم ف ثبوت 
الصانع» وثبوت المعاد بغير الاعتماد على أنهم لم يروا أحدا ممن ذهب من ابائهم يعود, 
وإنما كانوا يقولون بأمثال ما حكيته في كلام أبي الفتح الكراجكي'. فمن ثم وجب الكلام 


على علماء هذا الزمان قْ دفع هذه الشبه الجديدة؛ لتسلم لهم عقائدهم » دون أن يكون 5 


- 6352 دا ابزاجزا 20ر5 ن ع غك. 


ذلك خروج ولا معارضة للكتاب والسنة اللذين جاء فيهما حكاية كثير من أقوال المذاهب 
الفاسدة» وبيان أصول ما يُدفَعْ به عن عقائد الإسلام. 

وكما يجب علينا أن نجدد في أسلحة الدفاع عن أرض الإسلام وحرمات أهله ونشر 
دعوته بالحق؛ وفق المتغيرات في الأزمنة المتعاقبة؛ وما ندافع عنه شيء ثابت لا يتجدد 
ولا يتغير - كذلك يجب علينا أن نجدد في وسائل الدفاع الفكري عن عقائدناء وهي عين 
ما ثبت في الكتاب والسنة» لا نبدلها ولا نضيف إليها من عند أنفسنا شيئا. ولكل وسيلة 
مختصون بالتجديد فيها من أهل العلم والخبرة بها . 

ولا شك في أن المتكلم الذي يحصر طرق معرفة الله تعالى ‏ في الكلام المبني على 
إثبات حدوث العالم فقط» أو المحصور في معرفة حدوث العالم من طريق حدوث الجواهر 
والأعراض .. لا شك في أن الشطط قد بلغ به مبلغا عظيما؛ فحصول هذه المعرفة من غير 
هذا الطريق ثابت بلا ريب» وقد لا يخطر ببال المسلم المؤمن الكلام في حدوث جملة العالم 
بكل ما فيه إثباتا ولا نفيا قطء وهو مسلم مؤمن عارف ربه بما يتجلى من آثار حكمته في 
كل ما يدركه. متبع لنبي الإسلام» يُرجَى له النجاة بما اعتقده من الحق؛ ويُُحْشَى عليه 
العذاب فيما قصَّرّ فيه وراء ذلك. 

لكن إذا كان المقصد من وراء هذه الكلمة أن الدلالة على معرفة الله تعالى ‏ لا تتم لمن 
ظهرت في حضرته شبهة القول بقدم العالم» إلا بعد معرفة الدلالة على حدوثه ونفي 
وجود حوادث لا أول لهاء ونفي وجود حوادث لا فاعل لها (وهذا المعبر عنه بامتناع 
الترجيح بلا مرجح)؛ فإن لها وجها معقولا لا ينكرء خاصة في الكلام المحصور في مسألة 
معينة مع من لا يصدق ثبوت النبوة. وإن قيل: يُدفَعْ هذا بمطالبة المتكلم بالبدء ببيان 
ثبوت النبوة» وعصمة خبر النبي عن ربه. فقد يسلم هذا الآن في المتواترات التي لا تحتمل 
ألفاظها أكثر من معنى» وهذا شأن الأصول المحضة؛ لكن ما تفرع بعد ذلك من المسائل» 
وتعلقت به الشبه المفصلة في طول ما مر من تاريخ الإسلام» ولا نستطيع أن نغمض أعيننا 


عنه» ولا أن نتجاهل وجوده ‏ كل ذلك لا يصلح له الاكتفاء بهذا الوجه من الدلالة. 


- ام - 


والمثال القريب لذلك هو هذا القول بثبوت حوادث لا أوّل لهاء وما يلزم عنه من بطلان 
الحساب في أصل المعاد»ء وإفساد دلائل عقيدة التوحيد في معرفة الله تعالى ‏ وصفاته كما 
سيأتي تفصيله بمواضع في هذه الدراسة .. أين مورد إثباته القاطع من الكتاب والسنة؟ إن 
القائل من جملة المسلمين بثبوت حوادث لا أوَّل لهاء لا يعتقده إلا بشبهة عقلية عرضت 
له. وأين مورد نفيه القاطع من الكتاب والسنة؟ إن القائل بنفيه معتمد في أصل استدلاله 
على أدلة العقل الناصرة للمُصرّح به في الكتاب والسنة؛ لا على دلالة نصية قطعية 


مباشرة. ومن يزعم غير هذا؛ فليأت ببرهانه إن كان من الصادقين .. 


- .9م - 


- ممم - 


١‏ بيان الموقف الاثنا عشري: 


يجمل بنا في تتبع بناء الفكر الكلامي الاثنا عشري بعد معرفة إثبات وجود ذات الإله 
الصانع المحدث للعالم؛ وقبل الكلام عن طرق معرفة الصفات التي تحمل عليه» وترتيب 
تحصيل المعرفة بهاء أن تُبِيْنَ أوَلا تعريف القوم لمفهوم الصفة. وأقسامٌ الصفات. 

* يرى الشيخ المفيد أن الصفة في الحقيقة : ما أنبأ عن معنى مستفاد يخص الموصوف 
وما شاركه فيه. ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون قولا أو كتابة تدل على ما يدل النطق 
عليه. وذكر المفيد أنَّ هذا مذهب أهل التوحيد لم يخالف فيه إلا جماعة من المشبهة. ثم 
قال: «إن وصف الباري ‏ تعالى ‏ بأنه حي عالم قادر يفيد معاني معقولات. ليست هي 
الذات. ولا أشياءً تقوم بها كما يذهب إليه جميع أصحاب الصفات, ولا أحوالا 
مختلفات على الذات. كما ذهب إليه أبو هاشم الجبائي. وقد خالف فيه جميع 
الموحدين. وقولي في المعنى امْرَادُ به: المعقولُ في الخطاب دون الأعيان الموجودات. وهذا 
مذهب جميع الموحدين: وخالف فيه المشبهة وأبو هاشم)'. 

» ولقد عبّر عن ذلك وبِيّئَهُ تلميدُه وتابعه الأمين أبو الفتم الكراجكي , حينما أراد أن 
يفرق بين الاسم والصفة بوجه عام؛ فقال: «الاسم في الحقيعة جاتول علو المتدن 6و الشقة 
ما دل على معنى في الْسَمّى. وفي هذا اللفظ تَجَوْرٌ لأنها' تعطي الظرفية والحلول؛ وربما 
كان الموصوف غير ظرف ولا محل. وأقربُ من هذا أن يقال: إن الصفة ما أفادت أمرا 
يكون الموصوف عليه. وإنما افتقر المتكلم إلى استعمال هذه الألفاظ لضيق العبارات عن 


استيفاء المعاني؛ فإذا فهم من اللفظ الغرض جاز استعماله. 


؟ - رتو علوم متررر صمت ن : تنقا غه. 
هم . 


لد 


فالاسم قولنا: زيدء وعمروء ونحو ذلك مما وسمت به الأشخاص» وحصل لها ألقابا 
تتخصص بها عند الإشارات» وليست دالة على معنى في الموصوف ولا مفيدة أمرا هو 
عليه . 

والصفة قولنا: قادرء وعالم» ونحو ذلك مما يدل على أمور يكون الموصوف عليها؛ 
فقولنا قادر يفيد جواز وقوع الفعل منه. وقولنا عالم يفيد صحة وقوع الفعل المحكم 
منه. 

فإن كشف لنا الاعتبار عن خروج الموصوف عن هاتين الصفتين إلى ضدهما حتى يتعذر 
وقوع الفعل منه» ويستحيل حصول الفعل المحكم المتقن منه؛ فما ذاك إلا لأن فيه معنيين 
حالين وهما القدرة والعلم وبوجودهما صح منه فعل المحكم المتقن» وهما عرضان متغايران 
وضداهما العجز والجهلء ولا يكون هذا إلا والموصوف محدث. وليس القدرة والعلم صفتين 
للقادر والعالم؛ وإنما الصفة قول الواصف: هذا قادرء وهذا عالم. أو كتابته الدالة على 
ذلك. وكذلك ليس السواد بصفة للأسود وإنما صفته قولنا: هذا أسود. ومن خالف في هذا 
فقد غلط؛ إلا أن يقال: إن العلم للعالم» والسواد للأسود. على وجه التوسع في الكلام؛ 
فذلك جائن". 

وإن كشف لنا الاعتبار عن استحالة خروج الموصوف عما وصف به وبطلان وصفه 
بضده؛ فما ذاك إلا لأنها صفات نفسية ولهذا قلنا: إن الله قادر وعالم لنفسه. وإنه لا 
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فالمعاني التي دلت الصفات عليها هي ما استفدناه من حال الموصوف. 

وقد ظدّت المجبرة أن الصفة غير الوصف وقالوا: إن الصفة معنى قاثم بالموصوف» 
والوصف هو قول الواصف. وهذا فاسد؛ فالصفة هي الوصف» وهما مصدران لفعل واحد 
تقول وصف يصف صفة ووصفا. وهذا كالوهب والهبة» والوعد والعدة تقول: وهب يهب 
هبة ووهباء ووعد يعد عدة ووعدا» . 

» وقد آثرت نقل هذا الكلام على طوله؛ ليتضح لنا حقيقة مفهوم الصفة عند القوم بلا 
لبس» وقد يشتبه الأمر على قارئ عبارات المفيد السابقة؛ فيحسب أن استحقاق الموصوف 
لمعنى الصفة مرتبط بقول الواصف لا يوجد قبل صدوره؛ أو لا وجود له أصلا خارج ذهن 
الواصف. وإن في الكلام جانبين يجب مراعاتهما: أولهما: الخصوصية أو المعنى الذي 
تكون عليه الذات الموصوفة في نفسها بغض النظر عن الواصفء وكلامه؛ واستدلاله على 
وجود هذه الخصوصية أو المعنى في ذلك الموصوف. والجانب الثاني: تعبير الواصف عن 
هذه الخصوصية بالقول أو الكتابة التي تقوم مقام القول. 

وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي أيضا: «الصفة هي قول الواصفء وهي 
والوصف بمعنى» وهما مصدران. يقولون: وصفت الشيء أصفه وصفا وصفة ... هذا في 
أصل اللغة. وأما في عرف المتكلمين؛ فإنهم قد يعبرون بالصفة عن الأمر الذي يكون عليه 
الموصوف. وربما سمّوا ذلك حالا وربما امتنعوا منه على خلاف بينهم)'. 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن الحال فيما ذكره الشيخ الطوسي تطلق على مفهوم الصّفةٍ 
نفسهء وأنها لا تطلق على ما يُوجِبْ الصفة على نحو مذهب أبي هاشم الجبائي؛ فأحوال 
الجبائي في مثل قوله: إن الله قادر بقادرية هي حال له تعالى. بمنزلة المعاني عند 


«الصفاتية») حينما يقولون: إن الله قادر بقدرة هى صفته» أو لقيام معنى القدرة اللازم له 
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به تعالى. والمفيد والمرتضى والطوسي يقولون: إن الله تعالى ‏ قادر لنفسه»ء يعنون بذلك 
أن ذاته العلية هي الموجبة لصفاته النفسية التي لم يزل متصفا بها. 

وإذا كان الكلام هنا عن مفهوم الصفة الإلهية؛ فالذي يخلص من ذلك كله أنها عند 
القوم قول يدل على خصوصية أو معنى معقول له أثر محدد في تصور الذهن لتحقق 
الإلهية. وهذا المعنى المعقول حينما نثبته بدليله نتصور من خلال معرفتنا به وجود الذات 
الإلهية المتعالي كوي عن :الؤذر الله والاتحاظة وتسر قن من خلاله تحققّها في نفسهاء 
وآثارها في الخلق .. أي أن صفات الله تعالى ‏ ليست دالة على معان مستقلة في وجودها 
أو في مفهومها عن تصورنا للذات الإلهية الواحدة؛ وهي في ذلك على خلاف صفات 
المحدَثِينَ التي يكون فيها ما هو أحكام موجبة عن وجود معان مُحدَئة هي أعراض يمكن 
أن تتبدل بأضدادها .. إن صفات الذات الإلهية دالة على خصوصيات معقولة». ووجوه 
لمعرفة الذات الإلهية الواحدة وتعليل اثارها في الوجود. وهذه الخصوصيات لا تنفك عن 
الذات العلية التي لم تزل مختصة بهاء ومن ثم لم يُحتج العقل في تعليل وجودها ‏ عند 
القوم ‏ إلى وجود معان زائدة على الذات العلية التي لم تزل مختصة بهاء ولذلك يقول 
الشريف المرتضى : «الصفة كل أمر زائد على الذات يدخل في ضمن العلم بهء أو الخبر 
عنه نفيا كان أو إثباتا .... وقيل: الصفة كل فائدة تضاف إلى الذات بلا اعتبار غيره» 
والحكم فائدة تضاف إلى الذات» ولا يوصف بها إلا عند حدوث فعل منه:ء أو نفي فعل 
منه)'. 

أما الصفة الفعلية فهي دالة على الخصوصية التي تستحقها الذات لما صدر عنها من 
الأفعال أو الآثارء وهي معللة عند القوم ‏ كما سيأتي بيانه ‏ بظهور هذه الآثار المحدثة 


عن الذات الإلهية» ومن ثم اختلف حكم استحقاقها عن الصفات اللازمة للذات. 
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+ وقد عبر المستشرق الأمريكي «مارتن مكدرموت» عن فهمه لحقيقة الصفة عند 
الشيخ المفيد حينما قال: «يعتقد الشيخ المفيد بأن مرجع الإشارة إلى الصفة ومحلهاء 
الفكرة التي يمتلكها العقل عن الشيء ...؛ فالوصف مهمة الكلام والكتابة؛ والكلام 
والكتابة من وظائف العقل الذي يخترعهماء أو يستعملهما. لهذا السبب لا وجود لصفة 
ولا وصف قبل وجود الكلام»". 

وهو يقول في موضع لاحق معلقا على كلام الشيخ المفيد أيضا: «إذا كانت الصفات تفيد 
معاني معقولات» وهذه المعاني غير موجودة في الشيء الذي يجري الكلام عليه. وهو 
ذات الله تعالى ؛ بل هي موجودة في ذهن المتكلم؛ فإن جميع تلك المعاني المعقولات 
تشير إلى ذات الله وذات الله وحدها. وكل اختلاف موجود بينها ذاتي محض بالنسبة 
إى المتكلم. وغير مضمون من جانب الشيء الذي جرى الكلام فيه. وهذه هي الصعوبة 
التي حاول أبو هاشم أن يتخلص منهاء؛ فوضع نظرية الأحوال» . 

وليس الأمر كما زعم يقينا؛ لأن المرجع في ثبوت الصفة ‏ عند القوم كما أفهم كلامهم - 
إلى الدليل العقلي الذي يُتَوَصّلْ به إلى إدراك الصفة المخصوصة التي تكون عليها الذات 
العلية» فليست الصفة الإلهية من حيث ما تدل عليه وتشير إليه من ابتكار العقل 
واختراعه, وهم يقولون بأن الله تعالى ‏ لم يزل قادرا عالما حيا موجودا ...؛ ولكن العقل 
يسعى بالدليل إلى معرفة الذات على هذه الخصوصيات أو الصفات. ومن ثم فإنه لا سبيل 
عند القوم لإثبات صفات الله تعالى ‏ غير المدرك بالحواس إلا العقل» الذي يَتَوَصّلْ إلى 
إدراك هذه المعاني بدلائله .. وأزيد الأمر بيانا فأقول: معنى أن الله تعالى ‏ قادر: أنه 
يصح منه الفعل. ومعنى أنه عالم: أنه يصح منه الفعل المحكم. فهذا المعنى المعقول كون 
الذات العلية عليه لا سبيل إلى الحكم بثبوته من الُكَلّفٍِ ‏ عند القوم ‏ إلا عدليل عفنق 
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قاطع , على نحو ما سيأتى تفصيله في المبحث التالى بإذن الله تعالى. 

وهذا شيء غير إطلاق الكلمات التي تُعبّرٌ عن هذه المعاني المعقولة': أي الثابت حكم 
المعرفة بكون الموصوف عليها من طريق العقل؛ فإنَّ الكلمة أو الوصف العَبَّرَ به قولا أو 
كتابة دالّةَ على ما يدل النطق عليه على حد تعبير الشيخ المفيد ‏ إنما يدل على مجرد 
الذات الموصوفة مع اعتبار الخصوصية المعلومة عقلا بالتواضع على اللغات, ومن ثم يتعدد 
الوصف وتتعدد الصفات للذات الإلهية الواحدة بتعدد تلك الوجوه والاعتبارات التى 
ندركها بدلائل النظر في الأفعال الإلهية» كما سيتضح لنا فيما بعد. 
الكلمات قابلة عندهم للتأويل» والدلالة على أكثر من معنى» بخلاف ما تدل عليه العقول 
بالبراهين لتعلقها بتصور المدلول المبرهن عليه على ما هو عليه في نفس الأمرء بغض النظر 
عما يُتواضع عليه من كلمات مختلفة تشير إلى ذلك المعنى المعقول بين المتخاطبين على 
اختلاف اللغات. 

ولهذا قال الشريف المرتضى : «الأدلة العقلية تقضي على الكلام؛ ولا يقضي الكلام 
على الأدلة)". وهو يفسر ذلك بأن الكلام فيه حقيقة ومجازء ويعدل المتكلم به عن ظاهره 
طرق الدلالة على المعاني؛ على حين أن أدلة العقول لا يصح ذلك فيهاء وهي قاسم 
مشترك بين كل العقلاء مهما اختلفت لغاتهم'. 
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يدل النطق عليه؛ ومن حيث هي دالة على المعاني المعقولة ووجوه معرفة الذات بالتواضع 
- هي في الحقيقة غير الذات الموصوفة بها .. قال المفيد: «وهذا مذهب يشترك فيه الشيعة 
والمعتزلة جميعاء ويخالفهم في ا العامة والمجبرة من أهل التشبيه»'. وقد صرّح المفيد 
نفسّه في هذا الموضع أيضا برأيه في أنَّ الاسم غير المُسَمّى. والارتباط بين الرأيين مصدره 
النظر إلى أصل اللغة: وإلى العلاقة بينها وبين المعاني التي تعبر عنها. وهذا كله ليس 
ببعيد عن فهم المتكلمين للوحدة الإلهية» وبحثهم لقضية الكلام الإلمي وقدم القران أو 
حدوثه. 

وعلى هذا أقرر مطمثنا أن القول الذي صرح به المستشرق «مكدرموت». وهو أن 
الصفات عند الشيخ المفيد وأضرابه عبارة عن معان معقولة لا وجود لها إلا في ذهن 
الواصف. الذي يدل عليها بالقول والكتابة ‏ إنما هو قول ليس له مسوغ. وفيه استخفاف 
غير خاف بعقلية المفيد وَمَّنْ ذهب إلى هذا الرأي من المعتزلة وغيرهم؛ بغض النظر عن 
كونه صحيحا مقبولا عندنا أو باطلا مهجورا. وأي عقل ذلك الذي يفهم كلام الاثنا 
عشرية أو المعتزلة وغيرهم عن أقسام الصفات وأحكامهاء ويُجري ذلك كله على أقوال 
الواصفين أو ما يقوم مقامهاء دون المعاني التي تخص الموصوف بمعزل عن الواصف؟! ! 

ولقد كان المذكور في كتب الأشعرية والماتريدية القديمة عن المعتزلة أن الصفات عندهم 
مجرد أقوال» وبنوا على ذلك القول باعتقاد المعتزلة أن ليس لله - تعالى - صفة قبل وجود 
الخلق. وكنا نحمل ذلك على الإلزامات الشكلية في المناظرة مع الخصوم» ونتجنب الخلط 
في فهم المذاهب بين حقيقة الأقوال وما يجري بين الخصوم من إلزامات أكثرها شكلي: 
وقد يلتزم أهل المناظرة بعض الإلزامات على فسادها حين تضيق عليهم وجوه الكلام. 
ويضاف إلى ذلك أن أكثر المتكلمين القدامى كانوا ينقلون مذاهب خصومهم ثم يحاكمونها 
وفق اصطلاحاتهم لا وفق اصطلاحات الخصوم. وعلى هذا سبق أن أنكرت على 


؟ جزم مررر 8ن ن 6 قعك. 


الشهرستانى حكايته لمذهب واصل بن عطاء المعتزلى حينما نسب إليه أنه قال: «ومن 
أثبت معنى وصفة قديمة؛ فقد أثبت إلهين قديمين)' . وهذه الحكاية صاغها الشهرستاني 
وفق الاصطلاح الأشعري, وهي تفيد في ظاهر معناها أن واصلا كان يقول بحدوث الصفات 
الإلهية؛ إذ لم يثبتها قديمة. والحق أن المعتزلة مجمعون على أن الله - تعالى ‏ لم يزل 
عالما قادرا حياء وهذه هي الصفات في اصطلاحهم؛ أو ما يعبر به عن صفات اللّه في 
الحقيقة,. وهم مع الاثنا عشرية والزيدية لا يعللون هذه الصفات بوجود معان قديمة 
قائمة بالله ‏ تعالى ‏ على ما يقول به الأشعرية» ويطلقون عليه اسم الصفات في 
اصطلاحهم . 

ثم جاء ذلك المستشرق الأمريكي فزعم فوق ذلك أن الصفات عند الشيخ المفيد تشير إلى 
معان معقولة لا وجود لها إلا في ذهن الواصف؛ على حين أن المقصود بالمعاني المعقولة 
هو أنها مدركة من جهة العقل. ومثبتة بأدلته. لا أنها موجودة فيه دون أن تكون لها 
حقيقة مضمنة في وجود الموصوف بالفعل خارج الذهن. 

ولهذا كان من المستغرب عندي أن أجد باحثة عربية صليبة , وأزهرية فوق ذلك» 
تتابع فهم ذلك المستشرق» وتقبله واسطة بينها وبين الكلام الاثنا عشريء وتنقل أكثر 
كلامه مُسَلْمَة ما نسبه إلى المفيدء دون أن تتنبه إلى دخيلة رأيه أو خطأ فهمه في التعامل 
المباشر مع كتب الاثنا عشرية» وهي تتابعه حتى فيما أورده مستشكلا على كلام نفسه 
فتقول: «وإذا كان الأمر كما يقول المفيد؛ فعلى أي أساس استحقت الذات هذه الأوصاف؟ 
أي إذا كانت الصفة تشير إلى معنى معقول موجود في ذهن الواصف؛ أي خارج ذات 


الموصوف؛ فما العلاقة إذن بين الموصوف وبين الصفة؟) . وهى ترى بعد ذلك أنه لا 
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جواب على هذا السؤال عند المفيد في بيان العلاقة بين الصفات والذات» سوى تقرير 
المفيد نفسه حيث يقول: إنه ‏ تعالى ‏ حي لنفسه لا بحياة» وقادر لنفسه؛ وعالم لنفسه لا 
بمعنى . وإني لا أدري ما العلاقة التي حصلت عندها بين ذلك وبين المعنى الذي في ذهن 
الواصف فقطء أو القول الجاري على لسانه؛ لو كان هذا هو حقيقة الصفة؟! 

ثم هي بعد ذلك ترى أن هذا الجواب يرجع بالمشكلة إلى قول أبي علي الجبائي, 
وإلى ما اعترض به عليه؛ فحاول أصحاب الصفات وأبو هاشم التخلص بنظرية المعاني 
ونظرية الأحوال' . 

ومن العجب أنها خاضت في كل هذه الدعاوى أيضا دون أن تدرك سبق الصفاتية - 
الذين أضافتهم من عند نفسها إلى كلام مكدرموت - والكلابية القائلين بهذا القول لأبي 
علي الجبائي , ودون أن ترى فيما حكته من قول المفيد في وصف الله تعالى ‏ بأنه «حي 
لنفسه) أن المعنى المعقول المشار إليه بهذا القول يخص الموصوف وحده لا عقل الواصف» 
وأن ما ينسب إلى الواصف العاقل من ذلك إنما هو الإدراك بالدليل. 

وإذا وقفت الباحثة القطرية الأزهرية عند حدٌ نسبة هذا المعنى غير المعقول إلى 
الشيخ المفيد ثم قامت بانتقاده وبيان فساده؛ فقد بلغ الشطط مبلغا عظيما بباحثة مصرية 
درس الفلسفة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة؛ حيث اعتنقت هذا الرأيء وأخذت تُرَوْيٌ 


له مُقتبسة يعض ما 'تعرقه من آراء:الداغى عبدان القرمطى "الإناغيل بخاذل"القرن الثالك 
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الهجريء في كتابه «شجرة اليقين»'. وزعمت أن «الصفات الإلهية صفات بشرية» من 
اختراع العقل الإنساني. وهذا ما صَرّحت به الدكتورة فريال حسن في ورقتها التي تحمل 
هذا العنوان نفسهء والتى شاركت بها في المؤتمر السنوي للجمعية الفلسفية المصرية» الذي 
انعقد في رحاب كلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهرء بالقاهرة 1997م تحت عنوان «نحو 
علم كلام جديد) . 

* وقبل أن نتكلم عن أقسام الصفات الإلهية يلزمنا أن نتعرف نظرة القوم إلى أقسام 
الصفات بوجه عام» بعد أن عرفنا مفهوم الصفة عندهم في حق الخلق والخالق ‏ جل 
وعلا. 

وقد أشرت في الحلقة السابقة من هذه الدراسة إلى أن الشيخ الطوسي قد عقد في مقدمته 
فصلا عن «حقيقة الصفات وأقسامها وبيان أحكامها»: وذكرت أنه يذكر فيها رأيه مع 
آراء المخالفين لمذهبه. 

وقد افتتح الشيخ الطوسي هذا الفصل ببيان حقيقة الصفة على ما نقلته عنه انفاء ثم 
شرع في بيان أقسام الصفات؛ فذكر في التقسيم الأول أنها على ضربين: أولهما: الصفات 
الواجبة. والثانى: الصفات الجائزة. والواجب من الصفات على ضربين أيضا: أحدهما: 


الصفات التى تجب بلا شرط على الإطلاق» وهى «صفات النفس»؛ مثل: كون الجوهر 


* - عزكا 6 تلا ]القت اتأتقتدة عثايا اانا ]0! + مرت ثاكة جتزنا < افع [قم» 
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جوهراء وكون السواد سوادا. وذكر أن هذه الصفات تحصل في حال العدم وحال الوجود 
عند من قال بشيثية المعدوم» وتلزم مع الوجود فقط عند من لم يقل بشيثية المعدوم. والقسم 
الآخر من الصفات الواجبة يجب بشرط. وهو على ضربين: أحدهما يجب بشرط وجود 
الموصوف فقط؛ مثل: كون الجوهر متحيزاء والسواد قابضا للبصرء والبياض ناشرا له 
وتعلق ما يتعلق بالغير. وذكر أن هذه الصفات تُسَمّى «مقتضى صفة النفس» عند من قال 
بشيثية المعدوم. وتُسَمّى «صفة النفس» عند من لم يقل بشيثية المعدوم. والثاني: ما يجب 
طو وجو فرظ متفضل .مكل كوخ الذرك مدرزكاء شيذة الغدفة ل تحمل إلا مد وضوه 
المدرّكِ عندهم .. قال الطوسي: «وتُسَمَّى هذه الصفة «لا للنفس ولا للمعنى) عند من 
أسندها إلى كونه حياء ومن أسندها إلى معنى جعلها من صفات العلل»؛ أي الصفات 
المعللة بالمعاني أو الأعراض التي تقوم بالموصوف'. 

وأما الصفات الجائزة؛ فهي على ضربين: أحدهما يتعلق بالفاعل. والآخر يتعلق 
بالمعنى. وما يتعلق بالفاعل على ضربين: أحدهما يتعلق بكونه قادراء وهو الحدوث لا 
غير. والآخر يتعلق بصفات أخرى للفاعل؛ مثل: كون الفعل محكما. وهذه الصفة تتعلق 
بكون الفاعل عالما. ومثل: كون الفعل واقعا على وجه دون وجهء وكون الكلام خبراء أو 
أمراء أو نهيا. وهذه الصفات تتعلق بكون الفاعل مريدا أو كارها. 

وأما ما يتعلق بالمعنى؛ فقسم واحد. يضم كل صفة تتجدد للموصوف في حال بقائه» 
مع جواز أن لا تتجددء وأحواله على ما كانت عليه. 

هذا تقسيم ذُكِرَتَ فيه أقسام الصفات من حيث حكم تحققها بين الوجوب والجواز. 
وقد ذكر الطوسي بعده تقسيما آخر تناول بيان أقسام الصفات من حيث تعلقها 


بالوصوف؛ فجعلها على ضربين: أحدهما: ما يرجع إلى الآحاد كما يرجع إلى الجمل؛ 
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مثل: صفات النفس: ككون الجوهر جوهراء والسواد سواداء فإن هذه الصفات يستحقها 
الاحاد كما تستحقها الجمل. ومثل صفة الوجود التي يوصف بها كل جزء؛: كما يوصف 
بها الجمل. 

وأما القسم الثاني من الصفات» وهو ما يرجع إلى الجمل فقط؛ فعلى ضربين أيضا: 
أحدهما: الصفات التي ترجع إلى الجملة لشيء يرجع إلى المواضعة؛ مثل: كون الكلام 
خبراء أو أمراء أو نهيا. فإن هذه الصفات ترجع إلى الجمل للمواضعة بين المتخاطبين» 
وليس لأن رجوعه إلى الآحاد مستحيل. والثاني: ما يرجع إلى الجمل؛ لأن رجوعه إلى 
الآحاد مستحيل »2 وهو ما » يوصف به إلا الحى من الصفات؛ مثل: حى » وقادرء 
وعالم» ومعتقدء ومريدء وكاره. ومدرك» وسميع. وبصير» وغني » وناظرء وظان» 

508 ك1 
ومسدهيي» ونافر . 

» وذكر الطوسى بعد ذلك أن كل صفة من الصفات» لا بد لها من حكم,ء ذاتية نفسية 
كانت أو لمعنى. فحكم «صفة النفس» أن يماثل بها الموصوف ما يماثله؛ ويخالف ما 
يخالفه, ويضاد ما يضاده. وهى عنده مع القول بشينية المعدوم ثابتة للموصوف قْ وجوده 
وعدمه على السواء. 

وأما الصفات التى تجب بشرط وجود الموصوف» وتُسَمَّى عندهم «مقتضى صفة 
النفس». فقد ذكر أن حكم التحيز صحة التنقل في الجهاتء واحتمال الأعراض. وأن 
حكم ما له تعلق هو التعلق الملخصوص الذي يحصل للاعتقادء أو الظن, أو الإرادة 
والكراهة. وأن حكم الوجود هو ظهور مقتضى صفة النفس معه, أو صحة التأثر بالموصوف 
به والتأثير فيه على وجه. 

وفي بيان أحكام صفات المعاني قال الشيخ الطوسي: «حكم الحي أن لا يستحيل أن 
يكون عالما قادرا. وحكم القادر صحة الفعل منه على بعض الوجوه. وحكم العالم صحة 
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إحكام ما وصف بالقدرة عليه إما تحقيقا أو تقديرا. وحكم المريد هو صحة تأثير أحد 
الوجهين اللذين يجوز أن يقع عليهما الفعل تحقيقا أو تقديراء وكذلك حكم كونه 
كارها) . 

فأما السميع والبصير؛ فإنهما يرجعان ‏ عند الطوسي - إلى كونه حيا لا آفة به . 
قال: «حكم كونه حيا لا آفة به حكمها؛ فمعناهما أنه ممن يجب أن يسمع المسموعات» 
ويبصر المبصرات إذا وجدا. فأما السامع والمبصر فهو المدرك» وحكم كون المدرك مدركا هو 
حكم كونه حيا؛ لأنه كالجزء منه. وقيل: إن حكمه أن الغنى والحاجة يتعاقبان عليه؛ 
لأن الغني هو الذي أدرك ما لا يحتاج إليه. وقيل: إن حكمه على الواحد منا أن يحصل 
عنده العلم بالمدرك على طريق التفصيل. 

فأما الشام والذائق؛ فمعناهما قرب جسم المشموم والمذوق إلى حاسة الشم والذوق» 
وليس معناهما أنه مدرك. 

وأما الغني؛ فهو الحي الذي ليس بمحتاج؛ فهو راجع إلى النفي. 

وأما حكم الشهوة؛ فهو أن يجعَل المْتْتَهَى لذة. وحكم النفار أن يجعله أَلَمّا. وحكم 
الظن أن يقوى عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه أن يكون على خلافه. 
وحكم الناظر أن يؤثر في الاعتقاد الذي يتولد عن النظر فيجعله علما)'. 


عمق ن 4تق. 
هرد ن ع+كظامة. 


- >> - 


والسواد سوادا. 


ل مايجب 
بشرط وجود 
الموصوف لا غير؛ 
مثئل: كون 
الجوهر متحيزاء 
والسواد قابضا 


للبصر. وتسمى 


أقسام الصفات عند الطوسي 


من حيث الوجوب والجواز 


؟" مايجب عند 
عنه؛ مثل: كون 


المدرك مُدركًا؛ فإنه 
وجود المدرّكء 


وتسمى هذه الصفة: 
لا للنفس ولا للمعنى 
وهي مسندة إلى كونه 
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مايتعلق 
بصفات له أخر؛ 
مثل: كونه عالما 


أقسام الصفات عند الطوسي 
من حيث تعلقها بالموصوف 


١‏ مايرجع إلى الآحاد كما 
يرجع إلى الجمل؛ مثل صفات 
النفس ككون الجوهر جوهراء 
والسواد سوادا؛ فإنه يستحق 
هذه الصفات الآحاد كما 
تستحقها الجمل. ومثل 
الوجود؛ فإنه يوصف به كل 


جزء كما يوصف به الجمل. 


١‏ ما يرجع إلى الجمل لشيء 
يرجع إلى المواضعة؛ مثل: كون 
الكلام خبراء أو أمراء أو نهيا؛ 
فإن هذه الصفات ترجع إلى 
الجمل لشيء يرجع إلى 
المواضعة لا أنه يستحيل ذلك 
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؟ مايرجع إلى الجمل لأن 
رجوعه إلى الآحاد مستحيل» 
وذلك ما لا يوصف به إلا الحي؛ 
مثل: حيء وقادرء وعالمء 


ومعتقد » ومريد » وكاره» ومدرك» 


وسميع »2 وبصير» وغني » وناظرء 
وظان » ومشته » ونافر. 


* وفي كلام القوم عن أقسام الصفات الإلهية الثبوتية نجدهم يتكلمون عن نوعين من 
الصفات هما: صفات الذات» وصفات الأفعال .. قال الشيخ المفيد مفصلا كلام شيخه 
الصدوق في اعتقاداته : «صفات الله تعالى ‏ على ضربين: أحدهما منسوب إلى الذات 
فيقال: صفات الذات. وثانيهما منسوب إلى الأفعال فيقال: صفات الأفعال. والمعنى في 
قولنا: صفات الذات: أن الذات مستحقة لمعناها استحقاقا لازما لا لمعنى سواها. ومعنى 
صفات الأفعال هو: أنها تجب بوجود الفعل ولا تجب قبل وجوده. فصفات الذات لله - 
تعالى هي الوصف له بأنه حي قادر عالم .. ألا ترى أنه لم يزل مستحقا لهذه الصفات 
ولا يزال: ووصفنا له تعالى - بصفات الأفعال كقولنا: خالق رازقٌ محي مميت مبدئٌ 
معيدٌ .. ألا ترى أنه قبل خلقه الخلق لا يصم وصفه بأنه خالق» وقبل إحيائه الأموات لا 
يقال: إنه مُحي. وكذلك القول فيما عددناه. والفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات: 
أن صفات الذات لا يصح أفائكيها اوس باموادها وله حارو وهاو :وا ومنات الأففتان 
يصح الوصف لمستحقها بأضدادها وخروجه عنها .. ألا ترى أنه لا يصح وصف الله - 
تعالى ‏ بأنه يموت. ولا بأنه يُعجزء ولا بأنه يجهلء ولا يصح الوصف له بالخروج عن 
كونه حيا عالما قادرا؛ ويصح الوصف بأنه غير خالق اليومَ ولا رازق لزيدء ولا محي ليت 
بِعَِييْه» ولا مُبدئ لشيء في هذه الحال ولا معيدٍ ا ل - جل 5 
يرزق ويمنع » ويحيي ويميت» ويبدئ ويعيدء ويوجد ويعدم»". ولهذا قال تلميذه الشريف 
المرتضى في بيان مفهوم صفة الفعل: «فائدة تضاف إلى الذات (ولا يوصف) بها إلا عند 
حدوث فعل منه. أو تفي فعل عنه)'. 


إن الشيخ المفيد في هذا الكلام ‏ كما سبق أن نقلنا عن تلميذيه أبي الفتح الكراجكي 


م 0251 لم نا 6 5. 
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وشيخ الطائفة الطوسي - لا يغرق بين «الصفة) و«الوصف» ؛ فكلاهما قول يدل على معنى 
معقول بدليله في تصور وجود الموصوف فيما يستحقه لذاته من الصفات والأوصاف,. وفي 
تصور نسبة أفعاله إليه. أو بيان آثاره في الوجود فيما يستحقه لفعله. 

ويضيف الكراجكي ذكر وجهين آخرين من الفروق بين «صفات الذات. وصفات 
الأفعال» فوق ما ذكره المفيد: أحدهما: أن صفة الفعل داخلة في باب المضاف. أي أن 
الوصف بها يقتضي وجود غير اللموصوف وجودا بالفعل؛. نحو قولنا: رب» ومالك؛ 
وفاعل» وجواد. ورزّاق» وراحم, ومتكلم؛ وصادق. فذلك يقتضي عنده وجود مربوب 
ومملوك؛ لأنه لا يقال: قد ملك المعدوم. وهو يرى أن لا شبهة في أن إطلاق الفاعل لا 
يصح إلا إذا وجد المفعول؛ لأن القول بأن القديم لم يزل فاعلا يقتضي أننة لم يتقدم 
أفعاله ؛ فيصير المفعول قديما .. قال: «وجميع صفات الأفعال جارية هذا المجرى لمن 
تأملها». 

أما الصفات الذاتية؛ فإما أن تقتضي الإضافة إلى أمر غير موجود بالفعل, نحو قولنا: 
قادرء وعالم. فقادر يقتضي إضافته إلى مقدورء ولكن المقدور غير موجود بالفعل. والعالم لا 
يكون عالما إلا بمعلوم؛ وقد يصح أن يكون المعلوم معدوما غير موجود. 

وإما أن لا تقتضي الإضافة أصلاء وهي «الصفات النفسية». نحو قولنا: موجودء 
وقديم؛ وباقء وحي . 

والثاني : أن كل ما يصح أن يوصف بالقدرة عليه وعلى ضده» فهو من صفات فعله؛ 


فيقال: يقدر أن يفعل»2 ويقدر أن يرحم » ويقدر أن يرزق» ويقدر أن يتكلم. ويقدر أن لا 


* لأا نامددها تبجعزبة 5ك هذا م١‏ إلااط يلزه 5ن ز! 5 اماك ]! تقنا جؤوطز ناكلا !> 
لتنكنيا ع| 2 218 عا الجشتاجا ترا زلا ن66! ! مقعيرة هذ جا 3 لة6زلؤر نا 
عنقا آتإهزاقا ها زاج [امزناك تيا ع| 2[ 3381 عتكزناة 8| كدز اع(191657188ا نافتهليا أ ن 
6! 1 ن « تدرط هؤتط: 622 6 همزا عام ]5 022ها طم فقرهزا! 22072 آ جا . للج زز4ه 
ترد 8| دز اع1387نيا ع| كدر 2181 عذ1». 


000 - 


يفعل: ويقدر أن لا يرحمء ويقدر أن لا يرزق» ويقدر أن لا يتكلم. 

وكل ما استحال أن يوصف بالقدرة عليه وعلى ضده؛ فهو من صفات ذاته؛ فإنه 
يستحيل أن يقال: يقدر على أن يعلم» ويقدر على أن لا يعلم. ولا يقال: يقدر على أن 
يوجدء ويقدر على أن لا يوجد. 

والوجه الثالث: هو ما ذكره الشيخ المفيد من أن كل صفة يدخلها التخصيص, فتثبتها 
له تعالى - في حال وتنفيها عنه في حال؛ فهي صفة فعل. وكل صفة تصف الله - تعالى - 
بهاء ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فتثبتها له تعالى ‏ في حال وتنفيها عنه في حال؛ 
فهي «صفة نفسية) أي ذاتية. ومثل لها بقوله : موجود. وحيء وقادرء وعالم. ثم قال: 
«فإنه لا يجوز أن ينتفي عنه ولا يتخصص شيء من ذلك»' . 

وقد مر بنا من قريب بيان أقسام الصفات وأحكامها بشكل عام عند القوم؛ لكنهم لم 
يتجاوزوا ‏ فيما لاحظت - ذِكر قسمي «صفات الذات. وصفات الأفعال» في الحديث عن 
أقسام العقاف القاينة كوت مان قبالة الضنفات :العيريية الراجفة إن ارد زه كه ريني 
من الصفات الدالة على حَدَثٍ الخلق؛ فيما عدا أبا الفتم الكراجكي الذي قسّم الصفات 
الثابت إطلاقها في حقّ الله - تعالى - قسمين: 

١‏ «صفات الحقائق»: وهي جميع ما يوصف به ويراد به معنى الوصف على 
الحقيقة. وصفات الحقائق قسمان: الصفات الذاتية وهي قولنا: موجود. وقديمء وباقء 
وحي. وقادرء وعالم". والصفات الفعلية كقولنا: رب» ومالك: وفاعل» وجوادء وررّاق» 


وراحم» ومتكلم» وصادق» ونحو ذلك. 


* ثانا 6 : زناد ترق ن / كنا عّة. نامدا عتؤلة مع اكبكة بو! آ يم/ههطيا ه! 6 
كلو ةق دقرا > ]نان 4 . 

“"- لجا هاه تتقةزا10[ لها <]! © و3 5 نا همان كزدز زج أ »ا يقة ناعلادة 
55 او! ممم 0282 »)ا 2010ا. 
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١‏ («صفات المجاز»: وهي جميع ما يوصف به مجازا واتساعاء والمراد به غير حقيقة 
ذلك الوصف قْ نفسهء. وهو كثير .. منه: مريدء وكارهء وغضبان.» وراض» ومحب» 
ومبغض» وسميع» وبصيرء وراء» ومدرك .. ويذكر مع هذا وصفه ‏ تعالى ‏ بأنه خالق؛ 
لأن حقيقة الخالق في لغة العرب هو المقَدّرُ للشيء قبل فعل المرَوَى المفكر فيه .. قال: 
«وإذا كان هذا حقيقة الخالق؛ فاعلم أن وصف اللّه - تعالى ‏ به اتساع وتجوزء والمراد به : 
فاعل ؛ أن الله - تعالى ‏ لا يصح أن يُقَدرَ بوي كر 

قال الكراجكي: «فهذه صفات لا تدل على وجوب صفة يتصف بهاء وإنما نحن 
متبعون للسمع الوارد بهاء ولم يرد السمع إلا على مجاز اللغة واتساعاتها. والمراد بكل 
صفة منها غير حقيقتها»'. 

ولقد جرت عادة القوم ‏ على جهة العموم ‏ بالكلام عن الصفات الذاتية الواجبة لله - 
تعالى ‏ في أبواب التوحيد» والكلام عن الصفات الفعلية الجائزة في أبواب العدل. وإن 
ذكروا صفة فعلية في أبواب التوحيد فلوجه خاص يبَيّنْ في حينه. 

أما إثبات الصفات الإلهية؛ فله في الدرس الكلامى معنيان: أحدهما: تحقيق إطلاق 
الصفات في حق الله تعالى ‏ على الحقيقة» واعتقاد أنه المراد بالوصف بها؛ بغض النظر 
عن كون المعنى المعقول من ذلك الإطلاق في نفسه حقيقيا أو مجازياء أو مما يستحقه الله - 
تعالى - لمعنى أو لنفسه. وقد ذكر هذا المعنى الشريف المرتضى حيث قال: «الإثبات هو 


الإخبار عن ثبوت الشىء»؛ أو اعتقاد ثبوته)". وهذا المعنى يقابله «التعطيل أو النفى 


* - ربع رسيت : باد ووم ن #/ نفكلا عم . 
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المطلق» لوصف الله تعالى - أو صفاته» على ما ذهب إليه الشيعة الإسماعيلية فقطء ولا 
أعرف أحدا من متكلمي الإسلام الشيعة وأهل السنة شارك الإسماعيلية في ذلك. 

وأريد أن أؤكد هنا ما فصّلتُه في بحث سابق» وهو أن القضية بين «الصفاتية)» من 
الأشعرية والماتريدية ومّن وافقهم من أهل الحديث من جهة؛ وبين من سُمُوا ب «النفاة أو 
المعطلة) من المعتزلة والزيدية والاثنا عشرية ومن وافقهم من جهة أخرىء ليست قْ 
إثبات الصفات الإلهية ولا نفيهاء وإنما في البحث عن علاقة الذات بالصفات ووجوه 
استحقاق الله - تعالى ‏ لصفاته. والخلافٌ في هذا هو الذي جَرَّهم إلى الخلاف الظاهر في 
تحديد مفهوم الصفة» مع أنهم جميعا مشتركون في وصف الله تعالى ‏ بما وصف به 
نفسه من صفات' . 

والمعنى الثاني للإثبات : يتناول البرهنة على ثبوت الصفات أو الاستدلال الكلامي 
على ثبوتها على وجه التفصيل. وهذا ما أشار إليه آية الله السيد محمد الحسين الميلاني ؛ 
حيث قال: «الإثبات هو الاستدلال على ثبوت شىء ما؛ فمرحلة الإثبات بعد مرحلة 
الثبوت. أو بيان الدليل الموجب للتصديق بعد التصور)". 

وهذا المعنى المتعلق ببيان كيفية البرهنة على ثبوت الصفات» هو ما سيشغلنا تفصيله 


في المبحث القادم ‏ إن شاء الله تعالى. 


802 نا 6 ا 0ه + سانيا ن © نذا را تكو ة تطناانا. 
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» وقد قرَّر الشيخ المفيد في كتابه «أوائل المقالات» أن المعتمد عنده أنه لا يجوز وصف 
الله - تعالى ‏ ولا تسميته إلا بما أثبته ‏ جل وعلا - لنفسه في كتابه» أو على لسان نبيه» 
أو حججه من خلفاء نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن هذا «مذهب جماعة 
الإمامية» وكثير من الزيدية , والبغداديين من المعتزلة كافة , وجمهور المرجئثة وأصحاب 
الحديث؛ إلا أنَّ هؤلاء الفِرَقَ يَجْعَلونَ بَدَلَ الإمَام الحجّة في ذَلِك الإِجِمَاعَ)'. 

وكلام الشيخ المفيد هنا عن إثبات إطلاق الصفات والأسماء الإلهية» وهذا شَىءٌ غير 
الكلام عن ثبوت المعنى المعقول من ذلك عند القوم؛ فالإجماع إذا أهملنا الشيعة 
الإسماعيلية ‏ منعقد على إطلاق الثابت بالكتاب والسنة» وإنما عُرفَ الخلافٌ الطويلٌ 
الذّيل بينَ المتكلمين في المعاني التي تتحصل من النصوص في توجيهها بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالجميع - على سبيل المثال - يطلقون على الله - عز وجل - أنَّهُ مُرِيدٌء وهذا 
الإطلاق ثابت بالكتاب والسنة وقول الحجّة المعصّوم عند القوم؛ لكن ما المعنى الذي يَثْبْتْ 
من إطلاق هذا الوصف على الله تعالى ‏ عند طوائف المتكلمين؟ وما الأصل المستَدَلٌ به في 
تحديده وإثباته؟ وما الذي يُوَجَهُ المتكلمَ إلى القول بأنَّ هذا الوصف حقيقيء وَيُوَجَهُ 


مُعَارِضَه إلى القول بأنّه أُطلقَ على سبيل المجاز والتّوسّع ؟ 


* -ماجتم صتررر ع قونا» ن عنتقا من. قاكضندهرلنو! تجا ا>اصتوم 3 لمتكت ) مرجم 
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» وفيما يتعلق بالموقف الاثنا عشري لا أحسب أن الجواب الكامل عن ذلك كله 
ورد في كلام الشيخ المفيد السابق. ولا بد في تمام الصورة من إضافة «العقل» وأصوله 
الفكرية والمذهبية التي تحول في أحيان كثيرة دون إثبات إرادة المعنى الحقيقي لما يطلق في 
النصوص من الصفات؛ مع ما يدركه المتكلمُ من دلالة اللعَة سالك العوك: ف التعتير نه 
المعاني . ولعل ظهور دور «العقل») في الاستدلال على تحديد المعنى الثابت من إطلاق 
الصفة أو الوصف وفي البرهنة عليه وهو المنهج الكلامي الغالب فيما سنورده في بيان 
إثبات الاثنا عشرية ومتكلمى أهل السنة للصفات الإلهية هو الذي يُفْسر تَعَدْدَ وَجُوهِ 
الخلاف بين علماء الكلام في هذه القضية بوجه عام؛ حتى إننا لنجد الشريف المرتضى 
وشيخ الطائفة الطوسي والتقي أبا الصلاح الحلبي يقررون أن إثبات صفة لله تعالى - دون 
أن يكون لذلك سند من النظر العقلي في دلالة أفعاله ‏ تعالى ‏ عليها مباشرة أو بواسطة, 
لا وجه له؛ بل يرون ذلك فاتحا لباب الجهالات؛ لأن الله تعالى ‏ إنما يعرف بأفعاله, 


وكذلك صفاته لا سبيل لإثباتها إلا من جهة دلالة الفعل عليها . 


- معاد [: 621 بول زا كر ن ‏ 6 خا فاع . كرتا 6 : وتم نا ع تك كلا 
8017 م ن 6 قافا عل . 6/88 :2602/2/6 2 نا 6 خق. كللا: رلبسوحة زلا ن ع نمطا 
را. 
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". المقارنة باآراء أهل السنة: 

لقد ذكرت فيما مضى من هذ المبحث عند الاثنا عشرية مفهوم الصفةء 
وأقسام الصفات وأحكامهاء وعقبت ببيان المراد بإثبات الصفات في الدرس 
الكلامي. 

» والكلام عن مفهوم الصفة يمثل نقطة خلاف ظاهرة بين «الصفاتية)» من 
الأشعرية والماتريدية وجملة أثمة الفقهاء والمحدثين من أهل السنة من جهةء 
وبين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة من جهة أخرى. لكن في بسط كلام الجانب 
الأول من أهل السنة تفصيل سأورده بعد بيان كلام القاضي أبي بكر الباقلاني: 
الذي اهتم بتحديد مفهوم الصفة اهتماما بالغا في كتابه «التمهيد'. الذي 
خصص الباب الثامن عشر منه لبيان معنى الصفةء ومعرفة ما إذا كانت هى 
الوصف أو معنى غيره . 

والقاضي الباقلاني يقدم مذهبه في صورة جواب عن ثلاثة أسثلة: «ما الصفة 
عندكم؟ وما الوصف؟ وهل هما واحدء أم لا؟». وفي جواب السؤال الأول يبين أن 
الصفة هي : «الشيء الذي يوجد بالموصوف» أو يكون له ويكسبه الوصف الذي 
هو النعنت“التذى وصور من الصفة. :فاخ كانتت مما يُوَجدُ كارة ويُعدَمُ أخرى؛ 
غيّرت حكم الموصوف؛ وصيّرته عند وجودها على حكم لم يكن عليه عند 
عدمهاء وذلك كالسواد والبياض و«الإرادة والكراهة والعلم والجهل والقدرة 
والعجزء وما جرى مجرى ذلك مما يتغير به الموصوف إذا وجد بهء ويكسبه 


وإن كانت الصفة لازمة؛ كان حكمها أن تُكسِب من وجدّت به حكما يُخالف 


"-5 هنحا تبقتنا عبةلؤةة ! :635 كلها ١53‏ إن ماقا زمفلت م رقد ذا ققد 
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الا ق2! #2312 لوعنظا 087 لبا 62202 قافن . 


ا 2 


حكم من ليست له تلك الصفةء وذلك نحو حيةة الباري ‏ سبحانه ‏ وعلمه 
وقدرقة وكلاينة وإزادفه وما'مدا ذلك من حتقافة القابدة الموجبة له مقارقة من 
ليس على هذه الصفاتء» وإن لم يتغير القديم سبحانه بوجودها به عن حالة 
كان عليها؛ إذ كانت لم تزل موجودة؛ ولم يكن قط سبحانه ‏ موجودا وليس 
بذي حياة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصرء ثم وجدت هذه الصفات بعد أن 
لم تكن له. ولا يجوز أيضا أن يوجد وقتا ما وليس له هذه الصفات؛ إذ كان 
العدم عليها مستحيلا. وإنما يتغير بوجود الصفات من لم تكن له من قبل» ومن 
جاز أن تفارقه الصفات, واللّه - سبحانه ‏ يتعالى عن ذلك)' . 

وفي جواب السؤال الثاني قال الباقلاني: «وأما الوصف؛ فهو قول الواصف 
لله - تعالى - ولغيره بأنه عالم حي قادر منعم متفضل. وهذا الوصف الذي هو 
كلام مسموع أو عبارة عنه. غير الصفة القائمة باللّه ‏ تعالى ‏ التي لوجودها به 
يكون عالما وقادرا ومريدا. وكذلك قولنا: زيد حي عالم قادر. هووصف لزيدء 
وخبر عن كونه على ما اقتضاه وجود الصفات به. وهو قول يمكن أن يدخله 
الصدق والكذب. وعلم زيد وقدرته هما صفتان له موجودتان بذاته. يصدر الوصف 
والاسم عنهماء ولا يمكن دخول الصدق والكذب فيهما»'. 

وبناء على هذا المفهوم يكون الكلام الذي يطلق بغرض الوصف من صفات 
الواصف دون الموصوف؛ من حيث كان كلاما له نافيا لسكوته عند وجودهء 
بخلاف من لا كلام له. ومن ثم تجد القاضي الباقلاني يفصل في حكمه بين 
الوصف الصادر من الله تعالى ‏ والوصف الصادر من الواحد منا؛ فيقول: «إن 


كان الله الواصف لنفسه بأنه حي عالم قادر قديم أزلي؛ كان وصفه لنفسه معنى 


* - وهر يلة: وتزطم نا 6'منظا معن. 
رهد ن ع صتكن معت. 


بااا- 


لا يقال: هو علمه وحياته وقدرته, ولا يقال: هو غير هذه الصفات؛ لقيام الدليل 
بما سنذكره في باب نفي خلق القراآن على قدم كلامه ‏ سبحانه » وأنه جار 
مجرى سائر صفات ذاته. وقد ثبت أن الصفات القديمة لا يجوز أن تكون 
متغايرة؛) من حيث لم تجز مفارقة شيء منها للآخر بزمان ولا مكان, ولا بأن 
يوجد منها شيء مع عدم الآخرء وكان هذا معنى الغيرين وحقيقة وصفهما 
بذلك؛ فثبت بهذه الجملة أن وصف القديم ‏ سبحانه ‏ لنفسه بصفات ذاته ليس 
بغير لصفات الذات. وإن كان وصف الله سبحانه - لنفسه وصفا بصفات 
أفعاله. نحو قوله ‏ تعالى -: إني خالق ورازق وعادل ومحسن ومتفضل. وما 
جرى مجرى ذلك؛ كان وصفه لنفسه بهذه الصفات غير صفاته التي هي الخلق 
والرزق والعدل والإحسان والإنعام؛ لأن هذه الصفات هي أفعال الله تعالى »ء 
وهي محدثاتغ . والقديم مغاير للحادث قولا واحدا. 

قال الباقلانى: «وإن كان الواصف لنفسه محدثا؛ فإن وصفه لنفسه أيضا هو 
قوله: إني حي قادر منعم متفضل عالم. وذلك القول الذي هوالوصف هوغير 
صفاته التي هي من أفعاله ومن غير فعله؛ لأن جميع صفات الإنسان محدثة, 
وكلامه الذي هو وصفه لنفسه بما وصفها به مُحدّث؛ وكل محدّثين ليسا بجملة 
ولا داخلين تحت جملة فهما غيران ...؛ فوجب أن يكون وصف الإنسان غير 
سائر صفاته التي ليست بوصفء, ووجب تفصيل ذلك في وصف القديم ‏ سبحانه 
- وصفاته)' . 

وإن كان كل وصف صفة من حيث كان قولا وكلاماء ومكسبا للمتكلم الملخبر 
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بوصفين لشيء. ولا خبرين عن معنى من المعاني, وإن كانا صفتين للعالم والقادر 
.. قال الباقلاني: «فكل وصف صفة وليس كل صفة وصفا. وهذا جملة القول في 
الإخبار عن حقيقة الوصف والصفة. وقد زعمت المعتزلة القدرية.» وكل من اغتر 
بشبههم من أهل الأهواء المضلة؛ أن الصفة ليست بمعنى أكثر من الوصف الذي 
هو قول القائل» وإخبار المخبر عمن أخبر عنه بأنه عالم قادر»'. 

وستجد أن الباقلاني يذكر في حكايته بعد ذلك سلسلة من الإلزامات المبنية 
على اتحاد إطلاق الصفة والوصف عند المعتزلة؛ ويوردها جميعا من باب أن لازم 
المذهب مذهب؛ فهولا يلبث أن يقر بأن متكلمي المعتزلة مخافة أن يتخطفهم 
الناس لا يصرحون بهذه الإلزامات التي يخالف ملتزمها ما أجمعت عليه الأمة؛ 
فتراه يتابع القول: «وتفخموا القول بأن الله تعالى ‏ كان في أزله بلا صفة ولا 
اسم من أسمائه وصفاته العليا. قالوا: لأنه لا يجوز أن يكون في القدم واصفا 
لنفسه. لاعتقادهم خلق كلامه, ولا يجوز أن يكون معه في القدم واصف له مخبر 
عماهوعليه؛ فوجب أنه لا صفة لله سبحانه ‏ قبل أن يخلق خلقه.ء وأن 
الخلق هم الذين يجعلون لله الأسماء والصفات؛ لأنهم هم الخالقون لأقوالهم التي 
هي صفات الله سبحانه وأسماؤه؛ ولأنهم أيضا يزعمون أن الاسم هو التسمية, 
وهو قول المسَمّى لله تعالى -» وأن الله - سبحانه كان قبل خلق كل من كلمه 
وأمره ونهاه بلا اسم ولا صفة. فلما أوجد العباد خلقوا له الأسماء والصفات - 
تعالى عن ذلك. 

وهذا القول خروج عما عليه كافة الأمة قبل خلق المعتزلة ووجودهم. ومع 
أنهم أيضا عند تضييق الكلام عليهم وتحصيله يرَهُبُون أتباعهم ومخالفيهم من 


الإخبار عن حقيقة قولهم هذاء ولا يطلقون أن الله تعالى ‏ كان قبل خلق عباده 
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بلااسمولا صفةء وأنّ العباد هم الذين خلقوا لله تعالى الأسماء والصفات» 
ويخافون تَخَطْفَ الناس لهم وبَسّط أيديهم عليهم؛ علما منهم بأنه مخالفة 
للإجماع» . 

ولقد فرغ الباقلاني هكذا من الإجابة عن الأسثلة الثلاثة. وأبان عن حقيقة 
مذهبه فيها؛ فما الدليل على صحة هذا المذهب الذي اختاره» وقال به في الفصل 
بين الوصف والصفة؟ يقول الباقلاني في الجواب: «فأما ما يدل على ذلك من 
جهة اللغة؛ فهو أن أهل اللغة قد قالوا إن الصفة التى هى النعت على ضروب: 
فمنها خلقة لازمة: كقولك: أسود وأبيض وطويل وقصير وعاقل وظريفء وما 
جرى مجرى ذلك. ومنها حرفة وصناعة» كقولك: كاتب وبان وحدّاد وبرَازء وما 
جرى مجرى ذلك. ومنها صفة بالدين. كقولك: مؤمن وكافرء» ونحو ذلك. ومنها 
صفة هي نسبء كقولك: عربي وعجمي وقرشي وهاشمي» وما جرى مجرى 
ذلك . 

وهذا كلام أهل اللغة كما قال الباقلاني» بلا خلاف بينه وبين خصومه الذين 
يستشهدون به كما يستشهد به الباقلاني سواء بسواء. وظاهره أقرب إلى قولهم 
منه إلى قول الباقلاني الذي يتابع الكلام عن أهل اللغة قائلا: «ولا خلاف بينهم 
في أن النعوت هى الصفات التابعة للأسماءء وإذا كان ذلك كذلكء, وكانوا قد 
وقفونا على أن الصفة تكون ديناء وتكون نسباء وتكون خلقة لازمة. وتكون 
حرفة وصناعة؛ وجب أن تكون الصفات عندهم هي هذه المعاني, والأفعال التي 
اشتقت هذه الأسماء منها؛ لأن قولنا في زيد: إنه أسود وأبيض. ليس بخلقة له 


ور مسكرولا قدو لا وتنا وق ولك لو لخاف ري | قدو فحدانى ليوج اونظ الع ول مق قاف 


* - كر يلة: رتزطم نا 6 8ننا. 


هرون ع عتت. 


وكذلك قولنا: قرشي وهاشمي. ليس بنسب للموصوف. 

وأهل اللغة قد وقفونا على أن النعوت والصفات هي الخِلق وَالحِرَفُْ والأديان 
والأساب؛ فوجب أن يكون القول ليس بصفة لمن هووصف له. وإنما سمي 
صفة مجازا وعلى معنى أنه وصف له وإخبار عن الصفة التي اشتق الاسم 
منهاء وَيَسَّمّى بذلك أيضا حقيقة على معنى أنه صفة للمتكلم المخبر به. فأما 
أن يكون صفة للظريف والأسود والطويل والقصيرء يكون بها الظريف ظريفا 
والطويل طويلا؛ فمحال على ما بينا من قبل)' . 

وهذا لا يعدو أن يكون توجيها لكلام أهل اللغة بما اتخذه الباقلاني مذهبا 
لنفسه» ومثل هذا الحمل أو التوجيه أو الاستنباط الذي لا تقوم عليه دلالة قاطعة 
تمنع معارضة غيره له؛ لا يصاح في الاحتجاج وإلزام الآخرين؛ فما الذي يمنع 
المعتزلي أو الاثئنا عشري من أن يقول: إن الصفة عندناء وفي لسان أهل اللغة 
والعارفين بهاء إنما هي القول: أسودء وأبيض. وعالمء وقادر. وهذا صفة 
ووصف لمن قيل في حقه بلا فاصل بين الصفة والوصف. وليس المراد بذلك أن 
القاف والألف والدال والراء من قادر هي الصفة. وإنما المراد من ذلك أن 
الموصوف يصح منه الفعل على ما يقوله أهل اللغة في معنى القادرء ويكون هذا 
الإطلاق صحيحا إذا دل الدليل على كون الموصوف كذلكء, ويكون فاسدا باطلا 
إذا دل الدليل على خلافه؟. 

والقاضي الباقلاني يتابع قائلا: «ومما يدل على ذلك أيضا ويبينه» إجماع 
أهل اللغة كافة على أن القائل إذا قال: لفلان علم بالكتابة والصناعة» وله علم 
بالفقه والهندسة؛ وله عقل حسن.ء وخلق قبيح. فقد وصفه بالعلم والمعرفة وحسن 


الخلق وقبحه؛ لأن قائلا لو قال لسامع هذا الكلام من أهل اللغة: بماذا وصف 
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زيد عمرا؟ وبأي شيء نعته؟ لقالوا بأجمعهم: وصفه بالعلم والمعرفة والطول 
والقصر وحسن الخلق وقبحه. فلو لم تكن هذه المعاني الموجودة بالإنسان صفات 
له؛ لم يجز أن يكون موصوفا بها لأنه لا يكون موصوفا بما ليس بصفة. وفي 
قولهم وصفه بالعلم دليل على أن القول ليس بصفة في الحقيقة لمن أخبر عن 
صفته؛ لأنه ليس هو علما يكون العالم به عالما» . 

وهذا تحكِّمٌ ظاهرٌ لا مرية فيه. ولغير الباقلاني أن يقول: لو أن زيدا قال في 
عمرو: إنه عالم بالكتابة» وعالم بالفقه والهندسة. وطويلء. وحسن العقل 
والخلق. وقيل: بماذا وصف زيد عمرا. لقال من سمعه من أهل اللغة: وصفه 
بإحكام الكتابة». وإتقان الفقه والهندسة,ء أو بأنه عالم بذلك». وطويل حسن العقل 
والخلق. 

والباقلاني يقول بعد ذلك: «ومما يدل على ذلك أيضاء إجماع الأمة قاطبة 
على أن العدل والإحسان من صفات الله تعالى . وأن من قال: إن العدل 
والإحسان ليسا من صفات الله. فقد فارق ما عليه المسلمون. وهذا الإجماع أيضا 
يبطل قولهم: إن الصفة ليست بمعنى أكثر من الوصف. لأن العدل والإحسان 
الذي يفعله الله - تعالى - ليس بقول ولا وصف لواصف»' . 

وهذه الدلالة الحجة فيها على الباقلاني لا معه؛ فهوالمتكلم الأشعري الذي 
يقول بأن الصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف؛ وهو المتكلم الأشعري الذي 
يعتقد أن الأفعال محدثة مستقلة عن ذات الله تعالى -؛ فلا يكون العدل 
والإحسان صفة إلا على المعنى الذي يقال في الصفات الفعلية. والأشعرية والمعتزلة 
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يستحق الوصف بأنه خالقء ورازق» ومنعم» وعدل, ومحسن. لفعله لا لذاته ولا 
لعنى يقوم به؛ على خلاف الماتريدية وأثمة الفقهاء والمحدثين الذين فصلوا بين 
الفعل والمفعول, وقالوا بأن الله لم تحصل له بوجود المخلوق صفة لم تكن له فيما 
لم يزل؛ فهو لم يزل خالقا وإن لم يكن ثمة مخلوقء كما أنه لم يزل مريدا وإن 
لم يكن ثمة مرادء وقادرا وإن لم يكن ثمة مقدور ... 

وقال القاضي الباقلاني: «ومما يدل على ذلك أيضاء إجماع الأمة على أن لله 
تعالى - أسماءً وصفات قبل أن يخلق خلقه. ولو كانت أسماء الله وصفاثه هي 
أقوالَ عباده وتسميتهم وأوصافهم له؛ لكان الله تعالى ‏ قبل خلقه لعباده وخلق 
كلامهم غيرٌ مُسَمَّى ولا موصوفف ولا ذي اسم. وفي منع الأمة لذلك دليل على أن 
الوصف والتسمية غير الاسم والصفة التي يكون الموصوف المسمى بها مسمى 
موصوفا»'. 

وهذا الكلام مبني على أن الصفة عند المعتزلة هي القول المجردء بدون اعتبار 
ما يشير إليه من المعنى المعقول» أو الخصوصية التي يدل الدليل على اختصاصها 
بالذات الإلهية. وقد ظهر لنا أن هذا تمسك شكلي بظاهر تعريف الصفة عند 
المعتزلة ومن وافقهم من الاثنا عشرية وغيرهم, وأنا أقطع بما بين يدي من كلام 
المعتزلة والاثنا عشرية في معاني الصفات وأقسامهاء وفي إثبات الصفات الإلهية 
مما سأورده في المبحث القادم - بإذن الله تعالى .. أقطع على أنهم لم يكونوا 
قائلين بأن الله تعالى لا يصح منه الفعل إلى أن خلق من يصفه بأنه قادر. ولم 
يكونوا قائلين بأن الله تعالى لا يصح منه الفعل المحكم إلى أن خلق من يصفه 
بأنه عالم. ولم يكونوا قائلين بأن الله تعالى لا يصح أن يكون عالما قادرا إلى أن 


الو ون يلين حي الول فى وباني لفاك معدم والفكفة كوك وجي 
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إلى معنى» ولا يلزم من عدم القول والقائل أيضا عدم المعنى. 

والباقلاني يوازي بين الوصف والتسمية من حيث هما عنده قول. وبين 
الصفة والاسم من حيث هما عنده المرادان بذلك القول. وهذا مك اير يفرض 
فيه رؤيته على خصمه الذي يرى أن الوصف والصفة قول يطلق على الموصوف» 
ويرى أن التسمية والاسم قول يطلق على اسن ومن ثم قال: الصفة غير 
الموصوف» والاسم عيوالمستمى م على ما سيأتي تفصيله بموضعه. 

وما أحب أن أتتبع كلام القاضي؛ فأَنَّهَمَ بالجرأة على العلماء وانتقاص 
مكانتهم» وكلام القاضي بعد ذلك فيما استدل به على مذهبه. أو عارض به كلام 
المعتزلة فيما يقولون به من اتحاد الصفة والوصف. قريب من هذا في توجيه 
كلام أهل اللغة, وفي إلزام المعتزلة ما لم يلتزموه مما بناه على أن الصفة عندهم 
قول مجرد . 

+ ولقد كان القاضي الباقلاني أول أشعري ‏ فيما يبدو لي قال بهذا المذهب 
وفق ما تفيده المصادر الأشعرية المتاحة لنا الآن» ثم انتشر من بعده بين الأشعرية 
وغيرهم'؛ بل هو فيما فصلت ذكره من كلامه على خلاف قول الإمام أبي الحسن 
الأشعري الذي لم يفصل بين الوصف والصفة» على ما حكاه عنه البغدادي في 
كتاب «أصول الدين)»؛ حيث قال: «وقال أبوالحسن الأضعري: إن الوصف 


والصفة بمعنى واحدء وكل معنى لا يقوم بنفسه فهو صفة لما قام به ووصف له)". 
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وهذا المعنى الذي قال به الإمام الأشعري هو المقابل التام لظاهر قول المعتزلة 
والائنا عشرية الذين وحدوا بين الوصف والصفة أيضاء وأطلقوهما على القول 
المعبر عن الوجوه التي تكون عليها الذات؛ مما يدركه العقل بدلالة الأفعال. 
والإمام الأشعري وحّد بين الصفة والوصف وأطلقهما على المعاني أو الأعراض 
القائمة بذوات الخلق» وهذا خلاف القول الذي قرره القاضي الباقلاني بلا شك. 

* وإني لأحسب أن الحافظ أبا بكر البيهقي قد أخذ بمذهب الأشعري حينما 
قال: «فلله عز اسمه أسماء وصفات؛ وأسماؤه صفاته. وصفاته أوصافه. وهي على 
قسمين: أحدهما: صفات ذات. والآخر: صفات فعل»'. والمقصود بذلك ما تشير 
إليه الأسماء والصفات والأوصاف مما تكون عليه الذات العلية من المعاني التي 
تختص بها وتفسر ما يصدر عنها من الآثار المختلفة. وحقيقة الخلاف بعد ذلك 
ليست في آثار هذه المعاني؛ فما يقوله الصفاتية في متعلق القدرة يقوله المعتزلة 
والاثنا عشرية في متعلق القادر الذي هو غير متعلق العالم. وهما غير متعلق المريد. 
إنما الخلاف في تحديد علاقة هذه المعاني أو الوجوه بالذات الإلهية الواحدة .. 

» وقد اقترب أبو حامد الغزالي ‏ رحمة الله عليه كثيرا من هذا المعنى الذي 
أسعى في تقريره؛ لولا خوضه في العلاقة بين ذات الله تعالى ‏ وصفاته. وذلك 
عندما تكلم عن أن القائلين بأن الله - تعالى ‏ عالم إنما ساعدوا على أن له علماء 
وأشار إلى أن الفصل بين القولين إنما وقع بسبب التعلق في بناء المعنى في الذهن 
على الاشتقاق واختلاف اللفظ في الظاهر؛ على حين أن المعنى واحد والعبارة عنه 
مختلفة بالتطويل والإيجاز .. قال: «فإن المفهوم من قولنا عالم» هو من له علم 
واحد؛ فإن العاقل يعقل ذاتاء. ويعقلها على حالة وصفة بعد ذلكء. فيكون قد 
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نقول: هذه الذات قد قام بها علم. والأخرى: وجيزة أوجزت بالتصريف 
والاشتقاق» وهي: إن الذات عالمة. كما نشاهد الإنسان شخصاء ونشاهد نعلاء 
ونشاهد دخول رجله في النعل؛ فله عبارة طويلة» وهو أن نقول: هذا الشخص 
رجله داخلة في نعله. أو أن نقول: هو منتعل. ولا معنى لكونه منتعلا إلا أنه ذو 
نعل. 

ومايظن من أن قيام العلم بالذات يوجب للذات حالة تسمى عالمية»؛ هوس 
محض؛ بل العلم هي الحالة. فلا معنى لكونه عالما إلا كون الذات على صفة 
وحال؛ وتلك الصفة الحال هي العلم فقط؛ ولكن من يأخذ المعاني من الألفاظ فلا 
ب أن يغلط» فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات؛ فاشتقاق صفة العالم من لفظ العلم 
أورث هذا الغلط؛ فلا ينبغي أن يغتر به. وبهذا يبطل جميع ما قيل وطُوّلَ من 
العلة والمعلول: وبطلان ذلك جلي بأول العقل لمن لم يتكرر على سمعه ترديد تلك 
الألفاظء ومن علق ذلك بفهمه؛ فلا يمكن نزعه منه إلا بكلام طويل ...2" . 

وإنني لم أجد في معاجم العربية الأولى فصلا بين الصفة والوصف في 
الدلالة» وهما معا مصدر الفعل وصف. والدلالة منحصرة في إبانة الهيثئة» وإظهار 
الحال للشيء المراد وصفه. تجد ذلك عند الخليل بن أحمد الفراهيدي (تهل/ااه) 


ف «العين' 2 وعندابن دريد أبى بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت١؟'هم)‏ 5 


" - زوجت : رنها باعة :5م ن > غعا عع جز يه قليا زنج جا زناكداه ونيا 
ضة»جتوع0 قله زتعزدقةه ,ا نه تبقاعت إز )( 051زقا لاطقطلا ترق 60 ا 
8 د آك ودقاع زهان فوع حتةطزهر غوسم اجوادع) إن 4نا تركتبة مأ!! 
ا 
نا جتبا ك0 كز طا فد قا . 
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«جمهرة اللغة'. وعند أبي منصور محمد بن أحمد الأزمري (ت0/ااه) في 
«تهذيب اللغة)'. ثم جاء التمييز بين الصفة والوصف على ما ذكره الباقلاني 
عند الجوهري إسماعيل بن حماد (تم9#*هم في «الصحاح)'. وعند أبي الحسين 
أحمد بن فارس (تهة*هم في «مقاييس اللغة6'. وهذا يعني أن هذا التمييز 
المتأخر كان خاضعا لرأي مذهبي لا لنقل اللغة المجرد. 

* وأود أن أقرر أنني إذ لم أرتض مذهب الباقلاني في حد الصفة والفصل 
بينها وبين الوصفء. وفي اتهام المعتزلة ومن وافقهم بأنهم نفوا صفات الباري ‏ 
جل وعلا ‏ ؛ فهذا لا يعني أنني أرتضي مذهب المعتزلة والاثنا عشرية ومن 
وافقهم في هذه المسألة. فقد راجعت ما تيسر لي من كتب أئمة المحدثين 
ونصوصهم المنقولة في كتب المتأخرين فما وجدتهم ‏ في معظمهم ‏ يقتصرون في 
إطلاق لفظ الصفات على صيغ الوصف الصرفية التي التزمها المعتزلة؛ ولا على 
صيغة المصدر الدالة على المعنى القاثم بالموصوف عند الأشعرية» وإنما كانوا 
يطلقون ذلك كله إذا ورد في الكتاب والسنة الصحيحةء ويسمونه صفة لله - 
تعالى. وعلى هذا يكون القائل: لله تعالى ‏ علم, وقدرة» وإرادة. واصفا لله 
بصفاته. ويكون القائل: الله تعالى ‏ عالم قادر مريد. واصفا لله بصفاته أيضا. 
فالقول صفة يتوصل به إلى البيان» والمعنى الذي يشير إليه صفة يقع بها البيان. 
والفريقان عندي صفاتية ليس بينهما من تفى كون الله تعالى ‏ موصوفا بصفاته 


على الحقيقة». وليس منهما ناف ولا معطل للذات الإلهية عن قبول الصفات 


'- 2 طنامة: تلحةود! ذه 8 + 2 0/لة. 
عزون كنات :7 12177 نهنا لم ع 2) قات/ عمنا. 
6 عم وج آ:! ]66 شقههما 8 2). 
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على نحوما نجهه عند الملاحدة الإسماعيلية. وإنما الخلاف بين الفريقين في 
بيان علاقة المعنى الذي يشير له قول المخبر عن صفات اللّه بالذات الإلهية'» 
وهذا موضوع سيرد تفصيله في مبحث خاص. 

والخلاف في علاقة الصفات بالذات لم يقف تأثيره على تعريف مفهوم 
الصفةء وإنما امتد أيضا إلى تقسيم الصفات؛ فقد كانت قسمة الصفات الإلهية 
الثبوتية عند الاثنا عشرية لا تتجاوز الذاتية الواجبة والفعلية الجائزة؛ لكنها 
عند من خاض في بحث تلك العلاقة من أهل السنة تزيد على ذلك. والذين لم 
يتكلموا فيها وقالوا: نثبت ما أثبته الله تعالى ‏ لنفسه في الكتاب والسنةء 
وننفي ما نفاه الله تعالى ‏ عن نفسه»ء ونسكت عما سكت فلا نخوض فيه 
بإثبات ولا نفي» على ما صرح به الإمام عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني 
(تل4.0ه) صاحب الإمام الشافعي في كتابه «الحيدة)» الذي حكى فيه تفاصيل 
مناظرته لبشر المريسي في مجلس المأمون بن هارون الرشيد الخليفة العباسي'. 

وهؤلاء أجروا الكلام في صفات الله تعالى ‏ في طريق إثباتها وفي عدم تقسيمها 
بلا اختلاف؛ فأول استدلالهم كما تقدم ‏ إثبات النبوة» ثم التلقي عن النبي. 
وما أخبر به النبي من صفات الله جار على نسق واحد لا فصل فيه بين صفة 
ذاتية نفسية أو مستحقة لمعنى» ولا صفة فعلية» ولا صفة خبرية؛ إذ لا طريق 
للإثبات ولا للنفي عندهم إلا الخبر الثابت في الكتاب والسنة؛ ولا خوض لهم في 
بحث علاقة ما يثبتونه من صفات الله تعالى ‏ بذاته. وحينما سأل بشرٌ المريسي 


الإمام عبد العزيز الكناني عن علم الله تعالى ‏ أهو الله أم غيره؟ أجابه بشر بأن 


- 1/2 ]لالجا [اقشا ك0 لجرا غك 8! انا خطنت ولا 57 ع 007 لازاه[ 12 أطذك :كلد 
2 رما زثلات! نا 6 غ6 تنا: لنا. 
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ذلك لا أصل له في الكتاب ولا في السنة؛ وما كان كذلك فالواجب الكف عنه 
حتى لا يقول العباد في ربهم بمالا يعلمون. وإذا كان هذا كذلك فلا طريق إلى 
ثبوت القول بأن صفات الله هى الله. ولا طريق إلى القول بأن صفات الله غيره» 
ومذهب الكناني ومن لم يخض فيما خاض فيه الأشعرية والماتريدية من أئمة 
الفقهاء والمحدثين أنه لا يقال: إن صفات الله هى اللّه. ولا يقال: إنها غيره. 
أي أنهم يتوقفون عن الخوض في هذا بإثبات ولا نفي. 

أما الذين خاضوا في بحث هذه العلاقة؛ فقد جعلوا للصفات الإلهية الثبوتية 
أقساما: منها الصفات النفسية التي ترجع إلى الذات بلا زيادة معنى؛ كالوجود 
والقدم والبقاء وقيام الله تعالى - بنفسه. ومخالفته للحوادث. هذا ما ذكره 
الجوينى' » وسيأتى بيان اختلاف الأشعرية في كون هذه الصفات جميعا نفسية 
أو لا في موضعه. 

ومنها صفات المعاني التي يرجع الاتصاف بها إلى قيام معان بالذات ليست 
هى الذات وليست غيرها. 

“ وهي فيما استقر عليه مذهب الأشعرية سبع معان بَيِّنَ عبد القاهر البغدادي 
المنهج ف إثباتها والاقتصار عليها دون غيرها؛ حيث قال: «قال أصحابنا: لا 
نثبت لله - عز وجل من الصفات القائمة بذاته إلا ما دل عليه فعلهء أو كان في 
رفعه إثبات نقصء أو ما كان شرطا في صفة له)". 

وإني لأرى أن هذا المنهج لا يختلف كثيرا عما ذهب إليه المرتضى والطوسي 


وسائر متكلمي الاثنا عشرية بعد ذلك؛ فهم أيضا يأبون أن يثبتوا لله تعالى ‏ 


© - عرمرركةج! الحاقنة :تك وض ةمه زلات! ن > 6تنا: عكنا. 
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صفة لا يدل عليها الفعل مباشرة؛ أو بواسطة, أو أكثر. والذي يدل عليه الفعل 
مباشرة كونه قادرا وعالما ومريدا. والذي يدل عليه بواسطة كونه حيا وموجودا؛ 
لأن القادر العالم المريد لا يكون إلا موجودا حيا. والذي يدل عليه بواسطتين 
كونه سميعا بصيرا مدركا؛ لرجوع ذلك عندهم إلى كونه حيا بلا آافة. وكذلك 
كونه قديما وباقيا يرجع إلى تمام الوجود. 

والفعل يدل عند الأشعرية على القدرة, والعلم, والإرادة. والحياة شرط في 
ثبوت هذه الصفات. والسمع والبصر والكلام يلزم من رفعها الاتصاف بأضدادها 
من صفات النقص التي تنزه الله تعالى ‏ عنها؛ لكن الاختلاف الرئيس الظاهر 
بعد ثبوت معاني هذه الصفات بدلالة العقلء. إنما هو في طريق إطلاق الألفاظ 
الدالة على هذه المعاني؛ فالمعتزلة البصرية والاثنا عشرية المتأثرون بهم يأخذون 
الإطلاق من اللغة وما يجوز فيها بحسب التواضع بين المتخاطبين بهاء 
والأشعرية يشترطون في هذا الإطلاق إذن الشرع؛ فالعقل يقدم الدلالة على ثبوت 
المعنى؛ لكن اللفظ المعبر أو العبارة المؤدية لذلك المعنى لا مأخذ لها إلا السمع, 
ويمكننا أن نقول على نحو ما: إن دور العقل في فهم ما ثبت إسناده لله تعالى ‏ 
سمعاء وفي وصله بما تدل عليه أفعاله. 

فهذه هي صفات المعاني السبع التي استقر الكلام الأشعري على إثباتها وفق 
المنهج السالف الذكرء وما سواها من الصفات المصرح بها في القرآان وصحيح 
السنة يرجع إليها في المعنىء ويكون مؤسسا على ثبوتها في أدلة العقل وفهمه لما 
يتلقاه من السمع: و قد قال أبو حامد الغزالي في كلام له عن أحد وجوه الاقتصار 
على إحصاء تسعة وتسعين اسما من الأسماء الإلهية في استحقاق دخول الجنة: 
«لأن الملعاني الشريفة بلغت هذ المبلغ, لا لأن العدد مقصود؛ ولكن وافقت 
المعاني هذا العدد. كما أن الصفات عند أهل السنة سبع. وهي الحياة والعلم 


والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» لا لأنها سحجبع؟ ولكن صفات الربوبية لا 


تتم إلا بها . 

» وأضاف إليها الماتريدية صفة ثامنة هي «التكوين» الذي اثروه على اسم 
«الفعل» و«الخلق) لغلبة إطلاقها على معنى المفعول المخلوق» واستندوا في صحة 
هذا الإطلاق إلى قوله ‏ تعالى .: إإِنَّمَا أَمْرَةُ إِذا أَرَادَ شَيْكًا أَنْ يَقَولَلَهُ كنْ 


فيَكونٌ4 يس/ 40. وأشاروا بالتكوين إلى كل الصفات الفعلية من الخلق والرزق 


أ 


والإحسان والإنعام .... مع اعتقاد أن التكوين القائم بذات الله تعالى غير 
الكت الوه واتفنييده نولك ووه تان اه ينا أَفْهِدتُهُمْ خَلقَ 
السَفَاوَات وَالأَرْض ولا حَلقَ أشيهم وما كنت متحذ المُضِلينٌ عدا 4 العف 
١ه.‏ وقالوا بأن فيه إضافة الخلق إلى المخلوق» والشىء لا يضاف إلى نفسه . 
وفصلوا بين التكوين وبين القدرة بأن متعلق القدرة صلاحية صحة التأثير والترك» 
دون التأثير بالإيجاد ألبتة وفق الإرادة» أي عند تعلقها بلا تراخ ولا تعذرء وإذا 
كان تأثير التكوين معلقا بتأثير الإرادة؛ فهو غيرهء وهذا يعني التمييز أيضا بين 
صفة التكوين وصفة الإرادة» وهذا هو فهمهم لقول الله عز وجل -: 9فَمَاكٌ لما 


يريد هود/ 2٠07‏ والبروج/ 15. ورأى الماتريدية في دفعهم لما ذهب إليه 


؟ - ددرن :عه | م انو آن 66م. 
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الأشعرية», أن القول بكفاية القدرة والإرادة القديمتين في خلق العالم دون إيجاد 
اختياري أي تكوين قائم بالذات الإلهية» يؤدي إلى قدم العالم, والعقل والنقل 
على أن العالم مُحدّثء وأن الله تعالى ‏ خالقه ومكوّنُهء وأنه يمتنع إطلاق اسم 
المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به'. 

والأشعرية يقطعون بأن التكوين والمكصون شيء واحد مستقل عن ذات الله 
تعالى ‏ ومخلوق لهء وحدوثه مُتَعَلّقّ صفة القدرة القديمة'. وهذا هو القسم الثالث 
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من الصفات الثبوتية عندهم. ووصف الله تعالى ‏ به يرجع إلى فعله المحدث' ؛ 
فلا يقال عند جمهورهم: لم يزل الله خالقا. وإنما صار خالقا بعد أن خلق لا 
معنى قام بهء كما أنه صار معبودا بعد أن خلق الخلق فعبدوه لا لمعنى قام به'؛ 
ولكن الله تعالى ‏ وصف نفسه بأنه خالق في كلامه القديم الذي لم يزل قائما 
بذاته في قول الأشعرية جميعا؛ فيلزم أن يكون ذلك الوصف صادقا فيما لم يزل 
حتى لا يكون صدقه فيما لا يزال موجبا لجريان التغيير على الذات الإلهية»ء 
وهذا بخلاف ذكر الحوادث وأوصافها التي لا يثبت وجودها في الأزل أصلاء 
والتغيير جار في وجودها بعد عدمها. 

ومن ثم حاول أبو حامد الغزالي أن يرفع الإشكال بالكلام عن الثبوت بالقوّة 
والثبوت بالفعلء والكلام عن السيف القاطع في غمده أو حينما يقطع. وانتهى 
إلى جمع طريف بين الأشعرية والماتريدية لا يضطر المقتصد في الاعتقاد إلى نصرة 
أحد المذهبين على الآخرء ويؤكد على اجتماع الأشعرية والماتريدية على نفي قيام 
الحوادث بالذات الإلهية؛ فمن قال إن الله تعالى ‏ لم يزل خالقا إنما راعى أن 
الله - تعالى ‏ لم يزل موصوفا بالصفات اللازمة للفعل» أي بما يتهياً به المخلوق 
للخالق». بغض النظر عن حدوث المخلوق الستقل عن ذات الخالق. وهذه 
الصفات لم يزل الله - تعالى - موصوفا بها؛ فمن ثم يقال: إن الله لم يزل خالقا. 

ومن قال بأن الله - تعالى ‏ خالق فيما لا يزال لا فيما لم يزل . راعى في ذلك 


الدلالة على وجود ذات الخالق مضافا إليه وجود المخلوق .. قال: أبو حامد: 


زلا اننا طلقم سن < نان زر ] 52ا أقنكيا 0325© 7259 نا كد رم! 
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[فبالعتن النذق يشدى الشيك :فق العميد صبارها يصدق اسم الخالق على الله تعالى 
في الأزل؛ فإن الخلق إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن, 
بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل. وبالمعنى الذي يطلق حالة 
مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل؛ فهذا حذالمعنى. فقد ظهر 
أن من قال إنه لا يصدق في الأزل هذا الاسم؛ فهو مُحِقَ وأراد به المعنى الثاني. 
ومن قال يصدق في الأزل؛ فهو مُحِقُ وأراد به المعنى الأول. وإذا كشف الغطاء 
على هذا الوجه ارتفع الخلاف)'. 

وقد تساءل الدكتور عبد الفضيل القوصي في نهاية عرضه لكلام الغزالي عن 
علاقة رأي أبي حامد برأي المتأخرين من الأشعرية الذين جعلوا للقدرة الإلهية 
تعلقين: أحدهما: التعلق الصلوحي القديم. والثاني التعلق التنجيزي الحادث. 
في التفريق بين ما يصدق وصف الله تعالى ‏ به بالفعل» وما يصدق وصفه ‏ تعالى 
به بالقوة. وكأنهم أرادوا بذلك أن يتجاوزوا إشكال إثبات صفة تزيد على 
القدرة القديمة في تفسير خلق الحوادث. 

لكن هذه القسمة تنتهي أيضا إلى أن الخلق والرزق وسائر الصفات الفعلية» 
من الأمور الاعتبارية الذهنيةء. وأنها عبارة عما يتصوره الذهن من التعلقات 
التنجيزية الحادثة للقدرة» ومن ثم يقول متأخرو الأشعرية بأنه لا يلزم من هذه 
الإضافات الاعتبارية اتصافه - تعالى ‏ بالحوادث. 

وليكن الأصل في هذه المسألة ‏ كما قرره الدكتور القوصي أيضا ‏ محاولة 
تفسير خلق الله تعالى - للعالم» دون مساس بقدم الله تعالى ‏ وصفاته اللازمة 
للذات» ودون مساس بكون العالم محدّثا؛ فالشبهة في أنه إذا كان الله بصفاته 


اللازمة لخلق العالم قديما؛ فما الذي يمنع من كون العالم قديما مقارنا في الوجود 


- عزمررودرة: زه بودن كم ن ‏ تاها غة. معزمرطة 6 زتفقد 35 كك مذ عالق ]6 : 
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لفاعله كمقارنة المعلول للعلة؟ وثمّة شبهة أخرى تتعلق بما يلوح للمعترض من 
امتناع حدوث العالم دون أن تتجدّدَ 7 لمحدثه. 

والجواب الأشعري عند المتقدمين أن المانع من كون العالم قديما لا يرجع إلى 
الفاعل وصفاته الأزلية»: وإنما يرجع إلى حقيقة الفعل الذي لم يكن موجودا ثم 
وجد مسبوقا بالعدم. وتُدقع الشبهة الثانية ببيان ما يحتاج إليه الفعل الحادث 
من الصفات المؤثرة في ذلك من الفاعلء وهنا يكتفي الأشعرية بثبوت الإرادة 
والقدرة» أو فلنقل: العلم والإرادة والقدرة؛ لأن القصد إلى التخصيص إنما يتعلق 
بالمعلوم. وتكون القدرة متعلقة بصحة صدور الفعلء أو بصلاحية إحداثه؛ وتتعلق 
الإرادة بتخصيصه بما يكون عليه وفق العلمء وعندئذ لا يلزم من حدوث الفعل 
(وهو لازم حقيقته) تَجَدّدُ صفة للفاعل لم تكن له مع عدم الفعل؛ بل لا تكون 
هناك علاقة أصلا بين حدوث الفعل وكون فاعله قديما أو محدثا. وإن الذي يلزم 
مع هذا التصورء هو أن يكون الفاعل موجودا مع عدم الفعل. والدلالة على كون 
الله - تعالى ‏ بصفاته قديما دلالة مستقلة عن هذا .. 

إن الأشعرية في هذا التصور يثبتون فاعلا له صفات على الحقيقة خارج 
الذهن» ويثبتون فعلا صادرا عنه على الحقيقة أو محدثا من جهته على الحقيقة 
خارج الذهن؛ وليس من ذلك شيء يحمل على الاعتبار أو الوجود الذهني فقط. 
وهذا التصور هو ما يعبر عنه علم النفس الحديث بأنه يلزم للإنسان (المحدث 
بصفاته) في أفعاله الاختيارية ثلاثة أمور: الإدراك» ثم الوجدان» ثم النزوع. غير 
أن هذه المعاني لا تترتب أصلا في حق الله تعالى - لحكم الانفراد بالقدم. 

وأما الفكر الكلامي الماتريدي؛ فله مسلك آخر في تعيين الصفات التي يحتاج 
إليها المفعول المحدّث في صدوره عن الفاعل أو حدوثه من جهتهء مع الفصل بين 


الفعل والمفعول. والماتريدية يضيفون إلى ما ذكره الأشعرية صفة التكوين التى 


- هه - 


تتعلق بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ‏ على حد تعبير أبي المعين النسفي' . 

والذي يجري في الكتب - كما ذكر الدكتور القوصي - أن الأشعرية استغئوا 
بإثبات معنى ادر عن إثبات يعي زائدٍ للتكوين. والذي أفهمه أن لكان 
هنا لا يقع بين تَعلّق صغة التكوين وتَعلّق صفة القدرة فقط. زاننا شد رين سق 
الإرادة الشمفنة وفق العلم مقترنا 0 القدرة من جهة,. وبين التعلق الذي 
يذكره الماتريدية لصفة التكوين من جهة أخرى؛ فالماتريدية يوافقون الأشعرية 
القدامى في أن تعلق لقره عحفة مخدون الكوون لايح ف شوم داكا 

: 0 

المتأخرون التعلق الصلوحي؛ لكن تعيين إخراجه من العدم إلى الوجود من 
تعلقات الإرادة الْخَصّصة؛ فيلزم في تفسير خروجه من العدم إلى الوجود بالفعل 
عند الأشعرية تصور اقتران الإرادة مع القدرة. وهذا المعنى الحاصل من اقتران 
الصفتين القديمتين في التعلق بالف أثبته الماتريدية معنى زائدا لا يغنى عنه 
معنى القدرة وحده, ولا معنى الإرادة وحده؛ وأسموه التكوين. ثم فسروا به كل 
الأفعال الإلهية من الإحداث والإيجاد. الخلق والرزق أو التخليق والترزيق» 
والبضط والشيفن» :والأحياه والاماكة موه دكن ذلك _عندهم -أزلي» حَكمُه في 
القِدَم حُكُمُ الصفات الذاتية» وهو غير المكَوّن المفعول المحدّث, كما أن العلم غير 
المعلوم» والقدرة غير المقدور» والإرادة غير المراد. 

وإذا كان ذلك المعنى هوالذي أسماه متأخرو الأشعرية التعلق التنجيزي 
للقدرة» والرأي أنه كذلك؛ فهو معنى ثابت معقول وراء معنى الإرادة والقدرة» 
وليس اعتبارا ذهنيا يفرضه العقل في تصوره وتفسيره دون أن يكون له وجود 
متحقق في الخارج. وهذا لعمري سعي المجتهد للتوسط بين الجناحين الكلاميين 


لأهل السنة؛ لكن النتاج ما هو بالأشعري الخالص؛ لأنه في حقيقته يثبت تعلقا 
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أو وجها حادثا للقدرة الأزليةء ولا هو باماتريدي الصريح؛ لأنه ينفي أزلية 
التكوين بل لا يثبته معنى أصلا. على أن القول بحدوث هذا التعلق لا يحل 
الإشكال؛ بل ينقله برمته من حدوث العالم إلى حدوث ذلك التعلق التنجيزي 
نفسهء وفي اختصاص القدرة به بعد أن لم تكن مختصة به في الأزل. وإني لا 
أحسب أن أحدا من الأشعرية يمكن أن يتجرأ على التزام ما أَلْرّم به البصريين 
من المعتزلة في حدوث الإرادة الإلهية لا في محل غير مرادة» مما يعارض امتناع 
الترجيح بلا مرجح. 

والحق أن مذهب الماتريدية أتم في تصور العقلء وأظهر في موافقة دلائل 
السمع من مذهب شيوخنا الأشعرية المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة ؛ لكن مع 
إضافة ما سبق تقريره عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في تسمية كل فعل 
مسند لله - تعالى ‏ بما سمه الله تعالى - به في كتابه أو في صحيح سنة نبيه 3 
صلى الله عليه واله وسلم. وقد سبق أن قررت في كلام الأشعرية والماتريدية 
جميعا أن دلاثئل السمع الراجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع هي أساس الإطلاق 
والإسناد. وأن دلاثل العقل هي أساس الفهم والبيان لما يعتقد ثبوته من المعاني. 
وعلى هذا فلا حرج ولا حاجة إلى تقدير اعتبار ذهني في القول بأن الله تعالى - 
لم يزل خالقا ورازقاء ومحسنا ومنعماء ومحييا ومميتا .... مع اعتقاد أن 
الفعل الذي يوصف الله - عز وجل به من ذلك كله غيرٌ المفقعهول الْحتدف: 
رجوعا إلى تصور العقل لما قال به الماتريدية من الفصل بين التكوين والمكوّن. 

» وسبق أن ذكرت ما قاله الشيخ المفيد في بيان الفرق بين الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية؛. من أن كل صفة يدخلها التخصيصء. فتثبتها له تعالى ‏ في 
حال وتنفيها عنه في حال؛ فهي صفة فعل. وكل صفة اتصف الله تعالى ‏ بهاء 
ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فآثبتها له - تعالى - في حال وتنفيّها عنه في 


حال؛ فهي صفة ذاتية. وهذا هوأيضا المشهور عند المعتزلة. ووفقه تكون صفة 


- /اة - 


الكلام صفة فعلية؛ حيث يصح أن يقال كلم الله - تعالى ‏ موسى - عليه السلام 
0 ولم يكلم أبا جهل عمرو بن هشام. ولا يصح أن يقال: علم موسى. ولم يعلم 
أبا جهل. 

أما الأشعرية فيقولون: صفة الذات مالا يجوز أن يوصف الله تعالى ‏ به 
وبضده؛ فلا يقال: له علم وجهلء ولا له قدرة وعجزء ولا له كلام وخرسء. ولا 
له سمع وصمم. ويصح أن يقال في الصفات الفعلية: له عفو وعقاب. ويقال: 
أضحك وأبكى» وأمات وأحيى» وأعطى ومنع ... 

فهذههي الصفات الإيجابية الواجبة والجائزة» ويقابلها أيضا عند متكلمي 
أمل السنة الصفات السلبية التي ترجع في حقيقتها إلى تنزيه الذات الإلهية عما 
لا يليق بها من المعاني . 

» والصفات الخبرية لا طريق إلى إثباتها سوى إخبار الله تعالى ‏ عن نفسه 
في الكتاب والسنةء وقد بيّن هذا الحافظ البيهقي بعد بيان الفرق بين الصفات 
الذاتية والفعلية في قوله: «لا يجوز وصفه إلا بما دل عليه كتاب الله تعالى أو 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أجمع عليه سلف هذه الأمة. ثم منه 
ما اقترنت به دلالة العقلء كالحياة, والقدرة: والعلم, والإرادة» والسمع. 
والبصرء والكلام؛ ونحو ذلك من صفات ذاته ( يعني الصفات النفسية وما يرجع 
إلى المعاني السبعة من الصفات المصرح بإطلاقها في الشرع مما لم يزل الله تعالى 
موصوفا به). وكالخلق» والرزق» والإحياء. والإماتة» والعفوء والعقوبة. ونحو 
ذلك من صفات فعله. 

ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق به فقط. كالوجه. واليدين. والعين 
في صفات ذاته. وكالاستواء على العرشء والإتيان» والمجيء. والنزول» ونحو 


-م؟ - 


التشبيه)' . 

وقد أثبتها علماء السلف الصالح من أئمة الفقهاء والمحدثين؛ وشيخا 
الأشعرية والماتريدية؛ ومعهما القاضي أبو بكر الباقلاني الذي وافق الأشعري وقال 

وإني لا أفهم من نفي الكيفية إلا نفي العلم بحقيقة المعنى المفوض لعالمه. وقد 
كان الإمام الشافعي يقول: على مراد الله ومراد رسوله. ويتلو مواضعها من 
القران» ويروي مواردها من السنة الثابتة. 

ولقد ذهب الأشعرية والماتريدية بالتدريج بعد ذلك إلى تأويل هذه 
المتشابهات» وحملها وفق مجاري كلام العرب في المجاز على ما سبق من أقسام 
الصفات الذاتية والفعلية. 

وهذا تأويل وحمل في المعنى» وليس نفيا لإطلاق الصفاتء ولا امتناعا عن 
الإخبار عن الله تعالى ‏ بما ثبت في الكتاب والسنة إطلاقه والإخبار به عن الله 
تعالى. فهذا النفي وذلك الامتناع مذهب الإسماعيلية. وهو كفر محض. وخروج 

وأنا أرى أن المؤولة من أهل السنة والشيعة الاثنا عشرية والزيدية, لا 
يتوقفون في إطلاق أن لله تعالى يدا وعينا ووجهاء وأنه استوى على العرش» 
وأنه يرضى ويغضب ويحب .. كل ذلك في موارده القطعية ثابت الإضافة أو 
النسبة إلى الله تعالى ‏ دون غيره من الخلق؛ لكنهم يحملون اليد في المعنى على 
القدرة أو الإحسان والإنعام». والعين على الحفظ والرعاية؛, والوجه على نفس 
الذات العلية» والاستواء على الاستيلاء أو الاقتدار على العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات فما دونه أولى» والرضا والحب على إيصال الثواب» والغضب على 


-وزمرة: 17 خا 26 ن ‏ غننا ن. 


العقاب» وهكذا في سائر ما ورد من الصفات؛ فإنه يحمل ‏ عندهم ‏ على الثابت 
المعقول من الصفات النفسية وصفات المعاني والصفات الفعلية'. 

ولا أحسب أني أغالي في القول إذا صرحت بأن الخلاف بين المعتزلة ومن 
وافقهم من جهة, وبين الصفاتية جميعا من جهة أخرىء. قريب من هذا الذي 
ذكرت انفا .. إنه خلاف في التأويل لا يمتنع صاحبه عن إطلاق أن لله اعز 
وجل - علما وقدرة» كما يطلقه سائر المسلمين؛ لكن الخلاف في التأويل من 
حيث امتنع عندهم في أدلتهم العقلية كون ذات الله محلا لقيام المعاني المتعددة, 
فتراهم يؤولون موارد هذه الإطلاقات من التنزيل بموجب الدلالة العقلية عندهم؛ 
فيقولون في معنى قوله ‏ تعاكق -: : (لكن اللَّهُ يَشْهَدُ ما أَنرَلَ إِليْك أَنرَنَهُ بِعِلْمِهِ 
والملابكة يَشْهِدُونَ وَكفى بالله شَهِيدًا4 النساء/ ٠١‏ . وفي قوله ‏ تعالى -: 
(فَاعْلَمُوا أَنَمَا أنزل بعلم الله #ا هود 4 ]نهنا معخاه ننه أله عاتن ابه ويتولتون 
في قوله ‏ تعالى -: ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا يمَا شَاء» البقرة/ 00؟: إنما 
معناه أنهم لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء؛, لا أن له علما هو معنى 
يقوم بذاته على ما يقوله الصفاتية'. وعلى هذا يكون سبيل إطلاق العلم والقدرة 
وما جرى مجرى ذلك في كلامهمء هو سبيلَ إطلاق الصفات الخبرية المتلوة في 
القران والمروية في الثابت من السنة. 

ولهذا سنجد في كلام الاثنا عشرية في المبحث القادم أنهم يذكرون قدرة الله 
وعلمه وحياته؛ لكن عند الكلام عن المعنى الحاصل من ذلك يكون قولهم وقول 
المعتزلة سواء. 


* -خعرمرصة ها تك 48 عب من يف0 نما ؟! 4 7م تلطباعة للقاقة : 
تق رضم رما رثلات! نا 6 58ل: 6تاأ0. 
“أ عزم ]1) دن 85 [بات: عه نا ]كز 1 نا 6 قائمظ. 
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وقد وسم الأشعرية المعتزلة بأنهم نفاة لأنهم صرفوا اسم العلم وسائر أسماء 
صفات المعاني عما يثبتونه من كونها معاني أذليية قافتة بذات الله - مال نافيا 
يكون علما وقادرا ... 

وحينما أبى الأشعرية قيام صفات الأفعال بالله ‏ تعالى ‏ ووحدوا بين الخلق 
والمخلوق» وقام متكلموهم بدءا من البغدادي بتأويل الصفات الخبرية وتصريفها في 
معان محتملة .. حينما فعل الأشعرية ذلك اتهمهم السلفيون بالتجهم والنفي 
والتعطيل» وأنهم من أذيال المعتزلة؛ بل قال أبو اليسر البزدوي من الماتريدية في 
كلامه عن مسائل الخلاف مع الإمام أبي الحسن الأشعري: «قال أهل السنة 
والجماعة : إن لله تعالى ‏ أفعالاء [وهي] الخلق والرزق والرحمة. والله ‏ تعالى ‏ 
قديم بأفعاله كلهاء وأفعال الله تعالى ‏ ليست بحادثة ولا محدثة, ولا زهي] 
ذات الله - تعالى ولا غير الله تعالى ‏ كسائر الصفات. وأبو الحسن الأشعري 
أنكر أن يكون لله تعالى ‏ فعلء وقال: الفعل والمفعهول واحد. وافق في هذا 
القدرية والجهمية» وعليه عامة أصحابه وهو خطأ محض». وبعد الفراغ من ذكر 
مسائل الخلاف قال البزدوي: «وشر مساثئله مسألة الأفعال) . 

ولقد أجملت الكلام فيما مضى ذكره إجمالا؛ اعتمادا على بيانه وعرض 
نصوص بعض كلام أصحابه في المباحث التالية؛ التي ستعنى بتفصيل الكلام عن 
طرق إثبات الصفات» وبيان علاقتها بالذات» ثم الكلام عن تنزيه الله سبحانه 


* -تزاا, اط كر رقنا نا > تصتنا غمت. 


1١ -‏ ده 
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الصفات |لالهية الإيجابية 
وطرق إثبائها 


ا. بيان الموقف |لاثنا عشري: 

أ لقد وقفنا في المبحث الأول من هذا الفصل عند بيان إثبات وجود الله تعالى ‏ أو 
إثبات صَانع أحدث العَالمَ: والشيخ المفيد يذكر بعد ذلك مجموعة من صفات الصانع 
وَفْقَ منهج كتابه «النكت في مقدمات الأصول» الذي يتصور فيه سائلا يسأل عن هذه 
الأصول وأدلة إثباتها 3 يقول الشيخ المفيد: «فإن قال: لم 3 يجوز عدمه بعد وجوده؟ 
فقل: لقدمه» إذ القديم بالوجود أولى منه بالعدم. فإن قال: ما الدليل على أنه قديم؟ 
فقل: لأنه يَتَأنَى منه ما لا يَكَأنَى منا لحَدَئِنًا من الجواهر والأجناس المخصوصة من 
الأعراض»'. وبذلك يثبت المفيد أولا الصفتين اللتين تتعلقان بوجود الصانع, وتُظهران 
استمراره أَزَّلا وأبّداء وهما القدم والبقاء. أما وجه الاستدلال على قِدَم الصانع بأنه يَتَأنَى 
منه ما لا يَكَأنَى من المحدثِينَ في خلق الجواهر والأجناس المخصوصة من الأعراض؛ 
فسيأتى بيانه في الكلام عن الفارق بين القادر لنفسه والقادر بقدرة محدثة. 

ويتابع المفيد بعد ذلك بيان أدلة ثبوت الصفات الإلهية عنده قاثلا: «فإن قال: ما 
الدليل على أنه حي؟ فقل: اقتضاء ما في العالم من آثار قدرته؛ والقادر في مقتضى العقول 
يجب أن يكون حيا. فإن قال: ما الدليل على أنه قادر؟ فقل: تعلق الأفعال به مع 
تعذرها ‏ في بدائه العقول على العاجزء واستحالة وقوعها من الميت. فإن قال: ما الدليل 


على أنه عالم؟ فقل: ما في أفعاله من الإتقان» والتضافر على الاتساق» وتعذر ما كان بهذه 


* - غيم : اباط 60 »ا ينا عكر ن .6 خالقا مك. خرم6ن: انعمجت 6 يت 2 طلمقروك نزام 
10> تدا حت تقرمكم . خزإة ن < بفواطاصار. ختؤتكرة :زاج تك 206 قوق .. زاداعا: ناد 
كر ن ملفا 062. 


مد 


الصفة على الجاهل) . 

ومن الملاحظ أن الشيخ المفيد يبني في هذه الدلالة معرفة كون الله تعالى ‏ حيا على 
ثبوت كونه قادرا أولاء وإن جاء ذكر الحياة قبل القدرة في ظاهر ترتيب الكلام. وبذلك 
ينتهي الشيخ المفيد من إثبات الصفات الذاتية الست التي سبق تحديدها فيما نقلته من 
كلام تلميذه الكراجكي, وهي قولنا: موجودء وقديمء وباقء وحيء وقادرء وعالم ؛ 
معتمدا في أكثر استدلالاته على قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل. ثم يبين بعد 
ذلك ثبوت صفتي السميع والبصير المترتبتين على حياة الصانع مع كونه عاريا من 
الآفات. والجامع في هذا القياس هو الشرط؛ فمن شرط كون السميع البصير في الشاهد أن 
يكون حيا خاليا من الآفات. 

ولأن المفيد لا يعقد في هذا المؤلف فصلا مستقلا لبيان أصل «العدل»» فهو يتابع قْ 
الموضع نفسه الاستدلال لثبوت الصفات التي يُؤْسَّسُ على مفهومها قَولُهم في «العدل 
الإلهي) ؛ فيقول: «فإن قال: ما الدليل على أنه حكيم؟ فقل: ما ثبت من غناه وعلمه 
بقبح القبيح. فإن قال: ما الدليل على غناه؟ فقل: ما ثبت من قدمه». واستحالة الحاجة 
في صفة القديم. فإن قال: ما الدليل على صدقه؟ فقل: ما ثبت من حكمتهء وغناه عن 
القبيح. فإن قال: ما الدليل على أنه غير ظالم؟ فقل : ما ثبت من غناه في الحكمة, ولأن 
الظلم قبيح. فإن قال: ما الدليل على أنه جواد كريم؟ فقل: ما دل على أنه حكيم 
رحيم) . 


. - 657 : لاف> ص 630 »> عنا عكريا ن 6 '08. خوع 6 والعروطؤ6ة ناد تزع ن 6 065: 
لإمنيا ]0 +قااا ومع خزللمعنيا لزنا ردن كزأتفةنا #بكط3 620850 . 

ذ- إيجززاجة ]! > جات بطلد تإلج8 قروا / ميك اهنك 7 نا9! 1 :ا أتقها 2 عذج 
قبط ن 6 5ا. 

* تلجع : ه05 » نا كر نا 6طلنا قه. 
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وهكذا نلاحظ أن الشيخ المفيد لم يلجأ إلى دليل نقلي من الكتاب أو 
السنة أو كلام الإمام الحجة في بيان ثبوت صفة من الصفات السابقة؛ ولقائل أن 
يقول: إنه اهتدى بتنبيههم جميعا على دلالة العَانَم المَخْلُوق المحدّث علَّى خالقه 
وصفاته؛ لكنَّ الاب عَلَى ظَنّي أنّه اختار هذا المنهج لؤلفه «النكت في مقدمات 
الأصول». وهو مبني على تصور محاورة عقلية مع خَصم أو مُستّفهم عن الدلائل العقلية 
لأصول العقيدة' » على حين نجده متمسكا بالأدلة النقلية فيما 06 له من المسائل في 
كتابه : «أوائل المقالات»؛ ففي بيان حقيقة علم الله تعالى ‏ بالأشياء قبل كونها يقول: 
«إِنّ الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونهء وإنه لا حادث إلا وقد علمه قبل حدوثه, ولا 
معلوم وممكن أن يكون معلوما إلا وهو عالم بحقيقته؛ وإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء. وبهذا قضت دلائل العقول والكتاب المسطور والأخبار المتواترة عن 
آل الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم. وهو مذهب جميع الإمامية. ولسنا نعرف ما حكاه 
المعتزلة عن هشام ابن الحكم ف خلافه) . 

وأحيانا يذكر أن معرفة ثبوت بعض الصفات من جهة الأدلة النقلية فقط دون القياس 
ودلائل العقول؛ لكنه يقول ذلك عن الصفات التي لا يقبل عقله إثبات معانيها الظاهرة 
في موارد النصوص الشرعية» مما يعمل على تأويله وصرفه عن ظاهر معناه بدلالة نقلية أو 

» والشيخ المفيد يقول في وصف الله تعالى ‏ بأنه سميع بصيرٌ وراءٍ ومُدرك: «إن 
استحقاق القديم ‏ سبحانه ‏ لهذه الصفات كلها من جهة السمع دون القياس ودلاثئل 


العقول2 وإن المعنى في جميعها العلم خاصة دون ما زاد عليه في المعنى؛ إذ ما زاد عليه في 


-يهة لوانت ززن زب زاتته ليشتززان( 4) /72ل0,» لتقن زه 1ا رركت ذا تقهز يد ذ 
دجا كما 4 /ا 13 لت 3اارا إابوت. 
تبجع 00876 ن 6 صننا قة. 
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معقولنا ومعنى لغتنا هو الجس» وذلك مما يستحيل على القديم. وقد يقال في معنى مُدرك 
أيضا إذا وصف به الله تعالى -: إنه لا يفوته شيء ولا يهرب منه شيء. ولا يجوز أن 
يراد به معنى إدراك الأبصار وغيرها من حَواسّنا)' . 

وينقل عنه تلميذه الكراجكي بعض آثار الأثمة المؤكدة لهذا المذهب ‏ على حد 
تعبيره ‏ فيقول: «قال المفيد ‏ رضوان اللّه عليه - أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه » عن محمد بن يعقوب الكليني ...» عن محمد بن مسلم الثقفي قال: قلت لأبي 
جعفر الباقر ‏ عليه السلام -: إن قوما من أهل العراق يزعمون أن الله - تعالى - سميع 
بصير كما يعقلونه. قال: فقال: تعالى الله إنما يعقل ذلك فيما كان بصفة المخلوق وليس 
الله - تعالى ‏ كذلك" . 

وبإسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد مرسلا عن الرضا ‏ عليه السلام 3 
أنه قال في كلام له في التوحيد وصفة الله تعالى ‏ كذلك: إنه سميع. إخبار بأنه تعالى لا 
يخفى عليه شيء من الأصوات» وليس هذا على معنى تسميتنا بذلك: وكذلك قولنا: 


بصير. فقد جمعنا الاسم واختلف فينا المعنى » وقولنا أيضا مدرك وراء لا يتعدى به معنى 


- تائم :حتوزن »ا نا 6 هق. طلجت آ دن 42 الاوزا١‏ 985 ]! ماد ]نا ادا 
معي 1 2 1 ن6! آ شونا قفوم تا 3 2 تمع رزمة. كودجزاا نار للد ز#لباج! || بقللا 
52602 للجازا ,! ]5+ 15 غيز من نالءافزلا ..(رادات ,ا )تارذ ن 554/7 ن 6 طلئعنا 60 . لازام 
]نرت 621 6ق نيا ارا لجز بقناة ا خطنعزنيا 148 ١‏ وتاأمقهر اعنا [قان». 
"- ]مق تامعز ا نقحت زنت نا / تام عإطتختقة تتقن عفضة 230 نقتا 
]! نا نلا 068 ١51‏ 557ذا: جنا نزت 6602 عنقا أن قلةقان لط فاق 02009 : 
ات[ | اناقل 75 ترخات بتع زقززا؟ لتنا 657 ذا الناا 817 خنةا [انطجط ذا 82101]. 908 :90125 : 
قاط 17 172 عزخابتنا |اززااا تإتضرن! إققنا فق 886333 57 خا 77ت نلزتاز. 6 : 
2 خاق انا ازا ! 12231 61 ازا . 2ن :ب 2 6911172 0د 630 م6 8587657 قا كن < 
2ل 2 ||. 
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عالم؛ فقولنا راءٍ معناه عالم بجميع المرئيات» وقولنا مدرك معناه عالم بجميع المدركات» . 

* ويقول الشيخ المفيد في وصف الله تعالى ‏ بأنه مريد: «إن الله تعالى ‏ مريد من 
جهة السمع والاتباع والتسليم على حسب ما جاء في القرآن» ولا أوجب ذلك من جهة 
العقول. وأقول: إِنَّ إرادة الله تعالى ‏ لأفعاله هى نفس أفعاله» وإرادته لأفعال خلقه أمره 
بالأفعال. وبهذا جاءت الآثار عن أثمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ‏ وهو مذهب 
سائر الإمامية إلا من شَّذَّ منها عن قرب وفارق ما كان عليه الأسلاف» . 

وفي «المسائل العكبرية» سأله الحاجب أبو الليث بن سراج عن قوله ‏ تعالى -: (إِنّمَا 
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عنكمٌ الرّجْسَ أَهْلَ البِيْتِ وَيُطَمَرَكُمْ تطهيرًا4 الأحزاب/ مم. فقال 
الشيخ المفيد في جوابه: «إن الخبر عن إرادة الله تعالى ‏ إذهاب الرجس عن أهل البيت 
- عليهم السلام - وتطهيرهم لا يفيد إرادة عزيمة؛ أو ضميرًاء أو قصدا ‏ على ما يظنه 
جماعة ضلوا عن السبيل في معنى إرادة الله عز اسمه ‏ وإنما يفيد إيقاع الفعل الذي يذهب 
الرجسء وهو العصمة في الدين؛ أو التوفيق للطاعة التي يقرب العبد بها من رب 


العالمين) . 


* - عيا نيعبات : ذاه عإعتزق ن 6/ مع . رامق + رزطصاطك إلا زات كت رأهة ن #/ عاتن 
تاة نيا قن إنقنا ]2 6اىا!: حقزقة دنا تتقكة انققم خةا تنو ]ا ركرك كزاط! ]ونا 
2هخرا تن ريخا نا( 1621 لانن 223 ١ه‏ 6.181 ١‏ 6م51 زا لان مقينا قش إن إكازكنا 
عن 52 | 622 الا اللا 8 2907 هق 237 ختاا 2 ينوا 1 831[ها! ]8 لنتقةم ه61 ]85 
ةا !1ه 05 62 قالة لاف :33 ذا فقت 812 2 إفاماعز ولا كز 
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وقد نقل عنه تلميذه الكراجكي ما يُبَيْنْ التَوجية العقليَ والأسّاس النقلي لهذا المذهب؛ 
فذكر أنه قال: «الإرادة من الله جل اسمه ‏ نفس الفعل» ومن الخلق الضمير وأشباهه 
مما لا يجوز إلا على ذوي الحاجة والنقص. وذاك أن العقول شاهدة بأن القصد لا يكون 
إلا بقلب» كما لا تكون الشهوة والمحبة إلا لذي قلب» ولا تصح النية والضمير والعزم إلا 
على ذي خاطر يُصور معها الفعل الذي تغلب الإرادة له والنية فيه والعزم عليه. 

ولما كان الله تعالى ‏ يجل عن الحاجات» ويستحيل عليه الوصف بالجوارح 
والآلات: ولا يجوز عليه الدواعي والخطرات؛ بطل أن يكون محتاجا في الأفعال إلى 
التصور والعزمات» وثبت أن وصفه بالإرادة مخالف في معناه لوصف العبادء وأنها نفس 
فعله الأشياء. وإطلاق الوصف بها عليه مأخوذ من جهة الاتباع دون القياس». وبذلك جاء 
الخبر عن أثمة الهدى)'. 

ثم ذكر الكراجكي رواية الشيخ المفيد قال: أَخْبَرَنِي أبُو القاسِم جَعفْرٌ بِنْ مُحَمّدِ بْن 
عَنْ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيّى قَالَ: قلت ا ادق - عليه السلام -: أَخْيرْنِي عَن الإرَادَةٍ مِنَ 
الله - تَعَالَى ‏ وَمِنَ الْخَلّق. قَالَ: فَقَالَ: الإرَادة مِنَ الْخَلّق الضَّمِيرٌء وَمَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذلك 
مِنَ الفغْل. وَأَمّا مِنَ الله - تَعَالَى - فَإرَادَتهُ إحَدَاكُهُ لا غيْرُ ذلِك؛ لأنّهُ لا يُرَوْي ولا يَهُمُ ولا 

قال المفيد: «وهذا نص من مولانا ‏ عليه السلام - على اختياري في وصف الله - تعالى - 


بالإرادة .. 


* - عا عربت : باد رام ن #/ عت . 
“طق زه 1ازا10 537 ا#انطنامة. 1 تدزا نهدا جد عا 6ك ذ ونام أزاان). رامت امدزنا 
#جتبفعة رتجهة ن 2 معنا عقت . قت : جالج1 !0 نوو جزانا لا 7 1 مقعم 
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6 لاق للا . 
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فأما إرادة الله تعالى ‏ لأفعال خلقه؛ فهي أمره لهم بالأفعال. ووصفنا له بأنه يريد 
منهم كذا إنما هو استعارة ومجازء وكذلك كل من وَصِف بأنه مريد لما ليس من فعله 
بطريق الاستعارة والمجاز. وقول القائل: يريد منى فلان المصير إليه. إنما معناه أنه 
يأمرني بذلك ويأخذني به. وأرادني فلان على كذا. أي أمرني به. فقولنا: إن الله يريد 
من عباده الطاعة. إنما معناه أنه يأمرهم بها. وقد يعبر بالإرادة عن التمني والشهوة مجازا 
واتساعاء فيقول الإنسان: أنا أريد أن يكون كذا. أي أتمناه. وهذا الذي كنت أريد أن 
يكون كذا. أي أتمناه. وهذا الذي كنت أريده. أي أشتهيه وتميل نفسي إليه. 
والاستعارات في الإرادات كثيرة. 

فأما كراهة الله تعالى ‏ للشىء؛ فهو نهيه عنه. وذلك مجاز كالإرادة فاعلمه)'. 

وللشيخ المفيد رسالة صغيرة بعنوان «مسألة في الإرادة» علّقها أحمدُ بن الحسين بن 
العودي الأسدي اللي : ونصها: 

«لا يخلو ‏ تعالى جده ‏ أن يكون مريدا لنفسه» أو بإرادة. 

ولا يجوز أن يكون مريدا لنفسه ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مريدا للحسن 
والقبيم؛ وقد دل الدليل على أنه لا يريد القبيح ولا يفعله. 

ولا يجوز أن يكون مريدا بإرادة؛ لأنها لا تخلو فق أن تكون موجودة, أو معدومة. 

ولا يجوز أن تكون معدومة؛ لأن المعدوم ليس بشيء» ولا يوجب لغيره حكما. 

وإن كانت موجودة؛ لم تل امن أن تكون قديمة» أو محدثة. 

فإن كانت قديمة؛ وجب تماثلها للقديم - تعالى ‏ وكذلك السوادان والبياضان؛ فيجب 
تماثل القديمين كذلك. وأيضا فلو كان مريدا بإرادة قديمة؛ لوجب قدم المرادات بأدلة قد 


ذكرت في مواضعها". 


*- عنا زبلع]سبة: فناد زيزل ن عقت : هعم ]2 52 قعجة» نكم نا لقاع . 
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فلم يبق إلا أن يكون ‏ تعالى ‏ مريدا بإرادة محدثةء. وهذا باطل من حيث كانت 
الإرادة عند مثبتيها عرضاء والأعراض لا تقوم بأنفسهاء ولا بَدَ لها من يكال ولم يخل 
محل هذه من أن يكون هوء أو غيره. 

ومُحَالٌ كوه تعالى - محل شيء من الأعراض ؛ لقدمه. 

ولا يجوز أن يكون مريداً بإرادةٍ مُحدئة تحلّ في غيره؛ لوجوب رجوع حكمها إلى 
المحل: ولا يصمّ أن يكون حكمها راجعاً إلى محلها ويكون ‏ تعالى - مريداً بها. 

ووجودها لا في محل غير معقول» وإثبات ما ليس بمعقول يؤدي إلى الجهالات'؛ 
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والكراجكي لم يتجاوز حد التفصيل والبيان لكلام شيخه المفيد في منع كون الله مريدا 
لنفسه 2 أو بإرادة قديمة, أو بإرادة حادثة فيه أو فى غيره» أو حادثة لا فيه ولا قْ 
غيره؛ لكنه خرج عن عادته وزاد على المفيد ف بيان المعنى المجازي لإطلاق المريد ف حق 


اللّه؛ فقد ذهب المفيد إلى أنَّ إرادة الله تعالى ‏ لفعله هى إحداثه» وإرادته لفعل غيره هى 


أمره'وذهب الكراجكي إلى أنَّ معنى إطلاقنا أن الله مريد لأفعاله: أنه تعالى - تقع 


أفعاله وهو عالم بهاء وأنه يفعل لا من سهوء ولا غفلة, ولا بإيجاب من غيره". وهذا 
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الوصف من باب الاستعارة؛ لأنَّ حقيقة المريدٍ المعقولة في المحدثين المستجيلةٍ صِفَاتُهُمْ على 
لوت خفاق :يذ اله القامية إل" انمد العدين اللدين خط ببالةه المإعين له بنصده وإيشاره 
دون غيره. واللهُ تعالى ‏ لا يَعتَرضْهُ الخواطرٌ ولا يَفتَقِرٌ إلى أدنى وي وَفِكرا. 

ثم رجع في «مقدمات صناعة الكلام» فكرَّرَ ما ذكره في معنى كون الله تعالى ‏ مريدا 
على أنه فائدة وصف الله عز وجل - بهذه الصفة .. قال: «فإن قال: فما الفائدة في 
قولكم إن الله - تعالى - مريد؟ فقل: هو حصول العلم للسامع بأنه ‏ سبحانه ‏ في أفعاله 
وأوامره منزه عن صفة الساهي والعابث. فإن قال: فما إرادته؟ فقل: الجواب عن هذا 
السؤال على قسمين: أحدهما: إرادته لما يفعله» وهي الفعل المراد نفسهء والآخر: إرادته 
لما يفعله غيره» وهي أمره بذلك الفعل) . 

وأحبُ أن أشير هنا إلى أن ترتيب ثبوت الصفات الذاتية على ذلك النحو الذي ذكرته 
عند الشيخ المفيد والكراجكي كان موافقا لقولهما بأن الشيء هو الموجود الثابت: وأن 
المعدوم لا شيء؛ ومن تم كان إثباتهما صانعا للعالم كافيا في بيان أنه موجود. ثم يكون 


الكلام عن كونه قديما وباقياء وبعد ذلك يكون الكلام عن القدرة والحياة والعلم. 
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به أما الشريف المرتضى وتلميذاه شيخ الطائفة الطوسي وأبو الصلاح الحلبي؛ 
فقد مالوا إلى طريقة القاضي عبد الجبار القائل بأن إثبات الصفات لا يتم إلا من طريق 
النظر في الأفعال لمعرفة دلالتها على الغائب كما تدل في الشاهدء مع قوله بشيثية المعدوم. 
وهذا القول لا يتم معه إثبات أن الصانع موجود بإثبات ذاته فقط حتى تكون لذلك دلالة 
مستقلة. ومن كُمَّ التزموا ترتيبا آخر لمعرفة هذه الصفات من خلال النظر في العَالمَ الْحدّثٍ 
تأخر فيه الكلام عن كون الصانع موجودا. وأول ما يعرفه المستدل عندهم من صفات 
الصانع أنّه قادر؛ لأن الفعل يدل أول ما يدل على كون فاعله قادراء كما سيأتي في بيان 
كلامهم عن إثبات الصفات خاصة عند شيخ الطائفة الطوسي. وقد آثرت هنا أن أرتب 
عرض كلامهم بحسب ترتيب الصفات عندهم؛ فأذكر آراءهم جميعا واحدا بعد واحد في 


١‏ كونه ‏ تعالى ‏ قاذرا: 
أ حَد القادر عند الشريف المرتضى : «الذي يصح أن يفعل؛ إذا انتفت عنه الموانع, 

ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه)'. 
وفي «جمل العلم والعمل» بعد فراغه من بيان إثبات أن الأجسامَ مُحدّثة» وأنّ لها 
مُحدثا صَانِعا يقول الشريف المرتضى : «ولا بد من كونه قادرا؛ لِتَعَذّر الفعل على من لم 
يكن قادراء وتَيَسَّرهِ على من كان كذلك». وَبَيّنَ في شرحه ابتناء هذه الدلالة عقليا ولغويا 
على قياس الغائب على الشاهد؛ فالناظر يرى في الشاهد ذاتين مشتركتين في صفاتهما من 
كونهما جسمين وحيين وغير ذلك» ثم تختص إحداهما بصحة الفعلء والأخرى يتعذر 
عليها؛ فلا بد من أن تكون الذات التي صح منها الفعل قد اختصت بأمر ليس بحاصل 


لمن تعذر عليها الفعل» وبه كانت أولى بالفعل من الأخرى. وهو يرى أن أهل اللغة يسمون 


* معان [: /اما6 تفرذ (22ز/ 211 2علمعان [) نكا عهذا . 
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من كان على هذه المفارقة قادراء وعلى هذا يصح أن يطلق في حق كل من يصح منه الفعل 
أنه قادر. 

فإذانقيك. يعد ذلك بتقتف لفقل اصح احدائف الصانع للعَالم؛ أطلق عليه التسمية 
والوصف بكونه «قادرا» اتباعا لأهل اللغة. وقد صح فعل الأجسام من الله - تعالى - فوجب 
أن يكون قادرا؛ لأن طرق الأدلة لا تتخلف شاهدا وغائبا. 

وإن اعترض من يقول: ما أنكرتم أن تكون الذات التى صح منها الفعل اختصت 
بطبيعة» أو صحة بنية دون ما تذهبون إليه؛ لأجلها صح الفعل؟ فجواب المرتضى أن 
الطبع غير معقول. وما لا يعقل لا يجب إثباته. ولو كان الطبع المْدَعَى معقولا؛ لم يخلٌ 
من أن يُوجبَ صفة للحي لأجلها يصح منه الفعل. أو لا يُوجَبْ صفة بل يختص 
بالمحل. والأول وفاق في المعنى وخلاف في العبارة» والإشارة فيه إلى القدرة التي سميت 
طبعاء ولا مضايقة في العبارة. والثانى باطل؛ لأنّ ما يختص بالمحل لا يجورٌ أن يوجب 
حكما للجملة»؛ كما لا يجوز أن يوجب ما يختص بزيد حكما لعمرو. 

وبمثل هذا يَبطل القول بصحة الفعل لصحة البنية؛ لأنَّ صحة البنية أمر يرجع إلى 
المحل» وهي عبارة عن بنية مخصوصة بمعان مخصوصة .. أضف إلى ذلك أن جميع ما 


يُعقل من صحة البنية موجود في الذات التى تعذر عليها الفعل'. 


ب وأما شيخ الطائفة الطوسي؛ فيبين معنى القول في الذات: إنها قادرة؛ بأنها 
«على صفة يصح منها إيجاد ما وصفت بالقدرة عليه على بعض الوجوه». وهذا القيد «على 
بعض الوجوه) لأنّ القديم - تعالى ‏ فيما لم يزل قادرٌ ولا يصح منه الفعل فيما لم يزل. 
وكذلك الممنوع في مذهبه قادر وإن كان لا يصح منه الفعل مع وجود المنع .. قال: «فلو لم 
نقل: على بعض الوجوه. لانْتَقضّ بهذه المواضع. وإنما حكمنا بأنه قادر في هذه المواضع ؛ 
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لأنه ما هو عليه من الصفة يصح منه الفعل إذا زالت الموانع وحضر الوقت الذي يصح منه 
إيجاد الفعل فيه من غير أن يتجدد له صفة أخرى. ومن ليس بقادر يحتاج أن يتجدد له 
صفة لمكانها يصح منه الفعل؛ فبذلك يصح الفرق بينهما"'. 

ويذكر الشيخ الطوسي أن وصفنا لله تعالى ‏ بأنه قادر هو أول ما يدركه الناظرء 
ويستدل عليه من الصفات الإلهية .. قال «وأما مايجب أن يكون عليه من الصفات؛ 
فأول ذلك أنه يجب أن يكون قادرا؛ لأن الفعل لا يصح أن يصدر إلا من قادر . وزاد 
الأمر تجلية في شرحه القسم النظري من «جمل العلم والعمل) لشيخه المرتضى ؛ فقال: 
«ولا يمكننا أن نتكلم في شيء من صفات القديم ‏ تعالى ‏ من كونه عالما وحيا وموجودا 
وغير ذلكء إلا بعد أن نثبت كونه قادراء لأن الطريق إلى إثباته أفعاله. والفعل أول درجة 
تدل على كونه قادرا لا غير» وإنما يدل على الصفات الأخر أمور زائدة على مجرد وجود 
الفعل) . 

ويرى الطوسي أن سبيل معرفة ثبوت أن الله تعالى ‏ قادرء هو قياس الغائب على 
الشاهدء وهو يجري القياس بجامع الدليل على نحو ما سبق في كلام المرتضى ؛ فيقول: 
«لا يمكننا أن ندل على أن الله تعالى ‏ قادر إلا بعد أن نبين الواحد منا قادراء وإذا بينا 
ذلك وكانت الطريق التي دللنا بها على أن الواحد منا قادر حاصلة في القديم ‏ تعالى ‏ 
حكمنا أيضا بأنه قادر»'. ثم يذكر دلالة المرتضى السابقة نفسهاء ويدفع عنها من 


الاعتراضات ما دفعه المرتضى أيضاء ليبطل تعليل صحة الفعل بالمزاج أو الطبع أو 


0 دنا 

رت ت: رن 4 37 أوا 01ت ذ هكم ن ‏ عا 
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التأليف أو البنية اللخصوصة والصحة. وذكر في أثناء ذلك جواب السؤال: من الذي يتعذر 
عليه الفعل» ومن الذي يصح منه؟ فذكر أن المريض المدنف قد تنتهي به الحال إلى حد 
يتعذر عليه فيه تحريك أعضائه, ولا يتعذر ذلك على الصحيح. والمريض حي بدلالة 
إدراكه الألم في هذه الأعضاء التي يتعذر عليه تحريكها؛ فعلم بذلك أنه لا بد من أمر 
لكانه صح منه الفعل؛ ولا يخلو ذلك الأمر من أن يكون صفة ترجع إلى الجملة: أو إلى 
معنى يرجع حكمه إلى المحل من التأليف والبنية المخصوصة والصحة وغير ذلك. قال 
الطوسى : «فإن كان صفة راجعة إلى الجملة؛ فهو الذي أردناه. وإن كان أمرا راجعا إلى 
المحل؛ فلا يجوز أن يعلل به حكم راجع إلى الجملة. وصحة الفعل حكم راجع إلى 
الجملة؛ فلا يجوز أن يعلل بما يرجع إلى المحل ...)'. 

وإن قيل: لم أنكرتم أن يكون إنما صح منه الفعل لانتفاء صفة عنهء ومن تثبيت تلك 
الصفة له تعذر عليه الفعل؟ فللشيخ الطوسي على ذلك جوابان : 

أحدهما: أن صحة الفعل حكم يرجع إلى الجملة» وانتفاء الصفة حكم يرجع إلى كل 
جزء من هذه الجملة كما يرجع إليها جميعاء وقد سبق أن الحكم الراجع إلى الجملة لا 
يجوز أن يعلل بما يرجع إلى المحل. وليس للمعترض أن يعلل انتفاء الصفة بشرط كونه 
حياء على نحو ما يقال في إثباتها من أنه مشروط بكونه حيا؛ لأن الصفة إذا كانت 
إثباتا جاز أن يكون لها شرط اخر هو إثبات؛ لأنها تختص بذات دون ذات. وليس كذلك 
صفة النفي؛ لأن النفي لا يختصء بل يشيع في الذوات كلها؛ فلم يحتج إلى شرط 
الإثيات. 

والجواب الثاني : أن الحكم بصحة الفعل لو كان لانتفاء صفة؛ لكان الجوهر المعدوم لا 
يخلو من أن يكون على تلك الصفة؛ أو لا يكون عليها. فإن لم يكن عليها؛ وجب أن 
يصح الفعل من الجوهر المعدوم؛ والمعلوم خلافه. وإن كان عليها في العدم؛ فهي صفة 
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ذاتية لا يخرج عنها مع الوجود' . وهذا يعني أنه لا يصح الفعل من الجواهر وإن وجدت. 
والمعلوم خلاف ذلك" . 

وتوضيح ذلك بالمثال أنا لو قلنا بأن صحة الفعل من زيد ترجع إلى مجرد أنه ليس 
بعاجزء دون أن نثبت أنه قادر؛ فهذه الصفة المنفية عن زيد حال وجوده:ء إما أن تكون 
منفية عنه حال عدمه» وإما أن تكون ثابتة له. 

فإن كانت منفية عنه حال عدمه؛ وجب أن يصح منه الفعل وهو معدوم, كما يصح 
منه وهو موجود؛ لأن العلة ‏ وهي انتفاء صفة العجزء أو هي كونه ليس بعاجز ‏ متحققة 
قْ حال عدم زيد كما هي 5 حال وجوده. 

وإن لم تكن تلك الصفة منفية عن زيد في العدم؛ فالمعنى الذي يثبت له من ذلك هو 
كونه عاجزاء وما يثبت في العدم من الصفات عند القائلين بشيئية المعدوم صفة ذاتية لا 
يخرج عنها الشيء الموصوف في حال وجوده. وهذا يعني أن زيدا لا يصح الفعل منه حال 
عدمه وحال وجوده؛ لأنه عاجز في الحالين على السواء. ولهذا ختم الشيخ الطوسي هذا 
الجواب بقوله : «ولو كان كذلك؛ لوجب أن لا يصح الفعل من الجواهرء وإن وجدت؛ 
لأنها مع الوجود لا تخرج عن تلك الصفة» وقد علمنا خلاف ذلك»". 

ويزعم الطوسي أنه بإبطال تعليل حكم صحة الفعل بما يعود إلى المحل من التأليف 
والبنية الخصوصة والصحة والمزاج» أو إلى الطبع» أو إلى نفي صفة, لا يبقى إلا التعليل 
بإثبات صفة ترجع إلى الجملة؛» وهي كونه قادرا. ثم يقول: «فإذا ثبت أنه لا بد من 
أن يكون من صح منه الفعل قادرا؛ وجب أن يكون من صح منه فعل الجسم قادرا 


* زإجزعة تمق » نم37 ١106‏ باك ا لم كر كا إضتزة اخزلات01 1 م ويا نكا زلا 
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للاشتراك في الطريقة)'. وهذا قياس غائب على شاهد بجامع الدليل. 

وإن قيل: إن الفاعل منا قادر؛ لأنه صح منه الفعل وكان يصح منه أن لا يفعله؛ فما 
وجه القطع بأن فاعل الجسم قد صح منه الفعل على هذا الوجهء وما الذي يمنع أن يكون 
تأثيره على وجه الإيجاب؛ فلا يكون قادرا؟ 

وللطوسي على ذلك جوابان أيضا: أولهما: أن الذي دل على حاجة أفعالنا المحدّئة 
إل تحوك مناامى حي كانت معدكة ء ول عل بحاجعها إل :من كان له«ضنة الختازيةة 
فلا يجوز مع ثبوت ذلك أن تُعلّقَ مع هذه الحاجة لمن له صفة الموجبين؛ لأن ذلك نقض 
للعلة. ولو جاز ذلك؛ لجاز إثبات مُحدَثٍ وإن لم يكن له مُحدِتثٌ؛ لأن مخالفة الأحدِث 
للمُحدثين في صفة القادرين كمخالفة المحدّث للمُحدثين في نفس الحاجة. وهذا بَيِّنْ 
الفساد. وقال في «الاقتصاد» حينما رد الاعتراض نفسه : «فإسنادها إلى من ليس له صفة 
المختارين في البطلان» كبطلان إسنادها إلى غير مؤثر» وكلاهما فاسد'. 

والثاني : أن المؤثر في حدوث الأجسام لا يخلو من أن يكون قادرا مختاراء أو موجبًا 
هو علة أو سبب. فإن كان قادرا مختارا؛ فهو المطلوب. وإن كان موجبا هو علة أو سبب؛ 
فلا يخلوان من أن يكونا قديمين» أو محدثين. ولو كانا محدثين؛ لاحتاجا إلى علة أخرى 
أو سبب آخرء وهذا تسلسل محال يعني وجود ما لا نهاية له من العلل والأسباب. وإن 
كانا قديمين؛ وجب أن تكون الأجسام قديمة؛ لأن العلة توجب معلولها في الحال؛ 
والسبب يوجب المسبب إما في الحال أو في الوقت الثاني: وكلاهما يوجب قدم الأجسامء 


وقد دللنا على حدوثها؛ فبطل بذلك أن يكون صانع العالم موجبًا ولم يبق بعد ذلك إلا أن 


"نم فغزنم نا قر ن عت 
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يكون مختارا له صفة القادرين . 


ج - ولقد حذا أبو الصلاح الحلبي حذو شيخيه المرتضى والطوسي في البدء بإثبات أن 
صانع الأجسام قادر؛ لوجوب كون من صح منه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر 
عليه: ولولا ثبوتها له لتعذر منهما أو صح منهما". وقد اتفق الفصحاء على وسم من كان 
كذلك قادرا. 

وفي بيان أن هذه الصفة لا تسند إلى من تعذر عليه الفعل استدل أبو الصلاح الحلبي 
بصورة دليل شيخه الطوسي في منع عودة صحة الفعل إلى انتفاء صفة؛ فذكر أن الجوهر 
المعدوم لا يخلو من أن يكون عليهاء أو ليس عليها. ولو كان عليها (أي كان موصوفا بأنه 
قادر في العدم) ؛ لوجب تعذر الفعل عليه وإن وجد؛ لأنه كما تعذر عليه الفعل في العدم 
وهو قادر يتعذر عليه إذا وجد على هذه الصفة. وهذا محال مخالف لعلم الضرورة. وإن لم 
يكن عليها؛ صح منه الفعل في حال العدم ما دام غير القادر يصح منه الفعل في حال 
الوجود". وهذا محال أيضا. فلا يبقى إلا أن هذه الصفة تكون للموجود الذي يصح منه 
الفعل دون من تعذر عليه ؛ موجودا كان أو معدوما. 

وإن قيل: إِنَّ صحة الفعل ترجع إلى نفي صفة. فالحلبي يمنع ذلك بأن صحة الفعل 
تأثير لا يجوز إسناذه إلى النفي ؛ لاستحالة حصوله معه؛ فوجب إضافته إلى ثبوت صفة' . 


"قدت رت 6: ,زه غم ن > كنا كك . كبواجت تكنكط ةمه )| فونم كرا كر ن + غا. 
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١‏ كونه ‏ تعالى ‏ عالما: 

أ انتهى السيد المرتضى بنظر عقلي وتأسيس لغوي إلى أن محدث الأجسام قادر» ثم 
أخذ في إثبات كونه عالما بالمنهج نفسه فقال: «ولا بد من كون محدثها عاما؛ لأن الإحكام 
ظاهر في كثير من العالم والمحكم م يقع إلا من عالم). وهو في شرحه يكرر الاستدلال 
بقياس الغائب على الشاهد» فيقول: «قد علمنا في الشاهة ذاتين يصح من إحداهما الفعل 
المحكم المتقن؛ مثل: الكتابة الكثيرة» ونساجة الديباج» والصياغة» وبناء القصورء وغير 
ذلك. ويتعذر ذلك على الأخرى مع مشاركتها لها في جميع صفاتها من كونها موجودة 
حية قادرة. ومع هذا يتعذر عليها الفعل المحكم فلا بد من أن تختص الذات التي يصح 
منها الإحكام بأمر ليس بحاصل للأخرى؛ لأنه لو لم يكن هناك أمر لاشتركتا جميعا إما 
في صحة الإحكام أو في التعذر» وقد علمنا خلاف ذلك. فإذا ثبت أنه لا بد من أمرء 
ووجدنا أهل اللغة يسمون من كان على هذه المفارقة «عَالِما ؛ أثبتنا المفارقة عقلاء وأطلقنا 
تسميته بالعالم بموجب اللغة. 

فإذا ثبت أن في أفعال الله - تعالى ‏ ما يزيد في الإحكام والإتقان على كل فعل محكم 
متقن مثل خلق السماوات والأرض» ومثل خلق الحيوانات على اختلاف أشكالها وطباعها 
وما ركب فيها من بدائع الحواس» وخلق الجنين في كل جنس منه ما يشاكله. وخلق 
الثمار في أوقاتهاء وإيجاد كل نوع من جنسه من غير أن يختلف ذلك أو ينخرم؛ وجب 


أن يكون - تعالى ‏ عالما)' . 


ا أما الشيخ الطوسي ؛ فقد جاء في المطبوع من كتابه «تمهيد الاصول) الكلام على 
إثبات كون الله تعالى ‏ قديما عقب إثباته كونه ‏ تعالى ‏ قادرا. وأنا على يقين من 


خلاف هذا الترتيب للنسق الكلامي عند الشيخ الطوسي في هذا الكتاب خاصة؛ وقد يكون 
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ذلك من خطأ النساخ؛ ولم يلتفت المحقق إلى وجه الخطأ فيهء ولا إلى مخالفته الأصل 
الذي يشرحه الشيخ الطوسي' ؛ خاصة أن شيخ الطائفة يقول في بداية كلامه في الاستدلال 
على كون اللّه عالما: «إذا ثبت كونه ‏ تعالى ‏ قادرا؛ فأنت مخير في إثبات كونه عالماء 
وكونه حياء أو موجودا؛ لأن كل ذلك ممكن. وليس بعضه بالتقديم أولى من بعض؛ وإنما 
قدمنا كونه عالما حسب ما فعله في الكتاب)". ومن المعلوم أن إثبات كونه ‏ تعالى ‏ قديما 
لا يصح إلا بعد إثباته موجودا؛ إذ الموجود الثابت إما أن يكون قديما أو محدنًا. 

والشيخ الطوسي يِبَيْنْ أولا حَدَ العالم بأنه «من صح منه إحكام ما وصف بالقدرة عليه 
إما تحقيقا أو تقديرا) .. وقوله تحقيقا؛ لأن ما يقدر عليه العالم يصح منه إحكامه بالفعل. 
وقوله تقديرا؛ لأن ما لا يقدر عليه من مقدورات غيره» أو ما ليس بمقدور في نفسهء لو 
كان العالم قادرا عليه؛ لصح منه إحكامه؛ ثم يقول: «وإذا ثبت ذلك احتجنا أن نبين 
أولا كون الواحد منا عالما بطريقة هى حاصلة فيه تعالى؛ فيتوصل حينئذ إلى إثباته تعالى 


عالما)'. 
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وف الشاهد ‏ وفق ما ذكره المرتضى من قبل نرى حيين قادرين يتأتى من أحدهما 
الفعل المحكم المتقن كالكتابة الكثيرة والبناء والنساجة والصياغة» ويتعذر على الآخر مع 
قدرته على جنس الأفعال؛ فلا بد من اختصاص الأول بمعنى لأجله فعلَ المْحكَمَ المتقنّ 
وهذا المعنى لا يكون للثاني الذي تعدَّر عليه فعل الحكّم العف وال كاف سواة فين 
يصدر عنهما من الأفعال .. قال الطوسي : «ووجدنا أهل اللغة يسمون من كان على هذه 
المفارقة عالماء فأثبتنا المفارقة عقلاء وأطلقنا العبارة اتباعا للغة)'. 

وشرع الطوسي بعد ذلك 5 الكلام عن قدر الإحكام الذي يدل على كون القادر عالماء 
فقرر أنه معلوم بالصفة دون المقدار؛ إذ المحكم ‏ كما ذكر القاضي عبد الجبارء والطوسي 
وشيخه المرتضى يحذوان حذوه في هذه الأبواب ‏ هو كل فعل يقع من فاعل على وجه لا 
يتأتى من سائر القادرين» وإنما صحت دلالة المحكم على كون فاعله عالما؛ لأنه صح 
وقوعه من فاعل قادر وتعذر على غيره من القادرين . وذكر الطوسي أن كل جملة من 
الأفعال المحكمة تتعذر على سائر القادرين: هي التي تدل على كون فاعلها عالما. وعلى 
هذا فكتابة حرف أو حرفين أو وقوع كلمة ممن لا يعرف موضوعهاء أو ضم شيء إلى 
شيء؛ يصح أن يقع ممن ليس بعالم؛ بخلاف الكتابة الكثيرة. وكذلك فعل المحتذي لا 
يتعذر على كل قادرء وإن كان المحتذي يحتاج إلى العلم بكيفية الاحتذاء حتى يصح منه 


ِ 0 
ان يحتذى . 
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وإن قيل: هل ها هنا جنس من الأفعال يدل على كون فاعله عالما؟ فجواب الطوسي : 
أنه لا يوجد جنس يدل على كون فاعله عالماء وإنما يدل على ذلك وقوع الفعل محكماء 
أو وقوعه على وجه لا يقع عليه إلا ممن هو عالم؛ كوقوع جزء من الاعتقاد الذي يكون 
علماء فإنه يدل على كون فاعله عالما؛ لأن العلم هو اعتقاد على وجه. ووقوعه على ذلك 
الوجه يجري مجرى المُحكم في تعدّره على من ليس بعالم'. 

وإن قال معترض: أليست الإرادة لا يصح وقوعها إلا ممن هو عالم» وهي جنس الفعل 
دون أن تكون واقعة على وجه الإحكام؟ فلشيخ الطائفة الطوسي على ذلك جوابان: 
أحدهما: أن الإرادة يصح وقوعها ممن ليس بعالم؛ إذ يصح وقوعها من الظان أو المعتقد 
غير العالم» وليس كذلك المحكم من الأفعال لأنه لا يقع إلا ممن هو عالم. والثاني: أن 
الإرادة ليست محتاجة إلى كونه عالما؛ بل كوثه مريدا هو المحتاج إلى كونه عالما أو 
معتقداء ويدل على ذلك أنه لو فعل غيرّنا الإرادة فينا لكان يجب أن يكون الواحد منا 
عالما أو معتقداء وإن لم يكن فَعَلَ الإرادة؛ فالحال محتاجة إلى حال أخرى". 

وإن قيل: لم تنكرون أن الفعل المحكم يصح ممن كان على صفة المعتقدين أو الظانين» 
فإنه إن صح ذلك فلا يجب معه أن يكون الله - تعالى ‏ عالما؟ فجواب الشيخ الطوسي : أن 
الفعل المحكم يدل على صفة يجب أن تكون مع ثبات العقل» وليس كذلك إلا كونه 
عالماء وما ليس بعالم لا يلزم معه كمال العقل؛ لأنه يجوز خروجه من كونه ظانا ومعتقدا 
مع كمال عقله» ولا يجوز أن يكون كاتبا بليغا ثم يخرج من جميع ذلك مع بقاء عقله. 
وكذلك ما طريقه الظن والاعتقاد لا يجب اختلاله بالسكر والجئون لأنهما لا يمنعان منهما 


وإنما يمنعان من العلم. وقد علمنا اختلال الصنايع بالسكر والجنون؛ فعلم أنه إنما كان 


[إلامة.. 6/5 00783216 20437 006051 ذ ]2840 05 زاجنا عقل! !ا يا [!) بن 35 6191 
015 لقتللة دوع تاذ إلا 26كاطة 6 رص[ در +ع ةليا تك قلزهع [0./10. 
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كذلك للعلم دون الاعتقاد والظن. ويضاف إلى ذلك أن ما طريقه الظن والاعتقاد لا يمتنع 
حصوله بأول ممارسة» على حين أن الصنايع لا يصح تعلمها بأول الممارسة؛ فعلم أن ذلك 
لمكان العلم الذي يحتاج إلى ممارسة مخصوصة يفعل الله عندها العلم الضروري بها'. 

وإن قيل: إن كان المحكم يدل على كون فاعله عالما؛ فلم لا يجب أن يدل الْكبّمِ' 
الذي فيه تخليط؛ وما ليس بمحكم, على أنه ليس بعالم؟ فجواب الشيخ الطوسي: أن 
ذلك عكس لا يلزم في الأدلة؛ فلا يمتنع أن نعلم أن فاعل المتَيَّج عالم بدليل آخرء ويصح 
أن يفعل العالمُ المح لغرض. أما المحكم فلا يصح أن يفعله إلا من هو عالم به. وإنما يعلم 
في بعض الأوقات أنه ليس بعالم إذا علمنا توفر دواعيه إلى إيقاع الفعل المحكم فتعذر 
عليه. فإنا نعلم أنه ليس بعالم لمكان التعذر سواء وقع منه لمكب أو لم يقع. وإذا علمنا 
تعذر المحكم ممن لا يفعل فعلا أصلا علمنا أنه ليس بعالم» ولا نعلمه غير عالم إذا فعل 
ما ليس بمحكم؛ فلا اعتبار لوقوع المْتبَّحِ إذ ليس في الفعل ما يدل على أنه غير عالم؛ ولا 
على أنه جاهل. 

وفي المطبوع من كلام الشيخ الطوسي في «التمهيد» أنه ذكر بعد ذلك أنه قيل: إن 
بعض الأفعال تدل على الجهل في بعض الأوقات ؛ مثل الذي يقول: «جبيد». بكسر الجيم 
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وتخفيف الياء. في الإخبار عن جودة الشيء. فإن ذلك يدل على أنه جاهل بتلك اللغة'. 

على حين أن الوارد في كلام القاضي عبد الجبار أنه ليس في الأفعال ما يدل على أن 
فاعله جاهلء وإن كان منها ما يدل على أنه ليس بعالم .. قال: «فإنا إذا علمنا أن أحدنا 
قد خلص داعيه إلى إيجاد الفعل محكما متسقاء وكانت الموانع مرتفعة زائلة» ثم لا يقع ؛ 
دل على أنه غير عالم به» إذ لو علم به لأوقعه كما يريد . 

وبعد أن يفرغ الشيخ الطوسي من بيان أنَّ العام منا إنما يَعْرَفْ عالِمًا بما يصدر عنه 
من الأفعال المحكمة» يذتقل بواسطة قياس الغائب على الشاهد إلى بيان كون الله - عز 
وجل - عاماء وكونه ‏ تعالى ‏ عالما يعنى عنده أن الأشياء واضحة له حاضرة عنده غير 
غائبة عنه. والدليل على ذلك أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة؛ فيذكر في «التمهيد) 
و«الاقتصاد» كليهما أنه قد تَبِيّنَ أن الله تعالى ‏ قد فعل من الأفعال المحكمة ما يزيد في 
الإحكام على كل محكم, في خلق النبات والإنسان والحيوان والسماوات والأرضء وما في 
ذلك كله من بديع الحكمة ولطيف الصنعة والتركيب العجيب. في نظام واحد واتساق 
واحد؛ فكل أولثك دال على وجوب كونه عالما .. ألا ترى أن القدر اليسير من أفعالنا 
المحكمة لا يقع إلا من عالم: وأفعاله ‏ تعالى ‏ المشار إلي نَزْر منها انفا تزيد على إحكام 
كل محكم؛ فهي أولى وأحرى في الدلالة على كونه ا 7 

ومن دلائل النظام الواحد في أفعال الله تعالى ‏ ما يجري فيه الحال على وتيرة واحدة 


الت رتكا 0 علزطع تنا ]كرا نا 6هل. 

- 17 نث: آع6 نا كن زنت 1ل نا 6 قنة. وهم عم 2ع ها اتن اجزغلة نريهيا 
80 0 خرل نه 5ع زإاناعا 686 ]ا ١‏ مجان و! 1 ج! [03 06 لاقت عا 05001 
وشا كرا قاطن عت لمتققعزل ]كع كز نه دق 2ه زااطلااطن #ازدزاهزا زنع 62 داذ 
ططاح >وزاة نبا 76 ]بها لاعلقة 12 .. 

”وده رت : نهم ن طلقا ق0. كه عم نع عكنا خكا. )قالطا ,)ا دة: هه 
نا كربق تل نا 56 6. 


0 


- ١ -ه6؟‎ 


مستمرة فأشبه الكتابة المحكمة - أنه خلق الحيوان في كل حي من جنسه من غير 
اختلاف في ذلك ؛ فلا يخلق البشر من البهائم» ولا يخلق في البهيمة جنس البشر؛ فلو لم 
يكن عالما لاختلف ذلك. وكذلك خلق الثمار في أزمنة مخصوصة, وفي كل شجرة ما 
يشاكلها؛ فلا يخلق في الكرم رطباء ولا في النخل عنباء ولا في غيرهما من الأشجار ما 
ليس من جنسها .. قال الطوسي: «فلولا أنه عالم بذلك؛ لما وجب ذلك على وتيرة 
واحدة» وكان يختلف الحال فيه . 

وبعد هذه الملاحظات التفصيلية الطريفة على نظام العالم المحكم يذكر الشيخ الطوسي 
اعتراضا قد يتمسك به بعض الملاحدة فيقول: نسلم أن هذه الأفعال دالة على كون فاعلها 
عالما؛ لكن ما الذي يمنع أن تكون من جهة بعض القادرين مناه فالأصل فيها هو 
التأليف» وهو مقدور لنا؛ فكيف يستدل بها على أنه تعالى ‏ عالم؟ 

والطوسي يسقط هذا الاعتراض بفرض الكلام في أول حي خلقه الله تعالى ‏ فإنه لا بد 
أن يكون مبنيا بنية مخصوصة, ولا بد أن يكون الله تعالى ‏ هو الفاعل لتلك البنية؛ فقد 
فرضنا أنه أول حي .. قال الطوسي: «فثبت بذلك غرضنا من كونه عالما على أنه لا حال 


من الأحوال إلا ويتجدد من أفعاله العجيبة ما يدل على علمه)'". 
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وهذا لا يتم إلا بنفي وجود حوادث ل أول لها على ما سبق الكلام عليه في مبحث 
إثبات وجود الصانع » وهكذا كثير من العقائد لا يسلم للمسلمين إثباتها إثباتا تندفع معه 
كل الشبه التي يوردها الملاحدة إلا بعد تمام الدلالة على استحالة تسلسل الحوادث بلا 
أول. 


ج ‏ أما الشيخ تقي الدين أبو الصلاح الحلبي؛ فكلامه ‏ كما يقرر هو نفسه في أساسه 
الأول - مبني على حدوث الأجسام» وإثبات أن لها محدثا قادرا لوقوعها منه؛ ثم يثبت 
كونه عالما لثبوت صفة الإحكام في أكثر أفعاله. وهذه الصفة تفتقر إلى أمر زائد على كون 
القادر قادرا؛ إذ يتعذر تحصيلها على أكثر القادرين. وقد وصف الفصحاء من حصلت في 
أفعاله بكونه عالما'. 

وهو بدوره يدفع بعض الاعتراضات التي أشار إليها شيخه الطوسيء كالاعتراض بأن 
التأليف مقدور للمُحدّث فلا يمكن إضافته للقديم ‏ تعالى على سبيل القطع .. وأبو 
الصلاح يرى أيضا أن ذلك الاعتراض يسقط بفرض الكلام في أول حي من حيث يستحيل 
إضافة تأليفه إلى غير الله تعالى'. ويرى أبو الصلاح أيضا أنه لا يُقدَحَ بوجود ما ليس 
بمحكم من أفعاله ‏ تعالى ‏ في كونه عالما؛ لأن ما ليس بمحكم يصح وقوعه من العالم 
لغرض. ولا يصح الاستدلال به على كون فاعله غير عالم". 


"ادا 687 :2620724 2 نا > عض لعرمرزا: ص6 ربزلا نا 6 58 
اداح 6 : ,2 /266020 2 نا 26. 
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وللشيخ تقي الدين الحلبي بعد ذلك طريقة ثانية في إثبات كون الله تعالى ‏ عالماء 
وهي مبنية على النظر في الجواهرء وكونها على وجوه مخصوصة, ومقادير معلومة لها 
كانت الجواهر ذهباء وفضةء وعنبراء ومسكاء وماء» ودهناء وعظما ... إلى غير ذلك من 
أجناس الجماد والحي: وما هي عليه من البنى والصفات والهيئات المختلفة» مع تساويها 
في كونها جواهرء وفي حلول هذه الأجناس فيها .. قال الحلبي: «وذلك يقتضي كون 
موجدها في هذه المحال عالما»'. 

وهذه الدلالة تجتذب إلى الذهن ما سبق أن أشرت إليه في مدخل هذه الدراسة وفي 
مقدمات النظر ودقيق الكلام» من معطيات معارفنا الحديثة عن تكوين الذرة» التي يمكن 
أن تكون ذرة ذهب أو حديد أو زثبق أو يورانيوم ... إلى غير ذلك من عناصر المادة 
المختلفة» بحسب اختلاف الوزن الذري» الذي يحدده عدد «البروتونات), وهي 
الجسيمات الموجبة الشحنة في «نواة الذرة» وهو مساو لعدد «الإلكترونات» السالبة 
الشحنة التي تدور حولها. وإنه ليمكننا أن نستدل بذلك كله على أن وراء بناء كل هذه 


الذرات المحكمة إلها عالما واحدًا بلا شريك يخالفه فيما صنع. 


؟ ‏ كونه ‏ تعالى ‏ موجودا: 

أ قال المرتضى في رسالة «الحدود والحقائق»: «الموجود: الثابت العين. وهو أظهر 
نايج به)". وقد سبق أن أشرت إلى أن القائلين بشيئية المعدوم لا يكفي عندهم في 
إثبات وجوده ‏ تعالى ‏ دلالة كونه مُحينًا للعالم» وإنما يسوقون لذلك دلالة خاصة 
ومستقلة بعد بيان كونه قادرا أو قادرا وعالما على النحو الذي سلكه الشريف المرتضى؛ 


حيث قال ف «جمل العلم والعمل) : «ولا بد من كونه موجودا؛ لأن له تعلقا من حيث 


“2602/2687 2 ن 6 86. 
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كان قادرا عالماء وهذا الضرب من التعلق لا يصح إلا مع الوجود). 

وبين في شرحه أنه إنما يعرف وجود القدرة والقادر لنفسه من وجود المقدور الثابت 
تعلقه بهما؛ لأن المعدوم لا يؤثر .. قال: «والذي يدل على ذلك أنا قد علمنا أن القدرة لها 
تعلق بالمقدورء وتعلقها راجع إلى نفسهاء ومتى عدمت خرجت من التعلق؛ فما شاركها في 
هذا النوع من التعلق فالعدم يخرجه منه)'. 

والذي ينين أن عدم القدرة يحيل التعلق: أنها لو تعلقت بالمقدور وهي معدومة» وكان 
في العدم ما لا نهاية له من القدر التي يصح وجودها فينا واختصاصها بنا؛ لكان يتأتى من 
الواحد منا حمل الجبال ونقلها عن مواضعهاء ولكان يجب أن يتأتى منه ما لا نهاية له. 
والمعلوم خاذك نكم انها الحسوت القندورات للرااحدرهفا لأ اعد الويكير ف قيقه 
محصورة. 

ولقد ثبت أن الصانع - جل وعلا - له تعلق بالمقدور والمعلوم» وأن هذا التعلق كما 
يعتقد المرتضى - راجع إلى نفسه. وكل ما تعلق بغيره لنفسه فعدمه يخرجه من التعلق. 


وبهذا يجب أن يكون - تعالى ‏ موجودا وإلا استحال هذا التعلق". 


به والشيخ الطوسي يبين حد الموجود بأنه الثابت العين. ثم يقول: «من قال: حد 
الموجود: ما يظهر معه مقتضى صفة النفس. ومنهم من قال: حد الموجود: ماصح 


التأثير به أو فيه على وجه) . 


معان [: 217 7/7 ك0 نا 6 85. 
“جود اذ ن ع تطاء6. 


2 رجت بق : تمزه بصن مله طززو! | 1ت ها نقتم ن ‏ 88 . 686 68د نقاام زمتصعاهد 


1100١و‏ آققة ذ6ع:3مم]ة إلا إل [إتة اذوم زلهقر الزااء ]0 يتتهزاهد6 ونلا ماان0ت05 
0 1 : مقمتقا خذاضع] نل 0520608 كإمكقك. أ6: 52 [ كل زماعزع] عبا زان لاا نامهت 
5 أراء/ 2013 2 زو! غك مقع كنا كبط! || 052087 ترل تافالا 


- 119 - 


وفي «تمهيد الأصول» يقول: «وقول من قال: إن صحة الفعل تدل على أن من صمّ 
منه الفعل قادر حي موجود؛ فلا يحتاج إلى جميع ذلك فاسد». ووجه فساد ذلك القول 
عنده: أن النظر في دليل واحد من وجه واحد لا يجوز أن يولد أكثر من علم واحد؛ لأنه 
لو ولد أكثر من ذلك لم ينحصر ما يولده. وهذه العلوم متغايرة .. قال: «ألا ترى أنه يعلمه 
موجودا من لا يعلمه حياء ويعلمه حيا موجودا من لم يعلمه قادرا .... وكذلك يصح أن 
يعلمه قادرا وإن لم يعلمه حيا وموجودا إذا كان الكلام في القديم ‏ تعالى)' . 

وقد بين شيخ الطائفة أن هذا خاص بالله ‏ تعالى ‏ لأن الواحد منا إذا عَلِم صحة الفعل 
منه؛ فقد عَلِم وجود ذات ضرورة. إن لا يصح أن نعلمها قادرة ولا نعلمها موجودة؛ لأن 
النظر في صحة الفعل منها يقتضى أن نعلمها قادرة» وبكونها قادرة نعلمها موجودة. 
ويمكننا أن نقول: إن الضرورة التي ذكرها الطوسي هي ضرورة المشاهدة والإدراك الحسي 
للقادر منا؛ لأن قدرة الإنسان يلزم لوجودها محل تقوم به والله ‏ تعالى ‏ في مذهبه قادر 
لنفسهء ولا يدرك بضرورة الحس والمشاهدة؛ فلزم في الكلام على وجوده خاصة استثناف 
دلالة جديدة ومستقلة. وإذا كان النظر في الدليل الواحد من وجه واحد لا يولد غير علم 
واحد؛ فإن تعدد وجوه النظر في الدليل يجوز أن تؤدي إلى تعدد الأحكام أو العلوم المتولدة 
عنه؛ لأن الوجه الزائد على الحدوث في حكم الدليل المستأنف". 

وفي كتاب «الاقتصاد) بعد أن فرغ الشيخ الطوسي من الدلالة على أن الله - تعالى - 
على صفة القادر المختار قال: «وإذا ثبت كونه قادرا وجب أن يكون حيا موجودا؛ لأن 
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لاد 


من المعلوم أن القادر لا يكون إلا كذلك2 فثبت أنه تعالى ‏ قادر حي موجودع'. 

فتراه أثبت بصحة صدور فعل العالم عنه ‏ تعالى ‏ أنه قادرء وبالنظر في كونه قادرا 
يستدل على أنه حي وموجود في الرتبة الثانية من النظر والاستدلال بقياس الغائب على 
الشاهد. 

وفي كتاب «شرح الأصول الخمسة:» للقاضي عبد الجبار بُئِيّتْ هذه الدلالة على 
أصلين : أحدهما: أنه تعالى ‏ قادرء وقد تقدم إثبات ذلك. والثاني : أن القادر لا يكون 
إلا موجوداء وهذا لا يمكن رده إلى الشاهد؛ لأن الواحد منا يجب إذا كان قادرا أن يكون 
موجودا؛ لأنه قادر بقدرة» والقدرة تحتاج إلى محل مبني بنية مخصوصة, والمحل المبني 
على هذا الوجه لا بد من أن يكون موجودا. وليس كذلك القديم - تعالى لأنه قادر لذاته؛ 
فلا يجب وجوده لمجرد ثبوت أنه قادر'. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك من كلام الطوسي 
نفسه الذي سلف ذكره من قريب أن هذه الدلالة على أن الله تعالى - حي وموجود مبنية 
على النظر في دليل واحد من وجه واحد. 

ولقد رأى القاضي أن الأولى سلوك طريقة أخرى في إثبات وجود الله تعالى ‏ مبناها 
النظر في تعلق القادر والعالم. وهذه الطريقة هي التي سلكها الشريف المرتضى - 
كما مر في «جمل العلم والعمل». وتبعه تلميذه شيخ الطائفة في شرحه وتوسع في بيانها؛ 
فقال: «يجب أن يكون القديم - تعالى ‏ موجودا؛ لأنه متعلق بغيره لنفسه من حيث كان 
قادرا عالما. وما يتعلق بغيره لنفسه. إذا كان لا متعلق له سواه؛ فإن عدمه يخرجه من 
التعلق)'. 

وقبل أن يبين الطوسي أن العدم يمنع التعلق بالغير للنفس». يفسر معنى التعلق بأنه 
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اقتضاء القادر لمقدور» والعالم لمعلوم: وكذلك في جميع الصفات التي تقتضي التعلق بالغير» 
بخلاف صفتي الحياة والوجود فإنه لا تعلق لهما بغير الموصوف. 

وذكر الشيخ الطوسي أن ما يتعلق بغيره لا لنفسه لا يجب أن يمنع عدمه من تعلقه, 
وضرب لذلك المثال بأن الخبر والأمر وجميع أقسام الكلام مما يتعلق بغيره» ومع ذلك لا 
يمنع عدمه من تعلقه؛ فالمعنى المراد يتم ويكون الكلام مفيدا عند آخر جزء من الجملة» 
وما تقدم قد عدم» ومع هذا يتعلق الكلام المعدوم بالمخبر عنه والمأمور به؛ لأن هذا التعلق 
ليس براجع إلى نفس الكلام بل إلى شيء يرجع إلى المواضعة. 

وقد اشترط الطوسي في الحكم بوجود المتَعلّق تعره لنفمهة أله يكون مف كعات سراد 
بالشيء نفسه؛ لأنه إذا عَدِمَ أحدهما ظل التعلق بالآخر موجوداء ومثاله: القدرة التي 
تتعلق لنفسها بالسبب والمسبب معاء فإذا وجد السبب لم يمتنع أن تعدم القدرة مع بقاء 
تعلق المسبب بالسبب. 

قال الطوسي : «والذي يدل على أن العدم يمنع من تعلق من هذه صفته أنه لو لم يمنع 
من ذلك؛ لوجب أن يكون الواحد منا يقدر على ما لا نهاية له» وألا يتفاضل القادرون» 
وأن يصح منا ممانعة القديم ‏ تعالى ‏ وكل ذلك فاسد. وإنما قلنا ذلك لأنَّ القدّرَ المعدومة لا 
نهاية لها؛ فلو كان عدمها لا يمنع من تعلقها؛ لوجب اختصاصها بناء وذلك فاسد'. 

وإن قال معترض : إن عدم القدرة لا يمنع من تعلقهاء وإنما يمنع من اختصاصها بئا؛ 
لأن ما يخصنا إنما يخصنا بأن يحلناء والحلول لا يصح إلا مع وجودها. فالشيخ الطوسي 
يرى أن هذا القول لا يمثل اعتراضا يحول دون تمام الغرض؛ لأن القدرة في الحقيقة 
تعلقها بكون القادر قادراء وأن توجب له هذه الصفةء وكونه قادرا هو الذي يتعلق 
بالمقدور. ولو لم يكن العدم مانعا من تعلقها؛ لوجب اجتماع تعلق القدرة مع تعلق العجز 


ف العدمء ولا يصح اجتماعهما على وجه يتعلقان فيه بمُتعلق واحد؛ لأن هذا يؤدي إلى 
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وماد 


كون القادر عاجزا في ان معا. 

ويذكر الطوسي أننا لو قلنا : إنها غير متعلقة في حال عدمها. فإن هذا لا يزيد في 
المعنى على أنه لا يكون أحد سوى القديم قادرا ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لا يصح أن يكون قادرا 
بقدرة على ما يعتقده الطوسي» وسيأتي الكلام عن ذلك في مبحث «علاقة الصفات 
بالذات» من هذه الدراسة' . 

وهناك دلالة أخرى تبين أن العدم يمنع تعلق المتَعلَقَ بغيره لنفسهء ذكرت في «شرح 
الأصول الخمسة»". وقدمها الطوسي في صورة أكثر يسراء والكلام فيها عن صفة الإرادة 
التي نجدها تتعلق بالمراد عندما تكون موجودة» وعندما تكون معدومة لا تتعلق» ولا وجه 
لخروجها عن التعلق إلا عدمها؛ فوجب أن يكون ما شاركها في العدم مشاركا لها في 
امتناع التعلق. 

وذكر الطوسي أن هذه الجملة تحتاج إلى بيان أربعة أشياء: أولها: أن الإرادة متعلقة. 
والثاني: أنها تخرج من التعلق عند العدم. والثالث: أن العلة في خروجها من التعلق 
عدمها. والرابع : أن ما شاركها في العدم يجب أن يكون حكمه حكمها. 

والذي يدل على أن الإرادة متعلقة ما نعلمه ضرورة من نفوسنا أن أحدنا يكون مريدا 
لأشياء ثم يخرج عن كونه مريدا إلى ضده أو غيره؛ فلا يخلو الأمر عند خروجنا عن كوننا 
مريدين من كون الإرادة موجودة أو معدومة. وإن كانت موجودة؛ فلا يخلو أن تكون 
متعلقة بما كانت متعلقة به قبل ذلكء» أو غيره؛ أو غير متعلقة مع وجودها. أما كونها 
متعلقة بما كانت متعلقة به من قبل؛ فقد علمنا من أنفسنا ضرورة خلاف ذلك. وأما 
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حا د 


وهذا فاسد؛ [لأنه ينقض تعلق الإرادة المعلوم من النفس بالضرورة أصلا]. 

وإن قيل: إنما خرجت الإرادة من التعلق لِتَقضّي مرادها. فالطوسي يقول: قد لا 
ينقضي مرادها بأن يَبْدْوَ للمريد» ومع ذلك تخرج من التعلق. وأيضا لوكان المانع من 
تعلقها تَقضّي مرادها؛ لأخرجها من الصفة التي بها تتعلق؛ وهي على هذا المذهب تتعلق 
معدومة وموجودة» وكان يجب أن يكون تَقَضَّ المراد يخرجها من العدم والوجود معاء 
وذلك فاسد؛ [لأن المتناقضين لا يرتفعان معا]؛ فلم يبق بعد هذا إلا أنها عَدِمت. فإذا 
ثبت عدمها؛ فلا يخلو أن تكون متعلقة بالمراد أو بغيره» أو خرجت من التعلق. وقد سبق 
بيان فساد الأول في حال الوجود؛ فلا يبقى إلا خروجها من التعلق حين عدمهاء وهو 
الغرض المطلوب. 

وإن قيل: إنما خرجت مع العدم من التعلق لا لعدمها. بل لخروجها من 
إيجاب الصفة للمريد ومن الصفة التي معها تتعلق. فالشيخ الطوسي يقول: 
العدم هو العلة في جميع ذلك المنع .. في منع إيجاب الصفة للمريدء وفي الخروج من 
الصفة التي معها تتعلق؛ فينبغي أن يُجِعَلَ العلة في الجميع؛ لأن جميع ذلك يمتنع عند 
العدم ويصح عند الوجود. وعلى هذا فالعدم علة منع التعلق» والمتعلّقٌ ينبغي أن يكون 
موجودا. وبناء على هذا يثبت الطوسي أن صانع العالم موجود؛ لاشتراكه مع الإرادة في 
العلة المانعة من التعلق» والاشتراك في العلة يطرد شاهدا وغائبا بلا اختلاف'. 

هذا هو مسلك الشيخ الطوسي في إثبات أن الله تعالى ‏ موجود؛ والمذكور في رسالة 
«مسائل كلامية) أن الله - تعالى ‏ موجود بدليل أنه صنع العالم» وأعطاه الوجودء وكل 


من كان كذلك فهو موجود. وفي رسالة «الاعتقادات) أن الله - تعالى موجود؛ لأن 
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العالم أثره, والأثر يدل على وجو المؤثر؛ فيكون الباري ‏ تعالى - موجوداء' . والشيخ 
الطوسي لم يترك هذا الوجه من الدلالة في إثبات أن الله تعالى ‏ موجود؛ بل اعترض 
عليه ورآه غير واف بالدلالة قْ إثيات وجود القادر لنفسه » وهذا أحد وجوه تأكيد خطأً 


نسبة الرسالتين إلى الشيخ الطوسي .. 


جَ - أما الشيخ التقي الحلبي؛ فقد يكون عجيبا أن نراه يكتفي في كتاب «تقريب 
المعارف في الكلام» في إثبات وجود محدث العالم بدلالة مطلق التأثير؛ قائلا: «ويجب أن 
يكون - تعالى - موجودا لاستحالة وقوع التأثيرات من معدوم؛ لأنه لو أثر معدوما 
لم يكن فرق بين وجوده وعدمه) . على حين أنه في كتاب «الكافي ف الفقه) يعتمد على 
مثل دلالة المرتضى في إثباته ‏ تعالى ‏ موجودا؛ لأن كونه قادرا وعالما يقتضي مقدورا 
ومعلوماء وهذا التعلق يستحيل من المعدوم". 

0 كونه ‏ تعالى ‏ قديما وباقيا: 

أ قال المرتضى في رسالة«الحدود والحقائق»: «القديم: الواجب الوجود المطلقء أو 
الذي لا أول لوجوده . 

وإذا ثبت أنه تعالى موجود؛ فالموجود إما أن يكون قديما أو محدثا .. قال 
الشريف المرتضى : «ويجب أن يكون قديما لانتهاء الحوادث إليه). وشرح ذلك بأنه ‏ 
تعالى - لو كان محدثا؛ لاحتاج إلى مُحدِث» وهذا يؤدي إلى إثبات مالا نهاية له من 
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المحدثين» وذلك باطل بالاتفاق' ؛ فلا يبقى إلا الانتهاء إلى صانع قديم» وهو المطلوب' . 

لكن المرتضى يذكر أن هذا الدليل إنما يدل على إثبات قديم تنتهي إليه الحوادث في 
الجملة؛ ولا يدل على أن صانع العالم بعينه هو القديم. ومن ثم كانت الحاجة إلى دليل 
آخر ذكره مختصرا معولا على ما فصله في كتابي «الذخيرة) و«الملخص»". 

والدليل على أن صانع العالم قديم : أنه لو لم يكن قديما؛ لكان محدثاء والمحدث لا 
يكون إلا قادرا بقدرة» والقدرة لا يصح بها فعل الأجسام. وإذا ثبت أنه تعالى ‏ فعل 
الأجسام؛ فقد ثبت أنه قادر لنفسه وأنه قديم . 

وقد مرت بنا هذه الدلالة نفسها في كلام المفيد الذي استدل على كون الباري قديما 
بأنه يتأتى منه ما لا يتأتى منا لحدثنا من الجواهر والأجناس المخصوصة؛ لكن دلالة 
المرتضى أقرب في صياغتها إلى دلالة القاضي عبد الجبار". ولم يعرض المرتضى في هذا 
الموضع لذكر دلالة بقاء القديم؛ ولعله اكتفى بما سيذكره في أحكام الصفات النفسية فيما 
بعد من أن الموصوف بصفة للنفس لا يجوز خروجه عنهاء ومن الثابت لديه أن الباري - 
تعالى - موجود لنفسه وقديم لنفسه؛ فلا يجوز أن يطرأ عليه العدم . 
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به والشيخ الطوسي يبين أن القديم في عرف أهل اللغة يفيد كل متقدم في الوجود؛ 
لكنه في عرف المتكلمين هو الموجود فيما لم يزل' . 

وفي كتاب «التمهيد» يذكر الطوسي أن القديم هو الموجود في الأزل» وأن الموجود ينقسم 
إلى موجود فيما لم يزل وموجود متجددء ومن ثم كانت الدلالة على كون الله تعالى - 
موجودا لا تدل على كونه موجودا في الأزل» كما لا تدل على كونه موجودا فيما لا يزال. 
ثم يشرع في الدلالة على كون الله قديما على نحو ما فعله المرتضى في «شرح جمل العلم 
والعمل» في الدلالة على ضرورة الانتهاء إلى صانع قديم دفعا للتسلسل المحال؛ ثم في 
تعيين أن صانع العالم هو القديم دون غيره. 

ويذكر الطوسي أن الغرض من الدلالة على أن صانع العالم بالتعيين قديم هو إبطال 
مذهب 'المفوضة» الذين يسلمون بوجود قديم تنتهي إليه الحوادث» ويعتقدون أنه فوّؤض 
سواه في صنع العالم كله أو في صنع بعضه؛ ومن ثم لجأ الشيخ الطوسي إلى دلالة كلامية 
طويلة توتعقذة إل بعد نا دانير على ككينا امتوا اك ديل دافعه أ شقلي 
مادته من مباحث دقيق الكلام ولطيفه .. وبيان ذلك أن الصانع اعرف من قبل القديم 
الذي تنتهي إليه الحوادث ‏ كما ثبت في الدليل الأول على كونه موجودا ‏ لا بد أن يكون 
قادرا؛ لأنا نفرض أيضا أنه صح منه الفعل, ثم لا يخلو أن يكون قادرا لنفسه أو بقدرة 
قديمة أو محدثة أو قادرا بالفاعل .. هذه احتمالات أربعة لو ثبت واحد منها؛ لصح 
مذهب المفوضة. وإذا ثبت بطلانها وفسادها جميعا؛ فذلك دليل بطلان ذلك المذهب 
وفساده؛ ولا يبقى بعد ذلك سوى ثبوت أن القديم الذي تنتهي إليه الحوادث هو بالتعيين 
صانع العالم. والشيخ الطوسي يرى أنَّ ذلك الصانع المفوّضّ لا يجوز أن يكون قادرا 
لنفسه؛ لأن ذلك مع الوجود يؤدي إلى أنه حي لنفسهء ومن ثم يكون مثلا للقديم ومشاركا 
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يتناهى: وعندئذ يصح منه ممانعة القديم في أفعاله. وأورد الطوسي على ذلك اعتراضين 
أحدهما: أنه «لم يثبت لكم بعد أن ها هنا قديما له صفات مخصوصة؛ حتى تقولوا إنما 
يجب أن يكون مثلا للقديم » ولو وجب أن يكون [كذلك] لكان فاسداء'' . 

والثاني : أن يقال: «لم لا يجوز أن يكون ذلك الصانع قائما قادرا قديما لنفسهء وإن 
كان حيا بحياة؛ فلا يلزم أن يكون مثلا للقديم - تعالى ‏ كما تقولون: إن الجوهر متحيز 
لنفسه أو لما هو عليه في نفسه؛ ولا بد أن يكون مع وجوده كاينا' » وكونه كاينا لا يرجع 
إلى نفسه؛ بل هو كاين بكون) ٠‏ 

وخلاصة هذا الاعتراض في أنه ما الذي يمنع أن يكون الصانع المفتَرَضٌ قادرا لنفسه؛ 
لأنه يُمدَرضَن أنه صنع الأجسام؛ وأن يكون قديما لنفسه أيضاء ومع ذلك يكون حيا 
بحياة؛ حتى لا يكون مثلا للقديم ‏ تعالى ‏ الحي لنفسه؟ 

وجواب الشيخ الطوسي في الفرق بين الموضعين بأن الجوهر المتحيز لا يحتاج إلى كونه 
كاينا في جهة مخصوصة, ولكن يمكن أن يقوم أضداد هذه الصفة مقامّهاء وليس كذلك 
كون الحي حيا؛ لأن كونه قادرا يحتاج إلى كونه حيا ولا يقوم مقام هذه الصفة غيرها 
لتصحيح كون القادر قادرا. 

وانتقل الطوسي بعد ذلك إلى الاحتمال الرابع فذكر أنه لا يجوز أن يكون ذلك الصانع 
قادرا بالفاعل؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون قادرا على ما لا نهاية له من الجنس 
الواحد في المحل الواحد في الوقت الواحد؛ لأنه قادر لا بمعنى. والقادر لا بمعنى لا يكون 


قادرا على قَدْر أولى من كونه قادرا على قَدْر آخر .. ولو وجب ذلك لأدى إلى جميع ما 


*- تكنية: روطم ن ع عَكا. خرورهةاكتهه شه ج! || مجقة ع6 ارزا1[ 22[ لاظاقاه 71[ إن 
لز كزان عبطالا زم لإزمع .. لجا يفت ناصتط ]لا ا نبلاات 6 د#ناقة توهلا امك .١‏ 
تتتحهااا جقتانزا لبقا 02/87 تام 01 ملم #ففداة تاه دم دوهي 
إللاا. 

7يممة: وم ن ع عن. 


-88- 


قيل في كونه قادرا لنفسه حذو النعل بالنعل. 

ويضيف الطوسي إلى ذلك أنه لو كان الصانع المْفتَرَضُ قادرا بالفاعل؛ لم يخلُ أن 
يكون المؤثر فيه كونه قادرا أو عالما أو مريدا؛ لأن ما عدا هذه الصفات لا يؤثر في الأفعال. 
وكونه قادرا فيما يذهب إليه الطوسي لا يؤثر في أكثر من الحدوث؛ كما أن ما يتعلق 
بالفاعل لا يصح فيه التزايدء وكون القادر قادرا قد يصح فيه التزايد. ولو كان المؤثر فيه 
كونه عالما أو مريدا؛ لوجب أن يصح ذلك منا كما يصح في الإحكام وجميع الوجوه التي 
تؤثر فيها هاتان الصفتان» وقد علمنا خلاف ذلك. 

ثم يعود الطوسي إلى الاحتمال الثاني ليبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك الصانع المْفتَرَضْ 
قاذوا قدزة:قديمة + أن القدزة رحب كون القاذ: قادرا إذا عدف «والعدث والاعن عن أو 
المعاني الموجبة للصفات جميعا لا تكون قديمة فيما يذهب إليه الشيخ الطوسي. 

والاحتمال الثالث أو الأخير أن يكون ذلك الصانع قادرا بقدرة محدثة. وهذا محال 
أيضا لأن الفرض أنه صح منه فعل الأجسام . وهذا لا يتأتى من القدرة المحدثة. 

ويبين الطوسي بعد ذلك الدليل على أن القدرة المحدثة لا يصح بها فعل الأجسامء 
ولو كان ذلك الصانع يفعل بقدرة محدثة؛ لم يخل أن يفعل بها مخترعا أو مباشرا أو 
متولداء فهذه أنواع الفعل على سبيل الحصر التام. 

والفعل المخترع ما ابتدئ في غير محل القدرة عليه» ومن ثم فإنه لا يصح الاختراع 
بالقدرة المحدثة» ولو صح ذلك لصح منا منع من هو أضعف منا وإن كان بيننا وبينه 
بعدء كما يصح منا منعه من التصرف لو أمسكناه. 

والفعل المباشر ما ابتدئ في محل القدرة عليه؛ ومن ثم امتنع أن يكون فعل الجوهر 
فعلا مباشرا للقادر بالقدرة المحدثة؛ لأن ذلك لو صح لأدى إلى اجتماع جوهرين في حيز 
واحدء أحدهما: محل القدرة: والثاني: ما يفعله بهاء ولو صح اجتماع جوهرين في حيز 
واحدء لما تعاظمت الأجسام بانضمام بعضها إلى بعض., ومعلوم فساد ذلك. 


- وم - 


أحدهما: يوجد في محل القدرة؛ وهذا يفسد بما فسد به المباشر. والثاني: ما يتعدى عن 
محل القدرة» ولا سبب له إلا الاعتماد» وهو في مقدورنا على اختلافه وتماثله» ومع هذا 
نفعله فلا يتولد منه الجوهر. ويمثل الطوسي لبيان ذلك بأنا لو أدخلنا أيدينا في 5 فارغ 
وشددنا رأسهء واعتمدنا فيه الدهر الطويل لما زاد فيه شيء أصلا. ولو كان اعتمادنا يتولد 
منه الجوهر؛ لكان يجب أن يمتلئ الزق كما لو نفخنا فيه والمعلوم خلاف ذلك 
بالضرورة. 

وقد يعترض على هذا بأن ها هنا مانعا منع التولد غير الاستحالة؛ والشيخ الطوسي 
يدفع ذلك بأن المانع هنا من الفعل لا يخلو من أن يكون فقد العلم» أو فقد الآلة» أو كون 
العالم ملاءً على ما يقولون .. ولا يجوز أن يكون المانع فقد العلم أو فقد الآلة؛ لأنهما لا 
يحتاج إليهما في جنس الفعلء وإنما يحتاج إليهما في وقوع الفعل على وجه دون وجهء 
والجوهر جنس الفعل فلا يحتاج إليهما. وإذا اعترض على هذا بأن الحركة جنس الفعل» 
ومع هذا يصح أن نفعلها بآلة وهي الجارحة؛ فجواب الطوسي: أنه إنما احتيج إلى 
الجارحة لأنها محل الحركة لا من حيث كان جنس الفعل يحتاج إلى الجارحة؛ فهذه 
الحاجة راجعة إلى الفعل لا إلى الفاعل. ويستدل الطوسى على ذلك بأن الله تعالى - إذا 
أراد فعل الحركة لم يكن بد من أن يفعل محلهاء وإن لم يكن هو محتاجا إليه؛ لأن 
الحاجة راجعة إلى الفعل لا إلى الفاعل. 

وإن قيل: إن الواحد منا إنما يصح أن يفعل بجارحة في كل جزء منها قدرة؛ ولكن 
يمكننا أن نفعل ببعض القدّر دون بعض؛ إذ لو فعلنا بجميعها لأدى إلى اجتماع أجزاء 
كثيرة من الجواهر في حيز واحدء وذلك باطل؛ فلذلك لم يصح منا فعل الجوهرء لا لأنه 
يفعل ببعضها. فجواب الشيخ الطوسي أنه لا يصح في هذه المسألة أن من كانت في يده 
قدر كثيرة يفعل ببعضها دون بعض. وعلى هذا يسقط السؤال» ولا يكون للاعتراض به 
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وجه . 

وأما القول بأن العالم ملاءٌ؛ فَتمَّة دليلٌ يُبَيّنْ أنه باطل وأن في العالم خلاءً» وهو أنه لو 
كان في كل جهة جوهر؛ لما صح منا الحركة أصلا؛ لأننا لا ننتقل إلى جهة إلا بعد أن 
ينتقل ما في هذه الجهة من جواهر إلى جهتنا. وإن وقع تدافع لكان يجب أن تتحرك 
جميع أجزاء العالم» والمعلوم خلافه. 

وإن قيل: إن الهواء جسم رقيق جاز منا أن ندفعه؛ فنحصل في مكانه ويحصل هو في 
مكاننا. فجواب الطوسي: لا اعتبار باللطافة هنا ولا الكثافة؛ لأن المنع من اجتماع 
الجوهرين في حيز واحد يرجع إلى التحيز لا إلى اللطافة والكثافة؛ فلو أن واحدا منا وضع 
في بيت وسجَّن حوله بالدقيق» لما استطاع أن يتحرك كما لو سجن ما حوله بالرصاص 
والحديد. 

وبذلك يتم للطوسي إبطال القول بأن الجسم أو الجوهر يصح فعله بالقدرة المحدثة, 
ولكنه يضيف إلى ذلك دلالة أخرى فيقول: «لو صح منا فعله؛ لوجب أن يكون الكون 
جبرا في أول حال وجوده من فعلنا؛ لأن من فعل ذاتا على صفة لا يتم كونها كذلك إلا 
بفعل آخرء ويجب أن يكون ذلك الأمر من فعله. كالخبر لما لم يكن خبرا إلا بإرادة كونه 
خبرا.ء وجب أن تكون الإرادة من فعله). ثم يبين الطوسي أن فعل الكون مع الجوهر 
محال منا؛ لأنه لا يمكننا أن نفعل فعلا في غير محل القدرة إلا بأن يماس محل قدرتنا 
ذلك المحل بزمان واحد على الأقل. والجوهر كان معدوما قبل فعلنا؛ فلا يمكننا 
ممارسته » وبذلك لا يمكئنا أن نفعل فيه الكون؛ فبطل أن نكون قادرين على الجوهر. 

وإذا بطل أن يكون ذلك الصانع المفترض قادرا لنفسه أو بالفاعل أو بقدرة قديمة أو 
محدثة؛ ولا يجوز ادعاء قدرة معدومة تخالف هذه القدر يصح أن يفعل بها الجسم؛ فقد 


استحال كونه قادرا أصلاء وبذلك تتم الدلالة على وجوب كون صانع العالم بالتعيين 
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قديما مع بيان امتناع تفويضه أحدا سواه في صنع العالم وإحداثه . 

وفي التمهيد بعد ذلك فقرة ألحقها محققه بالكلام في كونه - تعالى - قادراء وقد أشرت 
من قبل إلى أن موضعنا هذا هو الأنسب لهاء لأنها تبين كون الباري ‏ تعالى ‏ باقيا. 

قال الشيخ الطوسي : «وأما الذي يدل على أنه يجب أن يكون لا يزال موجوداء فهو 
أنا ندل على أن القديم لنفسه أو لما هو عليه في نفسهء وصفات النفس لا يجوز خروج 
الموصوف عنها). 

وإن قيل: إن كون الجوهر متحيزا راجع إلى نفسه أو لما هو عليه في نفسه. ومع هذا 
يخرج عن هذه الصفة (يعني حينما يكون معدوما)؛ فهلا جاز في كونه قديما أن يكون 
مثله؟ فجواب الطوسي : أن من قال: إن كونه قديما راجع إلى نفسه لا يلزمه هذا السؤال. 
ومن قال: إنه راجع إلى صفة النفس؛ فإنه يقول: خروج الموصوف عن صفة النفس» إنما 
يكون إذا كانت مشروطة ؛ مثل التحيز الذي هو مشروط بالوجودء وإذا عدم الشرط انتفت 
الصفة. فأما كونه قديما فلا شرط له؛ لأنه الموجود في الأزل فلا يمكن أن يُشرط بشرط 
يصح انتفاؤه. ثم إنه قد ثبت وجوب وجوده في أكثر من وقت واحدء وإذا كان كذلك فقد 
ثبت أنه لا ينحصر لأنه لا اختصاص له بوقت دون وقت. وقد سبق بيان أن القديم لا 
يجوز عدمه'. وهذه الدلالة الأخيرة هي التي اعتمد عليها الشيخ المفيد أيضاء كما ذكرت 
من قبل حينما قال: «القديم أولى بالوجود منه بالعدم». 

ويورد الطوسي اعتراضا أخيرا على بقاء القديم» فقد يسأل معترض فيقول: لم لا يجوز 
أن ينتهي القديم إلى حال يجب فيها عدمه لا لعلة؛: كما أن الصوت يجب عدمه في 
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الوقت الثاني لا لعلة؛ فلم لا تجري تلك الحالة مع القديم مجرى ثاني حال وجود 
الصوت؟ وجواب الطوسي : أن ذلك لا يجوز مع القديم لأن تعديه من وقت إلى آخر 
منحصر في وجه معلوم ومعقول؛ فنحن نعلم أن القدرة لما تعدت في التعليق بالوقت الواحد 
والمحل الواحد والجذس الواحد لم ينحصر متعلقهاء والعلم والاعتقاد لما لم يتعديا المتعلق 
الواحد (يعني أن العلم الواحد لا يتعلق بمعلومين: والاعتقاد الواحد لا يتعلق بمعتقدين)؛ 
فقد وقفا على متعلق واحد. وإذا ثبت وجود القديم في أكثر من وقت؛ فقد علمنا أنه في 
ذلك - كالقدرة مع متعلقها ‏ يجب تعديه لا إلى نهاية من الأوقات'. 

ويختم الطوسي أدلته بالدلالة السمعية التي أجمع عليها المسلمون: والتي تدل على أن 
الثواب دائم لا ينقطع» وكذلك العقاب في الكفار» والفاعل لذلك كله هو الله تعالى ‏ فلو 
جاز عليه العدم؛ لأدى ذلك إلى انقطاع الثواب والعقاب». وهو خلاف الإجماع. 

ويرى الطوسي أنه ليس لأحد أن يعترض على ذلك بأن طريقه السمع؛. فلا يمكن 
اعتماده في هذه المسألة» «وذلك لأن السمع لا يجوز أن يكون دليلا فيما يقدح الشك فيه 
في العلم بهء والشك في أن القديم ‏ تعالى ‏ يصح عدمه لا يمنع العلم بصحة السمع؛ لأن 
الذي يحتاج إليه السمع العلم بكونه عالما لنفسه. وأنه غني لا يحتاج: وذلك لا تعلق له 
بهذا فصح أن يعتمد على السمع في ذلك)'. 

ولثن توسع الشيخ الطوسي في الدلالة على كون الله تعالى ‏ قديما وباقيا في كتاب 
«التمهيد»؛ فإنه لم يتجاوز في «الاقتصاد» ذكر الدلالتين اللتين أوردهما شيخه المرتضى في 
«شرح جمل العلم والعمل». كما أنه لم يذكر مثله في هذا الموضع دلالة البقاء . 

وفي رسالتي «مسائل كلامية. والاعتقادات» يكون الاعتماد في إثبات كون الله تعالى - 
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قديما وباقيا على أنه واجب الوجود لذاته» بمعنى أنه لا يفتقر في وجوده إلى غيره؛» ولا 
يصح عليه العدم. والدليل على أن الله - تعالى - واجب الوجود قسمة الموجود إلى واجب 
وممكن» والممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره ويجوز عليه العدم» ولو كان الباري 
ممكنا لافتقر إلى صانع مؤثرء وذلك محال على المنعم المعبود. والمحال هنا هو تسلسل 
المحدثين لا إلى نهاية. 

وبناء على هذا يجب أن يكون الباري - تعالى ‏ قديما أزلياء وباقيا أبديا؛ لأن واجب 
الوجود لذاته يستحيل سبق العدم عليه وتطرقه إليه. ومعنى هذا كما جاء في رسالة 
«الاعتقادات) : (أنه سرمدي» أي مستمر الوجود في الأزل والأبده . 

ومن البين أن هذه اللغة الفلسفية التي تغلب على هذا الكلام» بعيدة كل البعد عن 


ج - والشيخ تقي الدين الحلبي يكتفي في «الكافي» في الدلالة على كون الله تعالى - 
قذيما يذكر أن إحذاقه :يهاه ها يقنذر غلى كل حدس :دلول على كونه ديه إذ 
لوأكاقت شيتجائه اتحدفابالقعةز هلية ما يعار على المحدنه . 

وهو يذكر الدلالة نفسها في «التقريب»؛ لكنه يفصلها على نحو يقصر فيه الدلالة على 
الاستدلال بالأجناس المخصوصة من الأعراض المتعَذَّرة على القادويق انين والبقضية 
بالباري ‏ تعالى ‏ لكونه قديما لنفسه. ويشير إلى أن إسناد هذه الدلالة إلى كونه ‏ تعالى - 
قادرا لنفسه؛ يقتضي كونه ‏ تعالى ‏ قديما أيضا؛ لاستحالة كون الحدلف قادرا لنفسه؛ 
تسسائل:جفين المحدّت: القادر' ووجوب :شتواك تسماكلين قاصقة اللنقسن وعدن الحصير 


والاختصاص قْ مقدوراته تعالى وحصول العلم باختصاص بعض المحدثين ببعض 
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الأجناس» وانحصار ما يقدرون عليه منهاء ووجود أكثر الجواهر الموجودة غير قادرة . 

هذه الطريقة الأولى لمعرفة كونه ‏ تعالى ‏ قديما عند الحلبى» والطريقة الثانية لها أصل 
فيما سبق بيانه عند المرتضى والطوسي أيضا من بيان ضرورة انتهاء الحوادث إلى قديم؛ 
لكن الحلبي يقصر كلامه في الحوادث على أجناس الأعراض المخصوصة أيضاء ويقول: 
«لو كان فاعل الأجناس محدّئا؛ لاحتاج إلى مُحدِث؛ وذلك يقتضي ما لا يتناهى: أو 
إثبات قديم بغير دليل» وكلا الأمرين محال)'. 

ويبين الشيخ الحلبي ذلك بأن تقدير حدوث فاعل العالم يمنع من إثبات قديم؛ لأنه 
إذا جاز وجود سائر الأجناس من مُحدّث؛ جاز إسناد إحداثه إلى محدّثء والمحدث لا 
يكون إلا من أجناس المحدثات ؛ فيتعذر إثبات قديم تستند الحوادث إليه؛ فيلزم وجود 
ما لا نهاية لهء وذلك مستحيل بدليل وجوب حصر ما وجد'. 

والطريقة الثالثة مختصة أيضا بالمعانى أو أجناس الأعراض المخصوصة .. يقول 
الحلبي: «قد علمنا حدوث الحياة والقدرة والألوان وسائر ما ذكرنا من الأجناس 
اللخصوصةء وأن لها محيثا قادرا عالما حيا موجودا لا يخلو أن يكون قادرا لنفسه أو 
بقدرة. ولو كان قادرا بقدرة لتعذرت عليه سبحانه ‏ هذه الأجناس كتعذرها على 
الأجسام القادرة بقدرة ...» فثبت أنه تعالى - قادر لنفسه لا يخلو أن يكون قديما أو 
محدثاء وكونه قديما يصحح ما قلناه؛ وكونه مُحدثا يقتضي حاجته إلى مُحدث بعد 
مُحيث» وقد بينا فساد ما يؤدي إليه ذلك . 


وبهذا يصح الاستدلال بأجناس الأعراض المخصوصة على معرفة الله؛ وهذا - فيما ذكر 
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الحلبي ‏ على خلاف ما يقول به المعتزلة» وقد سبق ذكر ذلك مع التعليق عليه في مبحث 
إثبات ذات الصانع الحنك للعالم. 

ومن المعتمد عليه في هذه الطرق في الفصل بين لخديف والقديم أن جنس الجواهر 
وأجناس الأعراض المخصوصة كل ذلك متعذر على القادر المحدّث» والشيخ الحلبي يبين 
ذلك بنحو ما سبق في كلام الطوسي؛ لكن كلام الحلبي لا يخلو من جدة في ضرب الأمثلة 
وترتيب الأفكار أو عناصر الاستدلال لتبدو في صورة جديدة على نحو ما.. 

وللحلبي في بيان ثبوت ذلك الأصل طرق: أولها: يدل فيه على استحالة فعل الجواهر 
والأعراض المخصوصة على كل قادر حي من الأجسام؛ بناء على أنها تتعذر على الواحد 
منهم مع توافر دواعيه إليها وخلوصها من الصوارف في أكثر الأحوال, وتَعدُّرٌ تحصيلها 
ليس له مانع معقول. وما تعذر لا لمانع فإنما تعذر للاستحالة؛ إذ بها يحصل الفرق بين 
المستحيل والجائز. 

والطريق الثاني : يدل فيه على أن القادر بقدرة يستحيل عليه فعل تلك الأجناس لا 
مباشرة ولا متولدة بناء على أن استعمال محل القدرة والاعتماد في سائر الجهات لا يؤدي 
إلى إحداث شيء منهاء والاختراع متعذر بجنس القدر بناء على أنها تستعمل محلها على 
طريقة واحدة: وبدليل ما يجده الحي منا من عظيم المشقة في مباشرة بعض الأعمال. ولو 
كان الاختراع مقدورا للقادرين بقدر؛ لما كان لتحمل الواحد منهم أنواع المشاق داع. 

والحلبي يرى أنه ليس لأحد أن يعترض بأن المانع من حدوث هذه الأجناس المحدثة 
هو فقد علم أو آلة أو بنية أو قدرة لو فعلت للمُحدّث لتأنّى بها ما تعدّر؛ فالعلم والآلة 
والبنية ‏ كما ذكر الطوسي من قبل - إنما يحتاج إليها في وجه الفعل دون حدوث جنسهء 
فلا يجوز أن يكون فقدها مؤثرا في تعذر الجنس والمقدور. والقدر وإن اختلفت فمقدورها 
متفق» بدليل تساوي أحوال القادرين بقدر فيما يصح منهم ويتعذر عليهم من متعلق 
القدرة» ولو جاز اختلاف المتعلق؛ لجاز من بعض القادرين فعل الأكوان دون الأصوات» 


ومن بعضهم فعل الإرادات دون الاعتقادات» وهذا خلاف المعلوم ؛ لأن تقدير قدرة يصع 
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بها ما تعذر على سائر القدر ينقض أحكام سائر الأجناس. وما يستند به كل جنس منها 
من الحكم الراجع إلى ذاته؛ فيصح وجود كون يصح به الفعل. وطعم يتعلق بالمعلومات» 
وقدرة وعلم يوجبان للمحل حكم الطعم واللون .. يقول الحلبي: «وهذا غاية في التجاهل 
...ء وذلك بسط في الفساد»'. والاعتماد هنا على أن الأحكام العقلية لا يجوز أن تتغير عما 
هي عليه؛ فالواجب لا يصير ممكنا ولا مستحيلاء والممكن لا يصير واجبا ولا ممكناء ولو 
تصورنا شيئا من هذا القبيل لأدى ذلك إلى فساد الوجود كله. وقد ثبت عند الحلبي أن 
القدر لا يختلف متعلقهاء وأنها لا تتعلق بإحداث الجواهر وأجناس الأعراض المخصوصة ؛ 
فكان القول بإحداث قدرة مخالفة بمثابة القول بتغير الأحكام العقلية في الفساد. 

والطريق الثالث يبني فيه الحلبي تعذر إضافة ما عليه الأجسام من الصفات المخصوصة 
إليها على تعذر فعل الجسم على الأجسام؛ فيقول: «لأنه لا يقدر على تحصيل الذات 
على وجه»ء ويوجد من الجنس مقدارا دون مقدارء من لا يقدر على ذواتها». ويذكر بعد 
ذلك أن نقل هذه الأجناس من محل إلى محل مستحيل . 

وفي الختام يذكر الشيخ الحلبي أنه لا يجوز الاعتراض على تعذر فعل أجناس 
الأعراض المخصوصة على الأجسام على الإطلاق بدخول العلم الضروري في جملة الأجناس 
المكخرةدهلى مدت مع كونه مقدور الجنس لكل مُحدّث؛ لأن العلم وإن كان مقدورا 
للمحدّث ففعله في غيره مستحيل. بدليل توفر الدواعي إلى تعليم بعض المتعلمين وتعذر 
ذلك لغير وجه معقول إلا الاستحالة. ويضيف أن العلم لا يقع منا إلا متولدا أو مستندا إلى 
متولدء ولا سبب له إلا النظر. والنظر من أفعال القلوب ولا جهة لهء وما لا جهة له لا 
تُعَدَّى به الأفعال .. قال الحلبي: «وإذا تعَذّرَ فعلٌ العلم في الغير على اللحدّث؛ ولم يجز 
إسناد العلوم الضرورية إلى غير العالم بها من المحدثين, ولا إضافتها إليه لكونه مضطرا 
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إلى معلومهاء وحصولها له ابتداء من غير قصد ...؛ ثبت اختصاصها بالقديم سبحانه. 
وكذلك القول في الألم المبتدأ تستحيل إضافته إلى المحديفة لأنه لا يقدر عليه إلا متولدا عن 
الوهي بغير شبهة» فإذا علمنا وجود الام مبتدأة غير متعلقة بنا؛ علمنا أنها جارية مجرى 
العلوم الضرورية والحياة والأجناس المذكورة)' . 

وكلام الحلبي بعد ذلك في إثبات كونه ‏ سبحانه ‏ باقيا مبني أيضا على أنه تعالى - 
موجود قديم لنفسه. ولا يجوز الخروج عن الصفات النفسية لاستحالة مفارقتها للموجود 


ما وجد؛ فوجب وجوده تعالى - على كل حال . 


 ”‏ كونك ‏ تعالى ‏ حيا: 
أ- يذكر الشريف المرتضى في رسالة «الحدود والحقائق» أن الحياة للمحدثين تعني 
اعتدال المزاج أو قوة الحس. ويعرف الحي قديما كان أو محدثا بأنه «المتميز تميزا لأجله 
لا يستحيل أن يعلم ويقدر ويدرك»". يعني أن كون الحي حيا هو المصحح لاتصافه بهذه 
الصفات؛ ولهذا قال في «جمل العلم والعمل»: «ويجب كونه حياء وإلا لم يصح كونه 
قادرا عالما فضلا عن وجوبه». ثم شرحه وفق منهجه الجامع بين التأسيس اللغوي والدلالة 
العقلية المنتزعة من قياس الغائب على الشاهد؛ فقال: «قد علمنا في الشاهد ذاتين يصح 
من إحداهما أن تكون قادرة عالمة» والأخرى يستحيل ذلك منها؛ مثل: الجمادء وجسم 
الميت. فلا بد من أن تكون الذات التي يصح ذلك منها مختصة بأمر ليس بحاصل للذات 
التي يستحيل ذلك منها؛ لأنها لو لم تختص بأمر لاشتركتا جميعا إما في الاستحالة أو في 
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من كان على ذلك الأمر حيا؛ أثبتنا المفارقة عقلاء وأطلقنا العبارة بموجب اللغة ... 

وإذا ثبت أنه لا بد من صفة معها يصح كونه قادرا عالماء وكان القديم ‏ سبحانه - 
قادرا عالما وجب أن يكون حيا» '. 

وهذا هو قياس الغائب على الشاهد بجامع الشرط؛ فكون الموصوف قادرا وعالما مشروط 
بكونه حياء وهذا الشرط لا يتخلف شاهدا وغائبا؛ لكن قد يرد على الأصل المشهود 
الاعتراض بأن المفارقة بين من صح أن يكون قادرا عالما ومن استحال عليه ذلك لا ترجع 
إلى حصول صفة. وإنما ترجع إلى بنية مخصوصة. وجواب المرتضى: أن كل ما يشار إليه 
من البنية المخصوصة والتأليف حاصل في جسم الميت؛ ومع ذلك يستحيل أن يكون قادرا 
عالما. ويضيف أن صحة كونه قادرا عالما حكم يرجع إلى الجملة؛ فينبغي أن يكون 
مصححه كذلك, والجسمية والتأليف والبنية مما يختص المحل؛ فلا يجوز أن يرجع إليه 
ما هو راجع إلى الجملة' . 

وقد أكد المرتضى هذا المعنى في «جوابات المسائل المصرية»؛ فذكر أن الفاعل لا يكون 
إلا قادراء» وكون الحي حيا يصحح أن يكون قادراء ومن هذا الوجه وجب أن يكون 
الفاعل حيا. وبين أن كونه جسما ليس مصححا لكونه فاعلا ولا قادرا؛ لكن الفاعل منا 
يحتاج إلى كونه جسما لأنه قادر بقدرة» وحي بحياة» والقدرة والحياة لا يختصان به إلا 
بالحلول فيهء ولهما تأثير في محلهما الذي يصير آلة في الفعل. أما من يكون قادرا لا 
بقدرة» وحيا لا بحياة؛ فلا يحتاج لذلك؛ ولا يعرف كونه جسما لكونه حيا". 


لت والشيخ الطوسي قْ «التمهيد» يتابع شيخه المرتضى في حد «الحي), ويعترض 
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على القول المختار في رسالة «المسائل» المنسوبة إليه؛ فيقول: «الحي من لا يستحيل أن 
يكون قادرا عالما؛ لما هو عليه من الصفة. وهذا أولى من قول من قال: يصح أن يكون عالما 
قادرا؛ لأنه يوهم صحة ذلك في المستقبل دون أن يكون ذلك واجبا في كل عالم قادرء ولأن 
القديمٌ ‏ تعالى ‏ فيما لم يزل عالمٌ قادرٌء ولا يجوز أن يقال: إنه يصح أن يكون كذلك»'. 

وفي الدلالة على كونه ‏ تعالى ‏ حيا يتبع الطوسي شيكه امرض :فيما اسحدلجة؛ 
لكنه يورد اعتراضات ويحكي شبها لم يعرض لها المرتضى في شرحه, ولعله عرض لذلك 
فيما لم يبلغنا من كتابي «الذخيرة)» و«الملخص»؛ على أن أكثر مادة هذا الكلام موجودة 
عند القاضي عبد الجبار» كما في «شرح الأصول الخمسة) . 

وأصل الدلالة العقلية أن شرط صحة كون القادر العالم منا قادرا عالما أن يكون حيا. 
وإذا ثبت أن القديم - تعالى ‏ قادر عالم؛ وجب أن يكون حيا؛ لأن الشرط لا يتخلف 
شاهدا وغاثيا. 

وأول ما يورده الطوسي على ذلك أنه يقال: «يلزم على هذا في من يصح كونه حيا أن 
يكون مختصا بصفة أخرى لأجلها صح فيه ذلك دون من يستحيل أن يكون حيا؛ لأن 
الجماد وهو على ما هو عليه يستحيل أن يكون حياء ويصح ذلك فيمن هو مختص ببنية 
مخصوصة) '. 

والطوسي يسلم بصحة هذا في الحي المحدّث؛ فإشه يو ان يصن جام لين ادن 
يستحيل ذلك فيهء وذلك الأمر هو: البنية المخصوصة التي يحتاج إليها الحي مناء وهي 
تتضمن قَذْرا من الرطوبة واليبوسة؛ ومخارق للروح التي تحل فيها. وليس من اللازم أن 


يكون ذلك صفة راجعة إلى الجملة؛ لأن الحكم ليس براجع إلى الجملة .. يقول الطوسي : 
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«ألا ترى أن من يصح أن يكون حيا ليس بجملة؛ لأنه بالحياة يدخل في كونه جملة؛ فلا 
يجب أن يكون المصحح له أمرا يرجع إلى الجملة. وليس كذلك من يصح أن يكون عالما 
قادرا؛ لأن من يصح ذلك فيه جملة محتاج إلى مصحح يرجع إلى الجملة؛ فبان الفرق 
بينهما)» . 

و من هذه الاعتراضات أن يقال: إن الواحد منا كما لا يكون عالما قادرا إلا وهو حيء 
ولا يكون حيا إلا وهو جسم مبني بنية مخصوصة؛ فيجب أن يكون كل حي كذلك. 

والطوسي يدفع ذلك بأن الواحد منا لم يكن جسما مبنيا من حيث كان حيا؛ فلا يلزم 
أن يكون كل حي كذلك. أما كونه عالما قادرا؛ فيحتاج إلى كونه حياء ومن ثم لزم في كل 
عالم قادر أن يكون حيا. وقد ذكر الطوسي بعد ذلك أنه لا يجوز أن يكون المصحمّ لكونه 
قادرا عالما كوه جسما مبنيا بنية مخصوصة؛ لأن صحة هذا الحكم ترجع إلى الجملة فلا 
تعلل بما يرجع إلى المحل ‏ على النحو الذي سبق بيانه في كلام شيخه المرتضى. 

فإن قيل: لم احتاج الواحد منا إلى كونه جسما إذا كان حيا. فالجواب: لأنه حي 
بحياة» والحياة لا تختص به إلا بحلولها فيه. وهي لا تحل في الجزء المنفرد ولا فيما له 
صفة الجماد؛ فاحتاج إلى أن يختص ببنية مخصوصة,. ومن ثم فإن الحي لنفسه لا يحتاج 
إلى كونه جسما .. قال الطوسي: «ولو صح فينا أن يكون الواحد منا حيا لنفسه أو بحياة 
لا تحله؛ لم يجب أن يكون جسما مبنيا؛ لكن ذلك محال)". 

ومن الشبه التي بين الطوسي بطلانها أنه إذا كان العالم القادر منا احتاج إلى أن يكون 
حياء من حيث هو عالم بعلم وقادر بقدرة» والعلم والقدرة هما المحتاجان إلى الحياة؛ فمن 
هو قادر لنفسه وعالم لنفسه لا يحتاج إلى كونه حيا. 


والطوسي يرى أن هذه الشبهة إنما تبطل ببيان أن كونه قادرا وعالما هو الذي يحتاج 
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إلى كونه حياء وليس الأمر في هذه المسألة على ما قاله صاحب الشبهة. والذي يدل على 
ذلك أن صحة كون العالم عالما والقادر قادرا حكم يرجع إلى الجملة؛ فينبغي أن يكون 
المصحح له أمرا راجعا إلى الجملة أيضاء والعلم والقدرة يرجع وجودهما إلى المحل؛ فلا 
يجوز أن يكون المصحح لهما راجعا إلى الجملة. ويبين الطوسي الدلالة بالمثال الذي ذكره 
القاضي عبد الجبار في بيان وجود تعلق بين كونه قادرا عالما وكونه حيا؛ فيقول: «إن يد 
الإنسان إذا كانت متصلة به؛ فهي من جملة العالم القادر بدلالة أنه يصح أن يدرك بهاء 
وأن يبتدئ الفعل فيهاء ويفعل بها الأفعال المحكمة. فإذا بانت؛ خرجت من جملة 
الحي لأنه لا يدرك بهاء وإذا خرجت من جملة الحي؛ خرجت من جملة القادر العالم 
ما 

وإذا ثبت هذا التعلق؛ فقد ثبت أن كونه عالما قادرا هو المحتاج إلى كونه حيا دون 
العلم والقدرة» وفي ذلك ثبوت كل عالم قادر حيا. 

وعلى هذا يورد الطوسي سؤالا: «ما أنكرتم أن يكون الفرق الذي ذكرتموه يستند إلى 
حصول العلم والقدرة دون حصول صفة أخرى؟». 

والجواب : أن القدرة والعلم يوجبان كونه قادرًا عالماء والصحة غير الإيجاب. ثم يورد 
سؤالا يرى أنه أشد ما يسأل عنه في هذه القضية» وذلك أن يقال: إن القديم بوجوب كونه 
قادرا عالما استغنى عن موجب لهاتين الصفتين» فهلا وجب أن يستغني عن مصحح 
لهما؛ لأن الموجب آكد من المصحم؟ 

والجواب: أن الموجب بخلاف المصحح ؛ فإنه لا يمتنع أن تجب الصفة فتستغني عن 
موجب هو عِلة» وتستند إلى مقتض آخر من صفة أو ذاتء ولا يجوز أن يكون لها مصحح 
فيرتفع وتصح الصفة؛ لأن هذا ينقض كونه مصححاء وعلى هذا فالملصحح إذا ارتفع 
التجالت الصقة: ولس كدلك ا لرحنب» لأونا لوسب مف عمل أ ريعب وجو العنة + فان 
ارتفع لم يجب ارتفاع الصفة إذا كان هناك ما يقوم مقامه. ولذلك يستغني القديم ‏ تعالى - 


في كونه عالما قادرا بنفسه عن أن يكون له علم وقدرة فيما يرى الطوسي ؛ لاستناد الصفتين 
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إلى ذاته أو لما هو عليه في ذاته. ومثال ذلك أن المتحرك منا إنما يجب كونه متحركا عند 
وجود الحركة الموجبة لكونه على هذه الصفة» وهو مستغن عن حركة ثانية لوجوب الصفة 
عند الحركة الأولى؛ فنة اتسني عو لشن اذك هوا التعريق اول ريه جه كرننه 
متحركا من كونه متحيزاء وإن خرج عن كونه متحيزا لزم خروجه عن كونه متحركا 
أيضا. 

وفي الختام يشير الطوسي العا شيخه المرتضى كان يعتمد دلالة السمع في أن القديم - 
تعالى - حي» وأنه موجود» ويقول فيهما بإجماع الأمة على كفر من خالف في ذلك. ولا 
يرى الطوسي بأسا في هذه الدلالة؛ لأن الممنوع الاستدلال بالسمع على ما يفتقر العلم 
بصحة السمع إليه» وذلك عنده محصور في صفتين هما: كونه عالما بجميع المعلومات, 
وأنه غني غير محتاج .. قال: «فإذا ثبتت هاتان الصفتان؛ أمكن أن يعرف باقي الصفات 
بالسمع» . 

والمذكور في رسالة«مسائل كلامية) أن «الله ‏ تعالى - حي» بمعنى أنه يصح أن يقدر 
ويعلم. بدليل أنه ثبت له القدرة والعلم» وكل من ثبتا له فهو حي» . 


ج - أما الشيخ تقي الدين الحلبى؛ فيكتفى بالدلالة على كون الله تعالى ‏ حيا 


بثبوت كونه قادراء ووجوب كون القادر حيا موجوداء ولا يتجاوز هذا القدر ف كتاب: 


«التقريب» . ويذكر في «الكافي) أن للقادر تعلقا لا يضح وقوعه من معدوم ولا من موجود 


ا ل اسان 
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م ه ‏ كونه ‏ تعالى ‏ مدركا للمدركات سميها بصيرا: 

أ - قال الشريف المرتضى في رسالة «الحدود والحقائق» : «الإدراك: وجدان المرثيات» 
وسماع الأصوات» وغيرهما. وهو في الأصل لحوق جسم بجسم)'. 

وقال في «جمل العلم والعمل»: «ويجب أن يكون مدركا إذا وجدت المدركات؛ لاقتضاء 
كونه حيا ذلك». وفي شرحه بين أن ذلك لا يصح العلم به إلا بعد أن نعلم الواحد منا 
مدركاء ونعلم أن هذه الصفة أمر زائد على كونه قادرا وعالما وحيا وموجودا وجميع صفاته 
المعقولة » ثم نعلم أن المقتضي لهذه الصفة كونه حيا لا وجود الإدراك. وإذا ثبت ذلك 
وعلمنا أن الله - تعالى - حي؛ حكمنا بأنه ‏ تعالى - مدرك إذا وجدت المدركات". 

والذي يدل على أن الواحد منا مدرك» هو ما يعلمه ضرورة من الفرق بين حاله إذا 
شاهد لونا أو سمع صوتاء وحاله إذا لم يشهد ولم يسمع'. 

وهذا الذي يجده من نفسه لا يجوز أن يرجع إلى مجرد كونه حياء فهوفي الحالين 
حيء وهذه الصفة متجددة وكونه حيا غير متجددء ولا يجوز أن يكون المتجدد بعينه غير 
متجدد. ولا يجوز أن يكون هذا الفارق راجعا إلى كونه قادرا أو مريدا أو كارها وما أشبه 
ذلك من الصفات المعقولة» إذ كانت حاصلة له من قبل ولم يجد نفسه على هذه الصفة. 
كما لا يجوز أن يكون راجعا إلى كونه عالما؛ فإنه يعلم الصوت بعد انقضائه والجسم بعد 


احتجابه, ومع هذا لا يجد من نفسه ما يجده عند السماع والإبصار» وهذا يعني وجود 
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العلم عند فقد الإدراك. وكذلك النائم يدرك الصوت الشديد والألم الذي يحسه من قرص 
البراغيث»: وقد يكون ذلك سببا في انتباهه واستيقاظه من نومه» وهو مع ذلك غير عالم 
بما يدركه في حال نومه. وهذا يعني وجود الإدراك عند فقد العلم. إن هذا كله يؤكد أن 
هذه الصفة منفصلة عن جميع ما ذكر من الصفات» وتسمية من كان على هذه المفارقة 
مدركا لاتباع أهل اللغة' . 

وأما الذي يدل على أن المقتضي لهذه الصفة كونه حيا دون الحاجة إلى معنى أو عرض 
يقوم بالمدرك؛ فهو أنه لو كان المقتضي معنى هو إدراك؛ لجاز أن لا يحصل ذلك المعنى 
فلا تحصل تلك الصفة»ء ولا يكون الواحد منا مدركا عند وجود المدركات وارتفاع الموانئع 
المعقولة ؛ على حين أننا ندرك ضرورة مع ثبوت كون الواحد منا حياء مع صحة حواسه 
وارتفاع الآفات المعقولة. وإنكار ذلك يؤدي إلى السفسطة والشك في المشاهدات'. 

قال المرتضى: «وإذا ثبت بما قلناه أن المقتضي لهذه الصفة كونه حياء وقد دللنا على 
أن القديم ‏ سبحانه - حي؛ وجب كونه مدركا إذا وجدت المدركات, وإلا انتقض كونه 


3 


مقتضيا) . 

ويقول المرتضى في لتحم بعد ذلك: «وواجب كوثه سميعا بصيرا؛ لأنه ممن يجب 
أن يدرك المدركات إذا وجدت؛ لأنه حي لا افة به» وهذه فائدة قولنا: سميع بصيرا. 
ويشرح ذلك أولا ببيان معنى «سميع بصير» بأنه على صفة يجب أن يدرك المسموعات 
والملبصرات إذا وجدت؛ لأنه حي لا افة به. والدليل على ذلك أن الواحد منا متى كان 
حيا والآفات والموانع مرتفعة عنه سمي سميعا بصيراء ولو كان له صفة زائدة على ذلك أو 


معنى يقوم به فيسمع ويبصر؛ لجاز أن يكون حيا لا آفة به دون أن يسمع ويبصرء كما 
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أنه يكون حيا ولا يقدر ولا يعلم لَمّا كان قادرا بقدرة وعالما بعلم؛ حتى تختص به هذه 
المعاني. والذي نعلمه من أنفسنا في كون الواحد منا قادرا وعالما خلاف ما نعلمه في كونه 
سميعا بصيرا. 

فإذا ثبت أن القديم ‏ تعالى ‏ حي بما سبقت الدلالة عليه؛ والموانع والآفات لا تجوز 
عليه ؛ فقد وجب أن يكون سميعا بصيرا. 

ولا كان المرتضى يقول: إن السميع البصير هو الذي يصح فتن أن يسمع المسموعات 
ويبصر المبصرات إذا وجدت,ء والسامع المبصر هو الذي يدرك المسموعات والمبصرات إذا 
وجدت بالفعل؛ فإنه يقول في الله تعالى -: إنه لم يزل سميعا بصيراء لأنه لم يزل حيا. 
ولا يقول ذلك في كونه ‏ تعالى ‏ سامعا مبصرا مدركا؛ لأن ذلك مشروط بوجود المدركات»؛ 
وفي ذلك فائدة وصفه ‏ تعالى ‏ بكونه سميعا بصيرا بعد وصفه بكونه مدركا . 

وفي «جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة» يرد المرتضى اعتراضا عما سبق من دلالة 
إثباته كون الله تعالى ‏ مدركا؛ مثل أن يقال: إن أصل هذه الدلالة هو قياس الغائب 
على الشاهد» والشاهد إنما يكون مدركا لكونه حيا مع سلامة الحواس ووجود المدرَك. وإن 
كانت الحواس معدومة في الغائب؛ فقد حصلت المفارقة وبطل القياس؛ إذ كيف تثبت 
الصفة للغائب مع غياب شرطها الذي تثبت معه للشاهد. أو يقال: إذا كان فساد الحواس 
يمنع الإدراك في الشاهد؛ فعدمها أولى في المنع من فسادها. وقد ثبت عدمها في الغائب؛ 
فيجب أن لا يكون 0 

ويفتتح المرتضى جوابه ببيان أصل سَبَقَ أن رأينا اعتماده عليه في درء مثل هذا 


الاعتراض» وذلك «أن الصفة لا يجوز أن تقتضى أخرى إلا بعد أن يكون الموصوف بهما 
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واحداء ولهذا لم يجز أن تقتضي صفة لزيد صفة لعمروء من حيث لم يكن الموصوف بهما 
واحداء وكون الحي منا حيا صفة ترجع إلى جملته لا إلى أجزائه. يدل على ذلك أن 
أجزاء الحى وإن حلتها الحياة» فليس كل جزء منها حيا من حيث كانت هذه صفة 
ترجع إلى الجملة. وليس كذلك الحركة» لأن كل جزء من المتحرك تحله الحركة متحرك 
في نفسه. لرجوع هذه الصفة إلى المحل. وقد علمنا أن حكم المحل مع الجملة. كحكم 
زيد مع عمروء في أنه لا يجوز أن يوجب ما يرجع حكمه إلى المحل حكما للجملة: كما 
لا يجوز أن توجب الصفة المختصة بزيد صفة مختصة بعمرو'. 

وبناء على هذا يقرر المرتضى أن سلامة الحواس مما يرجع إلى المحل؛ فلا يجوز أن 
يكون مقتضيا لصفة ترجع إلى الجملة؛ وإنما احتاج الحي منا في إدراكه للحواس لأنه حي 
بحياة» والحياة لا بد لها من محل تقوم بهء وهذا المحل هو الآلة التي تستعمل في 
الإدراك» ولو جاز أن يكون الواحد منا حيا لنفسهء أو بحياة معدومة» أو بحياة لا تحل 
فيه؛ لما وجب اشتراط سلامة الحواس في كونه مدركا. ومن ثم فإن اشتراط صحة الحواس 
وانتفاء الآفات عنها لا يرجع إلى كون الحي حيا فقطء وإنما لكونه حيا بحياة؛ فلا يلزم 
هذا الشرط في حق الله تعالى. 

ويذكر المرتضى أن اختلاف الشروط جائز بحسب الاختلاف في مقتضيها أو 
مستدعيهاء وليس هناك ما يمنع أن يختص الشرط بحي دون حيء. فهذا إنما يمتنع في 
المقتضي الذي هو المؤثر في الحقيقة: والشرط ليس بمؤثر وإن كان الحكم واقفا عليه. ولهذا 
جاز أن يكون الشرط غريبا من الموصوف وأجنبيا عنه. ولا يجوز في المقتضي أن يكون 
كذلك. والمقتضي لكون المدرك مدركا إنما هو كونه حيا كما سلف البيان» وهما معا من 
الصفات التي ترجع إلى جملة الحي لا إلى المحل. 


وفيما يتعلق بأن عدم الحاسة أو من فسادها في منع الإدراك» يبين المرتضى أن هذا 
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يصح فيمن يكون إدراكه بالحاسة فقط. أما من لا يحتاج إلى الحاسة في الإدراك؛ ففقدها 
لا يكون مخلا بكونه مدركا. وبيان ذلك أن الواحد منا يصح منه الفعل لكونه قادراء وهو 
يحتاج مع ذلك إلى الجوارح والآلات» ويخل فسادها بكثير من أفعاله: وفقدها اكد في 
الإخلال بصحة الفعل منه. وقد علمنا أن الله - عز وجل - لا جارحة له ولا آلة يتوصل 
بها إلى إيقاع أفعاله» ولا يجب لذلك أن يتعذر عليه الفعل, ولا يجب علينا إذا علمنا 
صحة الفعل منه أن نتوقف في وصفه بأنه قادر؛ لأن اشتراط الجوارح في الفعل والحواس 
في الإدراك إنما يكون في القادر بقدرة والحي بحياة. 

أما الكلام عن قياس الغائب على الشاهد؛ فيرى المرتضى أنه في غير موضعه؛ لأن هذا 
القياس لا يوجب في الغائب كل ما هو واجب في الشاهد؛ إلا ما اشتركا في العلة والموجب 
أو المقتضي له .. قال: «فأما على غير ذلك؛ فلا نلحق الغائب بالشاهد. ألا ترى أن 
أحدنا لا يكون فاعلا إلا بعد أن يكون جسما مؤلفا من جواهر ...» وكلنا نثبت أن القديم 
- تعالى ‏ يكون فاعلا وإن لم يكن بهذه الصفات؛ فقد خالفنا بين الشاهد والغائب لما 
اختلفت الأسباب والعلل)'. 

وبالإضافة إلى ما في منهج إثبات الصفات وترتيبها يمكننا أن نقرر في هذا الموضع أيضا 
ظهور خلاف المرتضى لشيخه المفيد في بيان معاني هذه الصفات؛ فعلى حين آثر الشيخ 
المفيد أنها ترجع في المعنى إلى كونه عالما بالمدركات دون أن يكون له بإدراك ما يدركه 
صفة زائدة» ويؤكد مذهبه من طريق السمع بالرواية عن الإمامين الباقر والرضاء وهذا الذي 


اثره المفيد هو مذهب المعتزلة البغداديين أيضاء نجد أن المرتضى يؤثر مذهب المعتزلة 
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البصريين بإثباتها صفات مستقلة عن كونه ‏ تعالى ‏ عالما'. 


كد والشيخ الطوسي قْ «التمهيد». و«الاقتصاد» يسلك مسلك شيخه المرتضى في 
بيان معاني هذه الصفات وطريق إثباتهاء بلا خلاف سوى التفصيل الذي قد يكون أفاده 
مما لم يصلنا من كتابي شيخه المرتضى «الذخيرة) و«الملخص». وإن كنا نجد بعض هذه 
المادة أو أكثرها فيما بقي لنا من كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي في «شرح الأصول 
الخمسة» و«المحيط بالتكليف» كما سلفت الإشارة في أكثر من موضع'. 

والطوسي يذكر أيضا في «التمهيد» أنه يلزم للعلم بكونه ‏ تعالى ‏ مدركا أن نتبين أن 
للمُدرك منا بكوته مدركا صفة ؤائدة على كونه حيا عا ما وغير ذلك من الضفات اللعقولة» 
أن المقتضي لهذه الصفة كوثه حيا دون الإدراك» ثم نتبين بعد ذلك أن القديم ‏ تعالى - 
إذا كان حيا وجب أن يكون مدركاء ثم نتبين أخيرا فائدة وصفه بأنه سميع بصير .. " 

والذي يدل على كون الواحد منا مدركا ما يجده من نفسه بالضرورة؛ ولا شيء أبلغ 
مما يعلمه الإنسان من نفسه ضرورة؛ لكن هذه الصفة تشتبه بغيرها من الصفات مما هى 
طريق إليه وذلك كونه عالما؛ لأن الإدراك طريق العلم في العاقل. وتشتبه أيضا بما هي 
مُوَجَبَة ته وذلك كونة خيا الوحت للاذراك: والنق :بسيو عون :الواحد هنا فدركا عن أكونه 
عالما حيا هو تمييز هذه الصفة وبيان انفصالها عن غيرها طردا وعكساء ولو سلم انفصالها 
في أحد الطريقين كان كافيا .. 

ويُبَيّنْ انفصالهًا عن كونه عام تُبُوتْ كونه عالما دون كونه مدركاء فالواحد منا يعلم 


الصوت بعد تقضية وهو يفرق بين حال الإدراك وحال ارتفاعه, ف حصول العلم في 
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الموضعين» ويعلم الألم في جسم غيره وهو لا يدركه . 

وقد ذكر المرتضى ذلك أيضاء لكن الطوسي يورد عليه اعتراضا؛ فقد يقال: ليس كل 
إدراك علما؛ بل العلم إذا كان من طريق الحاسة سميناه إدراكا. وإذا كان من غير جهتها 
لا يسمى بذلك. وجواب الطوسي : أن الكلام ليس في إطلاق التسمية؛ بل فيما يرجع إلى 
المعنى» وإذا تعلق علمان بمعلوم واحد على جهة واحدة وطريقة واحدة؛ كانا مثلين, 
ووجب ألا نفرق بينهما. 

وهذا جواب يُشكلُ عليه بأن العلمين قد اختلفا بتغاير وقتهماء ويقال أيضا: إذا 
شاهدنا عَلِمَنا علمًا مُفَصَّلاء وإذا لم نشاهد عَلِمنا على طريق الجملة .. قال الطوسي: 
«والجواب المعتمد عن ذلك أن يقال: كون العالم عالما مما لا يجده الإنسان من نفسه 
أصلاء وهل يجد كونه معتقدا؟ فيه خلاف والأقوى أنه لا يجده. فإذا كان كذلك وكان 
كون المدرك مما يجده قْ نفسه؛ وجب أن يكون ذلك غير كونه عالما). 

وهذا الجواب يرد عليه إشكال آاخر؛ فيقال: أليس يفرق الإنسان بين ما يعلمه ضرورة 
وما يعلمه استدلالاء ولا فارق بينهما إلا باختلاف الطريقين؟ وجواب الطوسي: أنه لا 
يفرق بين العلمين من حيث ما يجده بالضرورة من نفسه؛ ولكن الفرق يأتي من حيث كان 
لا يقدر على دفع ما علمه بالضرورة» وهذا ليس بحاصل فيما علمه استدلالا. 

وإن قيل: إن الواحد منا يفرق بين ما يعلمه بالمشاهدة وبين ما يعلمه بالخبر المتواتر 
مع أن العلمين ضروريان. فجواب الطوسي : أن هذا ليس بلازم على مذهبهم في أن مُخْبَرَ 
الأخبار المتواترة ليس بضروري". ومن قال بأنه ضروري يمكنه أن يقول: بينهما خلاف؛ 
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إذ ما يشاهد يعلم تفصيلاء وما يعلم بالتواتر يعلم على طريق الجملة'. 

وأما ثبوت الإدراك مع عدم العلم؛ فنراه في النائم الذي يدرك الألم بقرص البراغيث 
وغيرها مما يكون سببا لانتباهه, ومع هذا فهو لا يعلمه؛ إذ لو علمه لميزه ولم يشك في 
جهات حصوله, والمشاهد أنه ربما شك فيما أدركه وحسبه رؤيا منام. هذا وجه. 
والثاني: أن النوم ينافي العلم فكيف يثبت معه العلم بما أدركه؟ وفي هذا كله الدلالة على 
أن العلم غير الإدراك'. 

وفي الفصل بين كونه مدركا وكونه حيا يكرر الطوسي ما ذكره المرتضى من أن المرء 
يكون حيا وإن لم يكن مدركا؛ فلو كان هو هو لما كان كذلك". وأيضا كونه حيا غير 
متجدد؛ على حين أن كونه مدركا متجدد. ومحال أن يكون المتجدد هو غير المتجدد. 
ويضيف أن كونه حيا لا يجده الإنسان من نفسه وإنما يعلمه بدليل. وكونه مدركا مما 
يجده الإنسان من نفسه» ومحال على ذلك أن تكون إحدى الصفتين هي الأخرى. 

وأما غير ذلك من الصفات فلا يَشْدَبِهَ بكونه مُدركا؛ نحو كونه قادرا ومريدا وكارها 
وظانا ومشتهيا ونافرا؛ لأن الواحد منا يكون على هذه الصفات جميعاء ولا يجد من نفسه 
كونه مدركا؛ فعلم بذلك أن الإدراك صفة زائدة على جميع ذلك" . 

وأما الذي يدل على أن المقتضي لهذه الصفة كونه حيا؛ فهو أن الواحد منا متى كان 
حيا لا آفة به» والموانع المعقولة مرتفعة؛ ووجد المدرّك؛ فلا بد أن يكون مُدركاء والعلم 
بذلك ضروريء ولا يخلو أن يكون المقتضي لذلك وجود معنى هو الإدراك» أو وجود 


ادكه أو حصول الشرائط؛ أو ارتفاع الموانع» أو كون الحي حيا. وهذه احتمالات خمسة 


ويد رمم نعود ين كر ن +هطا ته. 
تاداد اذ ن لط. 
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تمثل إحدى صور التقسيم المنتشرء ويُبطل الشيخ الطوسي أُوَلَها بأنه لا يجوز أن يكون 
المقتضي لكونه مدركا أو الموجب لهذه الصفة وجود معنى هو الإدراك؛ لأن المعنى لا يخلو 
من أن يكون متولدا عن فتح البصر والحاسة؛ أو حاصلا من فعل الله - سبحانه وتعالى ‏ 
إما وجوبا أو بالعادة. ولا يجوز أن تكون الحاسة مولدة للإدراك؛ لأنه لو كان معنى لكان 
محله القلب ولا مماسة بينه وبين الحاسة. والاعتماد لا يصح أن يولد في غير محله إلا إذا 
كان بينه وبين المحل الذي يولد فيه مماسة له أو لما ماسهء وهذا مرتفع هنا. ويذكر 
الطوسي بعد ذلك أن فتح البصر حركة؛ والحركة لا يجوز أن تولّد فعلا في غير محلهاء 
فهي كون يوجد عقيب ضدهء والكون لا يُولّد إلا فيما يجاوره فيولّد التأليف. على حين 
أن المدرك قد لا يفتح عينه أصلا إذا كان شاخص البصر وعد ةكد ررك الريك 
فلو كان لمعنى لما صح ذلك. وإن قيل: يُولّد المعنى من يُحضير المدرك. فالطوسي يدفع ذلك 
بأنه لا يصح أن يُولْد المعنى في غيره إلا بالاعتماد عليه وهذا لا يصمح إلا بالمماسة. 

وأما أن يكون المعنى حاصلا من قبل الله - تعالى - على سبيل الوجوب؛ لأن المحل 
إذا احتمل الشيء فإنه لا يخلو منه إلا بضده؛ ولو لم يوجد فيه الإدراك لوجد ضدهء وإذا 
وجد ضده خرجت الحاسة من الصحة. فذلك الأصل غير مسلم؛ ومذهب الطوسي جواز 
خلو المحل مما يحتمله بلا ضد؛ إذ لا يصح ما قالوه إلا فيما له ضد' » ومن أين لهم أن 
للإدراك ضدا؟ وفساد الحاسة وإن منع من الإدراك فليس ضدا له؛ لأنه إنما يختص 
المخلء والإدراك يختض الجملة ؟ فلو كان :معني لكان ضيده يختص جملة الحي أيضاء 


وذلك فاسد. ولا يجوز أيضا أن تكون هذه الصفة لمعنى يفعله الله تعالى ‏ بالعادة؛ لأنه 
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لو كان كذلك لجاز أن لا يفعله ؛ فيؤدّي ذلك إلى أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة كالفيلة 
وغيرهاء أو أصوات رائعة؛ ونحن لا ندركها مع صحة الحواس وارتفاع الموانع. وفي 
تجويز ذلك الدَّهَابُ إلى قول السوفسطائية. وإن قيل: إن العادة مستمرة كما هي في أشياء 
كثيرة. فمجرد الجواز كافي في منع القول بالمعنى الذي يفعله الله بالعادة؛ إذ يجوز أن 
تنحرف هذه العادة عن الاستمرار ما دامت غير واجبة. وبهذا يبطل الاحتمال الأول وهو 
أن يكون الموجب لكونه مدركا معنى هو إدراك . 

وأما أن يكون المقتضي الموجب لذلك هو وجود المدرّك؛ فلا يصح لأنه أمر منفصل عن 
الدرلة: فا يجو أن توج "كونة ملل ضف . 

وكذلك الشروط التي يتوقف الإدراك عليها ترجع أحكامها إلى محلها؛ فلا يجوز أن 
توجب صفة راجعة إلى جملة الحي. 

وإن قيل: ما شروط الإدراك؟ وهل هي عامة في جميع المدركين أو هي خاصة ببعضهم؟ 
فالطوسي يبين أنها قسمان: أحدهما عام في القديم والحدّث. وهو وجود المدرك؛ لأن 
عدمه يمنع من إدراكه» فجرى مجرى عدم المقدور في أنه شرط في كل قادر في صحة كونه 
قادرا عليه. وما وراء وجود المدرّك شروط فيمن كان مُدركا بحاسة دون من كان ديكا لا 
بحاسة؛ فالمرئي على سبيل المثال يلزم أن يكون هو أو محله مقابلا أو في حكم المقابل؛ 
وأن لا يكون بينه وبين الرائي حائل» ولا بعد مفرط» ولا قرب مفرطء وأن لا يكون فيه 
لطافة مفرطة كالجزء الواحد والأجسام الشفافة. وكل هذه الشروط فيمن كان رائيا بحاسة. 


وأما من كان رائيا لا بحاسة فلا حاجة به إلى شىء من ذلك» وهذا يجري مجرى القادر 
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بقدرة في حاجته ف كثير من أفعاله إلى الات مخصوصة لها تركيبات مخصوصة. لا 

5 0 0 ء 

وأما الاحتمال الرابع » وهو أن يكون المقتضي لهذه الصفة ارتفاع الموانع؛ فلا يصح 

وبذلك تم فساد الاحتمالات الأربعة. ولا يبقى إلا الخامس وهو أن المقتضي لكونه 
مدركا كونه؟ هيا ورضوت: الطونلي "يبنا يثييت هنذا الأققضاء ريو جيل بهدةه الضقة دوه 
غيرهاء وذلك أن كونه مُدركَا قد يحصل مع فقد كل صفة يشار إليها سوى كونه حيا'. 

وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ‏ تعالى ‏ مُدركَا؛ لأنه حي لا تجوز عليه الموائع 
والآفات. 

ولا يلزم إذا وصفنا الله تعالى ‏ بأنه مدرك أن نصفه بأنه شام وذائق؛ لأن الشم 
والذوق ليسا بعبارة عن الإدراك أصلاء وإنما يفيدان تقريب الجسم المشموم والمذوق من 
حاسة الشم والذوق» بدليل أنه يقال: «شممت فلم أجد له ريحاء وذقت فلم أجد له 
طعما). وهذا إثبات للشم والذوق مع نفي الإدراك. والقديم تعالى عل يجوز عليه ذلك 
لأنه مدرك لا بحاسة . 

وفي خاتمة كلامه يكرر ما قاله المرتضى في السميع البصيرء والسامع المبصر المدرك”. 

وقد سبق أن قررت متابعة شيخ الطائفة الطوسي لشيخه المرتضى في أن صفات الباري 
لا طريق لمعرفة ثبوتها إلا من جهة دلالة الفعل عليها مباشرة أو بواسطة؛ لكن المصرح به 


"2 زنكنية ؤم نز كل ١‏ © قه. فرع قتا فنا عيا زاعنن خر]5 ]كفن 
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في رسالة «مسائل كلامية» هو أن «الله ‏ تعالى - مدرك» بدليل قوله ‏ تعالى -: ١‏ تُدْركةُ 
الأَبْضَّارُ وَهُوَ درك الأَبُضَارَ وَهُوَ 25 الخَبين4 الأنعام/ .21١*‏ وأن «الله ‏ تعالى - 
سميع لا بأذن» بصي رلا بعين؛ لتنزهه عن الجارحة؛ بدليل قوله ‏ تعالى -: 9لَيْسَ 
كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السميع البَصِير» الشورى/ ."01١‏ 

ويأتي الكلام قريبا من اختيار الشيخ المفيد في رسالة «الاعتقادات)» حيث يقول 
مؤلفها: «والدليل على أنه تعالى ‏ سميع بصير أنه المؤثر في الأشياء كلهاء وهو يعلم ما 
تسمعه وما تبصره: وهو معني قولة> السَفِيعًا يَصِيرًا © السااررف وسم". 

وهذا الكلام أحد الوجوه القوية في بطلان نسبة هاتين الرسالتين لشيخ الطائفة. وهو 
بعد ذلك يرجح عندي أنهما لنصير الدين الطوسي» الذي قرر تلميذه العلامة الحلي في 
شرح تجريده جواز الرجوع بالسمع والبصر إلى قول أبي الحسين البصريء وهو العلم 
بالمسموعات والمبصرات» أو إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات .. ولعلنا نتبين تلك 


النسبة بصورة أوضح في مواضع لاحقة من هذه الدراسة ‏ بإذن اللّه تعالى'. 


2 والشيخ أبو الصلاح الحلبي يتابع شيخيه المرتضى والطوسي » ويقرر أن الله - 
تاق مدرك يشرط وجود المدركة ::يناء'غلن فياش العاتت على الشافد» فيؤكد. أن :القات 
الحية التي لا آفة بها إنما تدرك بشرط وجود المُدرَك وارتفاع الموانع*. 


ثم يقرر أن المقتضي لكون المدرك مدركا إنما هو كوه حياء وما عداه شروط؛ لرجوع 
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حكمه إلى الجملة الحية وانفصال ما عداه منها. وفي بيان ذلك يذكر الحلبى أنَّ كونَ 
الدرك مدركا إضفة -منففلة عل ضفات الفقتن وا لات + والقاعل +" لأقة 'لوتكان سيا لوتمت 
صفات النفس إلا الوجود. وف وجود كثير من الجواهر بدون حكم الإدراك ما يفسد ذلك. 

ولو كان المقتضى الموجب لهذه الصفة معنى أو فاعلا؛ لجاز أن تتكامل الشروط 
المذكورة انفاء ولا يوجد المعنى أو لا يفعله القادر إن كان صفة؛ فلا يكون الحكم. ولجاز 
ذلك. ولا يبقى إلا أن المقتضي لكونه مُدركا كونه حيا بشرط وجود المدرّك. 

وإذا ثبت أن الله تعالى - حي تستحيل عليه الآفات والموانع ؛ فلا بد من كونه مُدركا 
متى وجد المدرك؛ لحصول المقتضي وثبوت الشرط . 

أما كونه سميعا بصيرا؛ فالشيخ الحلبي يؤكد ثبوت ذلك في وصف الله تعالى ‏ لأنه 
حى تستحيل عليه الآفات؛ لكن المذكور في المطبوع من التقريب أن هاتين الصفتين ليستا 
زائدتين على كون الحي حيا؛ إذ لو كانتا كذلك؛ «لجاز وجود حي لا افة به لا يوصف 
بهما بأن لا يؤخذ تلك الصفة لهء أو يؤخذ في غير الحي فيوصف بهما. والمعلوم خلاف 
ذلك . 

والذي أراه أن بهذا النص خللا وتحريفا؛ فالكلام كما مر عند المرتضى والطوسي - 
ولقد استدل المرتضى لثبوت ذلك بهذه الدلالة نفسها التي ذكرها الحلبي. أما أن يكون 


الأكل سميدة كرندا دعقن كؤقة هيا وكاية نا هناك مح قضزة تعن كوقه يمينا 
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]اا ضل9. 


ا 


وبصيرا في الحكم المتعلق بالله - تعالى - أنه لا يشترط في كونه سميعا بصيرا وجود المدرك 
كما يشترط في كونه سامعا مبصرا مُدرَكا؛ إذ معنى كونه سميعا بصيرا في إطلاق القوم أنه 
فإن الله تعالى ‏ لم يزل سميعا بصيرا؛ بخلاف سامع ومبصر ومدرك ؛ لأن ذلك بالإضافة 

والشيخ الحلبي يقول في «الكافي): «وكونه ‏ تعالى ‏ حيا ‏ لا افة به يقتضي وصفه - 
سبحانه - بسميع بصير» ويوجب إثباته مُدركًا متى وجدت المدركات. بدليل وصف 
الحي الذي لا افة به بسميع وبصير»ء ووجوب حصول حكم الإدراك متى وجد المدرك 


وارتفعت الموانع) . 


: مريداء وكارها‎  ىلاعت‎  كنوك‎ ١ ٠ 
أأءنلد افيك الرتفن قوق الدب قانع مدزها معنا بشي عن عاذت شيك القيد‎ 
ليس في منهج الإثبات فحسب. وإنما في المعاني التي اعتقد أن تلك الصفات معبرة عن‎ 
اتصاف الله تعالى  بها وهذا الخلاف مستمر في كلام المرتضى عن صفة الإرادة أيضا‎ 
من الجهتين جميعا؛ فعلى حين صرح المفيد بأن كون الله تعالى  مريدا لا يعرف إلا من‎ 
جهة السمع» وفسر معنى إرادة الله - تعالى  لأفعال نفسه بأنها ليست زائدة على مجرد‎ 
فعله ومعنى أنه أراد أنه فعل فحسب. وفسر إرادته لأفعال العباد أنه أمرهم بها‎ 
فحسب؛ موافقا أبا القاسم البلخي المعتزلي البغدادي. وتابعه على هذا أبو الفتح‎ 
الكراجكي فذكر أن وصف الله تعالى  بأنه مريد من باب المجاز؛ نجد الشريف‎ 
المرتضى يؤثر مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي البصري بإثبات كون الله تعالى - مريدا‎ 


في طريق الدلالة» وفي إثبات المعنى على الحقيقة الظاهرة في إرادة العباد لأفعالهم؛ لكنه 


؟-#هة: بعص عزنا نا 556 


كاد 


يفصل بين إرادة الله تعالى ‏ وإرادة العباد بأن إرادة العبد معنى محدّث يقوم به فيكون 
به مُريدَاء وأما إرادة الله - تعالى ‏ إن كانت معنى محدثا أيضا؛ فهى معنى محدّث لا في 
محل . 

قال الشريف المرتضى في بالحول «ومن صفاته ‏ تعالى ‏ وإن كانتا عن علة» كوه 
مَريدًا وكارهًا؛ لأنه سبحانه ‏ قد أمر وأخبرء ونهىء» ولا يكون الأمر والخبر أمرا ولا خبرا 
إلا بالإرادة» والنهي لا يكون نهيا إلا بالكراهة»'. ثم ذكر في شرحه أن الذي يدل على 
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كون الله - تعالى ‏ آمرا ومخبرا وناهيا إجماع الأمة؛ فإنه لا خلاف بينها في ذلك. 
والمرتضى يرى أن هذه الدلالة لا يعترض بارتكاب «الدور»؛ فيقال: إن الله لا يعرف آمرا 
ناهيا إلا بعد ثبوت كونه مريدا؛ لأن الطريق الذي يعلم به كونه آمرا ناهيا هو إجماع 
الأمة وإن لم يُعلَم كوه مريدًا .. يقول: «فليس أحدهما أصلا للآخر . 

والذي يدل على أن الخطاب يكون أمرا وخبرا بالإرادة أننا نجد ما هو بصيغة الأمر 
يفيد الإباحة تارة» وتارة يفيد التحدي, ولو كان أمرا لذاته لما خرج عن ذلكء ويمثل 
المرتضى لذلك بقول الله عز وجل : لٍأاعْمَلُوا مَا شِنُتُمْ إِنهُ يما تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ فصلت/ 
٠‏ وقوله ‏ تعالى -: لفَإًِا قضِيّت الصّلاة فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ) الجمعة/ .٠١‏ وقوله - 
تعالى - 9فَأَتُوا بِسُورَةٍ من مَثْلِهِ البقرة/ *5. قال المرتضى : «وإذا كانت الصيغ تستعمل 
في الأمر وفي غير الأمر؛ فلا يجوز أن تختص بالأمر إلا بالقصد والإرادة. والكلام في النهي 
واقتضائه للكراهة يجري مجرى الأمر سواء. وإذا ثبت بما قدمناه كون القديم ‏ سبحانه - 
آمراء وبما بيناه أيضا أن الأمر لا يكون كذلك إلا بالإرادة» والنهى لا يكون إلا بالكراهة؛ 


. ع 5 _-_-0 ل ا 
ثبت انه سبحانه ‏ مريد وكاره) . 
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وهذا يعنى أن الإرادة هى المعنى الذي يتعلق حكمه أو الصفة الراجعة إليه بتخصيص 
وجود المراد على وجه دون وجه؛ فبها يكون الكلام أمرا أو خبرا دون أن يكون لها تع 
بإيجاد الكلام وإحداثه ؛ فذلك مُتَعلْقُ كونه قادرا'. 

وذكر المرتضى بعد ذلك أنه إذا ثبت بما تَقَدَّم أن الله تعالى ‏ مُرِيدُ وكارةٌ؛ فلا يخلو 
من أن يكون استحق هاتين الصفتين لنفسه أو لعلة» أو لا لنفسه ولا لعلة. وانتهي في ذلك 
إلى أن الله - عز وجل استحق هاتين الصفتين لمعنيين محدثين لا في محل» وهما الإرادة 
والكراهة'» وسنبين ذلك - بإذن الله تعالى ‏ في مبحث «علاقة الصفات بالذات الإلهية). 

وف «جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة)» يجيب المرتضى عن بعض الأسثلة المتعلقة 
بالإرادة معتمدا على ما فصّله في (اللخض) خاصة وذكر منه طرفا في «الذخيرة) بعد 
ذلك'» وسأحاول فيما يلي إعادة ترتيب كلامه في هذه الرسالة لصياغة صورة قريبة - بإذن 
الله تعالى ‏ مما أورده في الكتابين المشار إليهما فيما يتعلق بإثبات كون الله تعالى - 
مريدا. 

وقبل ذلك أشير إلى معنى الإرادة كما ذكره المرتضى في رسالة «الحدود والحقائق» 
حيث يقول: «الإرادة: عند المحققين هي خلوص الداعي عن الصارف أو ترجحه عليه) . 


فتلا فطق إنبصر بتار جققبا 71 31639517 )» بهداه/ 5. 

* -هة عع نا كر رق إن ن ‏ 4 قاط : حقك 516202 مزترصة مز :زاجم ترم عط وا 
اتات زنا! ينديةةا آكزاا ميا كزنا. لإإخازقها آنا +! اوتنجاو2 2 تت ذ رام ذا 
5 لل اطللةة مع ماتزلاة ززاقًا كلها 50 لأمرراة يناتا ليا 500». 

زم معان [: 1ع خا 0 نا 6 قافا 8 . 

7 عم قمع ن آ: 2ن ن 6 #ق0. خاو صل توعان لزطزطلة برهلا 90 ابوزلاعة 
6 نيا ضع 03606 جم وزا 0 كب ةلطلا خمكزا 622 . 

اذ ن خارخاعت. 


- ١. - 


«شرح الجمّل»؛ لأن الإشارة هناك إلى تعلق كون المريد مريدا لبيان أن المريد هوالذي 
يقصد إلى إيقاع فعله على وجه دون وجه من الوجوه التي يمكن أن يوجد عليها ذلك 
الفعل. 

وقال المرتضى في تعريف الداع : «ما به يختار القادر الفعل. وذلك إما علم أو ظن أو 
اعتقادء فداعي الحكمة هو العلم بكون الفعل إحسانا أو واجباء وداعي الحاجة علم أو 
ظن أو اعتقاد بأن له في الفعل منفعة أو دفع مضرة)'. ولا يُفهّم من ذلك أنّ الإرادة عند 
المرتضى هي نفس الداعي الذي خلص من المعارضة أو ترجّح عليهاء وإنما هي المعنى 
الذي يحدث مع خلوص الداعي أو ترجيحه على الصارف» وسيأتي بيان ذلك مفصلا .. 

وقد بدأ المرتضى كلامه بحصر المخالفين لمذهبه في إثبات كون الله تعالى ‏ مريدا في 
مذهبين: أولهما: ينفي حال المريد أصلا عن العباد وعن الباري ‏ تعالى - ويَدّعي 9 
الحال التى يشار إليها بكون المريد مريدا ليست حالا زائدة على الأحوال المعقولة لناء من 
كوننا عالمين أو ظانين أو معتقدين. 

والثانى: يثبت الحال أو الصفة زائدة على أحوالنا المعقولة» وينفى ثبوتها في حقّ الله 
- تعالى - فقط. وذكر المرتضى أن هذا هو مذهب أبي القاسم البلخي ومن وافقه دون أن 
يصرح بأن شيخه المفيد ممن وافقوا أبا القاسم على ذلك'. 

وقال المرتضى : «والذي يدل على أن حال المريد متميزة من أحوال الحي أن أحدنا 


يجد نفسه عند قصده إلى الأمر وعزمه عليه على صفة متجددة لم يكن من قبل عليها 


> معان آ: 2:ز/ ن قا 8ا. 
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ويعلم ذلك من نفسه ضرورة. ولهذا قلنا في الكتب: إن حال المريد معلومة ضرورة» وإنما 
الشك واقع في تمييزها من باقي أحوال الحي. وما العلم بكونه مريدا في التجلي والوضوح 
إلا كالعلم بأنه مدرك ومعتقد؛ فلا سبيل إلى رفع ما يعلم من هذه الحال. وإنما الكلام على 
المخالف في تمييزها من سائر أحوال الحي)' . 

والمرتضى يرى أنه لا شبهة في تمييز هذه الحال من كونه حيا وقادرا ومدركا وما أشبه 
ذلك من الأحوال؛ ولكن الشبهة قد ترد في تمييزها من الدواعي التي هي العلم والاعتقاد 
والظن. والذي يدل عنده على تميزها من الدواعي عدمها مع وجود الدواعي ؛ فالواحد منا 
قد يكون عالما بحسن الفعل وكونه إحسانا وإنعاماء ومع ذلك لا يجد نفسه مريدا له. وقد 
يتجدد كون المريد مريداء وإن كان ما تقدم من علمه بكون الفعل إحسانا غير متجددء كما 
في الداعي إلى قضاء الدين. وقد يتقدم كونه عالما بالصفة الداعية إلى الفعل وإن لم يكن 
مريدا؛ بل ربما يكون كارها . 

ويذكر المرتضى أن سبق الداعي لكون المريد مريدا مما يُمَيّرْ به بينهماء ويمثل لذلك 
بأن علم الواحد منا بأن الطعام يشبعه وهو جائع داع له إلى الأكل. فإذا علم ذلك أراد 
الأكل ثم فعله» ومن ثم فإن الداعي متقدّم على الإرادة وهي تالية له ومطابقةء كما أن 
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قن ون 


الفعل تال للإرادة . 

وقد ذكر المرتضى اعتراضا صرّح بأنه مما زاده على نفسه مما لم يهتد إليه المخالفون, 
واعتبره أجود ما قيل في هذا الموضع. وذلك أن يقال: بم تنكرون أن الحال التي سميتموها 
حال المريد إنما هي راجعة إلى الدواعي؛ إلا أنها لا تحصل بتأثير كل داع بل مع قوّة 
الدواعي وبلوغها حدًا يجب وقوع الفعل عقيبه؟ 1 

ويذكر المرتضى في الجواب أنه من المعلوم أنَّ الدواعيّ قد تبلغ من القوّة الحدّ الذي 
يجب الفعل معه. وهي قد تدعو إلى أمور متغايرة ومتساوية في تحقيق الغرض الذي تتعلق 
به» ومع هذه الحال فإن الواحد منا لا يريد إلا أحد هذه الأمورء ولو كان كونه مريدا 
راجعا إلى الدواعي لوجب أن يجد نفسه مريدا لكل هذه الأمور. 

ومثال ذلك أن الواحد منا إذا دعاه الجوع الشديد إلى الأكل». وقد يكون بين يديه 
أرغة كني متها ذو ايده واهةه وعقافا ف كشهه واعننة فسعد إل رعييف رحد 
منها دون الباقي: مع أنَّ الدواعي القوية تتعلق بالجميع تعلقا واحدًا .. قال المرتضى : 
«فلو رجعت حال الإرادة إلى حال الدواعي؛ لكان يجد نفسه قاصدا إلى الجميع: ومريدا 
لأكل الجميع» كما أنه يجد نفسه عادا بأنَّ كل رغيف يَسُدٌ جَوْعَتَهِ ويّزِيلٌ مَضَرَّتّه . وهذا 
واضح)' . 

ومما ذكره المرتضى في الفصل بين الداعي والإرادة وبيان أن حال المريد لا ترجع إلى 
الداعي: أنه «لو كان الداعي هو المؤثر في كون الخطاب على ما يقع عليه من الوجوه 
المختلفة لوجب أن يكون الداعي إلى أن يأمر بأمر يتساوى في الغرض فيه والداعي إليه 


شخصان اسم كل واحد زيد؛ إلا أن أحدهما زيد بن عبد الله والآخر زيد بن محمدء 
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فقال: يا زيد افعل كذا. لا يكون هذا القول متوجها إلى واحد منهما [بعينه]؛ لأنه ليس 
بأن يتوجه إلى زيد بن عبد الله بأولى من أن يتوجه إلى زيد بن محمد.ء والداعي الذي 
قيل: إنه المؤثر ‏ يتعلق بهما على حد سواء؛ فكيف يكون هذا القول أمرا لأحدهما دون 
الآخرء والداعي [لا] يميز ويخصص؟! فعلمنا أن الإرادة هي المؤثرة والخصصة؛ لأنها 
تتعلق بكونه أمرا لشخص دون غيره)'. 

ويذكر المرتضى أن قوة الدواعي عبارة عن كيفية الحال التي تجب عنهاء والكيفية 
غير مقتضية لاختلاف الجنس والنوع. والواحد منا إذا تجدد كونه قاصدا إلى الشيء 
ومريدا له بعد تَقدّم دواعيه إليه؛ يجد نفسه على جنس لم يكن عليه من قبل وهو يفرق 
بين ما يجد نفسه عليه إذا قويت دواعيه بعد ضعف» كما يجد نفسه على جنس صفة لم 
يكن عليه من قبل إذا أدرك بعد أن لم يكن مدركا .. قال المرتضى : «ولو جاز أن نجعل 
هذه الصفة كيفية للأخرى؛ جاز ذلك في الإدراك وفي سائر الصفات؛ وهذا يفضي إلى 
الجهل. وإذا صح أن حال المريد منفصلة من سائر أحواله بطل قول من نفى هذه الحال 
فينا وفيه ‏ تعالى) . 

وأما أبو القاسم الكعبي البلخي ومن ذهب مذهبه من نفي حال المريد عن الله تعالى - 
فقط. وأقر بإثباتها مستقلة عن سائر أحوال العباد؛ لقولهم: «إن المريد هو القاصد إلى أحد 
الضدين اللذين خطرا بباله)"؛ فالمرتضى يرى أن ذلك 38 منهم بالمحال» وإذا كان المريد 


هو القاصد كما ذكروا؛ فلا معنى لذكر الخطور بالقلب لأنه ليس بواجب في كل مريد أن 
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يكون له قلب تحل فيه إرادته» كما أنه لا يجب في كل عالم أن يكون له قلب يعتقد به 
ما علم. 

وهؤلاء يوافقون في تمييز حال المريد عن كونه عالما قادراء ويسلمون أن المصحح لذلك 
كله كونه حياء وقد سبق بيان أن اشتراط المحل والجسم المبني بنية خاصة إنما يكون 
فيمن هو حي بحياة؛ والقديم ‏ تعالى - حي لنفسه؛ فلا يلزم في كونه مريدا هذا الشرط . 

وكان المرتضى قد بين في جواب مسألة سابقة أن كونه حيا هو المصحح لكونه مريداء 
وليس مقتضيا له كما قال في كونه مُدركاء وذكر أن المقتضي لكون المريد مريدا هو ورود 
الإرادة واختصاصها به غاية الاختصاص بأن تحل في قلبه كما في الواحد مناء أو تكون لا 
في محل كما في حق القديم ‏ تعالى ‏ الذي يريد بإرادة لا في محل. 

وقد يخ الرتقى "ذلك الوه أيقا "أ لا تعلق الجسم الذي تعيب اليه امسر يكون 
المريد مريدا؛ مُعَولا على ما قاله في منع اشتراط صحة الحواس في كل مُدركء وذكر أنَّ 
امسر وهي السرورء عبارة عن «اعتقاد منفعةٍ تصل إلى المسرور أو اندفاع ضَرّر عنه) 
ولهذا كان من المحال أن يكون ‏ تعالى - مسرورا من حيث لا يجوز عليه المنافع والمضار. 
ومن الغلط اعتقادُ أنَّ إرادة ما يدعو إليه الدّاعى منفعة؛ لأنَّ المنفعة لا تكون إلا مُدرَكَة 
وما كه يصِح فكو كه والإرادة غير مدركة". ثم إن الواحد منا قد يريد ما 
بعنقد ند ينففه وهو عل النقيقة هار الدع وقد يلجا إن قعل دا عليه كيه مره فيريدة: 
كما يَحدتُ من الذي يُلْجِتْهُ الهِرَبْ من السَبّع إلى العَدُو على الشّوكِ والحسّك؛ فهو مريد 


لذلك العَدو وإن كان مَضِرًا به. 
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وعلى هذا فمن قال: إِنَّ كون الحي منا مريدا مشروط بكونه جسما يلزمه المنع من كونه 
- تعالى - قادرا من حيث لم يكن جسما. فإذا قنك البخاسية على أنه لاقدلى أقوحة 
قادرا بكونه جسما ولا مناسبة ؛ نقل الكلام إلى كونه مريدا سواء بسواء. 

ومما يوضح ذلك أكثر ‏ كما يذكر المرتضى - أن كون الواحد منا مشتهيا لا يصم إلا 
على من يجوز منه الانتفاع ؛ لأن الشهوة لا تَعَلْقَ لها إلا بالمنافع» ومن ثم لم يُجعَل كون 
الحي حيا مطلقا مصححا لكونه مشتهيا؛ بل كونه حيا بحياة هو المصحح لكونه مشتهياء 
ولم يقل مثلُ ذلك في تصحيح كون الحي قادرا وعالما؛ إذ لا يوجد فيه ما يوجد في كونه 

وهكذا يفصل المرتضى بين الإرادة والشهوة: ويختم الكلام في رد مذهب البلخي قائلا: 
«وإذا عارَضَ البلخي معارض فقال له: لا يصح أن يكون القديم ‏ تعالى ‏ عالما؛ لأن العالم 
منا هو الذي يعتقد بقلبه ما علمه. أي شيء ‏ ليت شعري - كان يقول له؟! وهل يفْسِد 
ذلك إلا بما أفسدنا كلامه؟!)'. 

وقد كان المقصود بما سبق بيان صحة كون الله تعالى ‏ مريدا بإرادة على وجه 
الحقيقة. وبعد ذلك يشرع المرتضى في تحرير الدلالة لإثبات كونه ‏ تعالى ‏ على هذه 
الصفة بالفعل» فيذكر أربعة وجوه": أولها مبني على ما ثبت من أنَّ العالم إذا فعَلَ 
لغرض يخصهء وكان مخلى بينه وبين فعل إرادته في قلبهء لأن ما يدعو إلى الفعل يدعو 
إلى إرادته ؛ فهو مريد له. وقد ذكر المرتضى في ثبوت ذلك شرطين: أولهما: أن يكون 
الفعل لغرض مخصوص ؛ لينفي بذلك وجوب إرادة لفعل الإرادة نفسها؛ فلا يلزمه إثبات 


ٍِ أقانت معاد [: 7/052 نا 6/ مع : 86ل . لعزم كوكزا زنج ذ تيه ] ررطنيا عنا2ا خت لها 
م ]و +0 85 7ت :لمجال نا 8()/ 08:05. 

معن [: ميجن ن */ 088. 

9- خروصيو» زج دكا تدب 90 68 قنهي: تزع ا 06 03. 


اد 


إرادات لا نهاية لها. وهو يصرح بأن الواحد منا يفعل الإرادة «وإن لم يردها بإرادة 
أخرى؛ من حيث إن الداعي إليها هو الداعي إلى المرادء ولا تنفرد بداع يخصهاء. وَيُبَيَنْ 
ذلك بأنّ الواحد منا يدعوه الداعي إلى الأكل» فيفعل إرادة للأكل» مع أنه لا يَرِيدٌ هذه 
الإرادة على وجه الخصوص؛ لكن الداعي إلى الأكل داع إليها أيضا .. 

والشرط الثاني أن يكون حي بينه وبين فعل الإرادة؛ لأن من أشرف على الجنة وقد 
منعه الله وأعجزه عن أفعال القلوب» فإنه يدخل الجنة وإن لم تقع منه إرادة لذلك؛ لأنه 
ممنوع من الإرادة. 

فإذا ثبت أنَّ الله تعالى ‏ عَالِمُء وأنه فَعَلَ العَالَمَ لعَرَض يَخصّه وأن المنع من الإرادة 
يستحيل عليه؛ فلا بد أن يكون مريدا . 

والوجه الثاني: هو ما سبق ذكره في كلامه ب «جِمَّل العلم والعمل) و«شّرحه) من 
كونه ‏ تعالى - مخبرا وآمرا ومخاطباء وذكر هنا أن الكلام لا يقع على هذه الوجوه 
لوجودهء ولا لحدوثه, ولا لجنسه ولا سائر أحواله؛ فلا بد من أن يكون هناك أمر 
يُخَصّصّه بما كان عليه دون سائر الوجوه. وإذا ثبت أن صفات الكلام كلها لا تؤثر في 
ذلك» ولا ما سبق أن عرفناه من الصفات المعقولة لفاعله من كونه حيا قادرا عالما مُدركَا 
...؛ فلا محالة أن المؤثرَ كونّه مُرِيدَا. وقد ذكر المرتضى أنه استقصى هذه الدلالة في كتابه 


الملخّص وانتهى فيه إلى غايتها . 
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والوجه الثالث: أن الله تعالى - خلق الشهوات المتعلقة بالقبائح والمحسنات» 
ومكننا من فعل كل ما نشتهيه؛ ولم يمنعنا بالحسن عن القبيح» ولا يجوز أن يكون فعله 
- تعالى - لغير غرض لا في ذلك من العبث الذي تنزه عنه؛ فلم يبق إلا أن يكون لغرض هو 
ريمن الكل للثواب بأن يفعل الواجب ويمتنع عن القبيح. وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا 
بد أن يكون - تعالى ‏ مريدا لهذا الوجه دون غيره» وإلا لم يتخصص ما فعله بهذا الغرض 
دون غيره . 

والوجه الرابع : أن الله - تعالى ‏ لو لم يقصد بإيلام أهل النار وتنعيم أهل الجنة فعل 
نااوستحقه كل فرية من العقاني والخواية» لكان طا مان ولا يكنون الفكل شختصنا بالوجضه 
الذي هو عليه مع احتماله لغيره إلا بمخصص'. 

وكعادة علماء الكلام حينما يذكرون وجوه الأدلة على ما يعتقدون ثبوته يورد المرتضي 
بعض ما يمكن أن يعترض به على وجوه أدلته. أو ما يدقن إلزامه به من الأقوال 


الفاسدة» ثم يدفع ذلك كلّهء وإن كان ذكره لذلك في «جوابات المسائل الطرابلسيات 
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الثالثة) في صورة أجوبة على أسثلة وجهت إليه. 

ومن ذلك القول بأنه إذا كان الله - تعالى ‏ خلقنا لينفعنا بالثواب؛ فلا يقتضي ذلك 
الإرادة» ويكفي فيه الداعي. والمرتضى لا يسلم ذلك ويقول: إنا لا نقول: إن الله خلقنا 
لينفعناء وإنما كان بهذه الصفة لأجل أنه يريد منا الطاعة التى نستحق بها الثواب؛ 
لآثه د تغان د ق:ابقذاء كانه للتكلتن. خلعة لهذا الوجه» ومو :تلك الخال ما كلقه 
الطاعة وما أرادها منه. ومثال ذلك أن الواحد منا قد يغرس نخلة أو شجرة وهو يرتزق من 
ثمارهاء وهو في حال الغرس لا يريد أكله منها ولا أكل غيره أيضاء وإنما كان الغرس 
للإرادة المتناولة له على هذا الوجهء وكذلك الذي يبحث عن مائدة ليأكل عليها هو وغيره 
من الناس لا يجب أن يكون في حال بحثه مريدا للأكل» وإنما يتوجه للبحث بالإرادة 
المتناولة له على هذا الوجه. وكذلك الذي يضع الماء في الطريق؛ لينتفع به المارّة إنما يكون 
وضعه للماء متوجها إلى جهة انتفاع الناس به بالإرادة المتناولة له»ء ولا يجوز أن يكون 
المؤثر في إرادته هو شرب المارة في ذلك الطريق له؛ لأنه لا يريد ذلك في هذه الحال» وإن 
كان وضعه للماء متوجها إلى هذا الوجه دون غيره. 

ويشير المرتضى إلى ما مضى ذكره في كلامه من أنَّ الداعي إلى الفعل داع أيضا إلى فعل 
إرادته » وأنّ الداعي والغرض غير الإرادة. ويذكر أن الإرادات لا تجري 155 القدّر وإنما 
تجري تجرف الأعقفاا شع توليذ] فطل :الأرانشاق ومتماتيهنا واحد إذا اعتدلق وه 
تغايرهما. ثم ذكر اختلاف كلام الشيوخ الذين ذهب بعضهم إلى القول بوجوب أن يريد 
إحداث الخلق بإرادة مفردة» ثم يريد إحداثه لينتفع بإرادة أخرى» وذهب بعضهم إلى ما 


يُصَّحَحُه المرتضى نفسّه من كفاية إرادة واحدة لإحداثه على هذا الوجه'. 


بء - والطوسى شيخ الطائفة بعد ذلك في «التمهيد» و«الاقتصاد» يحذو حذو 


* - اناك مم2 ى [: 52ز/ا ن / 055: 088. 
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شيخه المرتضى ؛ فتراه يقول في «الاقتصاد» : «(ويجب أيضا أن يكون - تعالى - 
مريدا وكارها؛ لأنه ثبت أنه آمر وناه ومخبر والأمر لا يقع إلا ممن هو مريد 
للمأمور بهء والنهي لا يقع نهيا إلى مع كراهية المنهي عنه. والخبر لا يقع خبرا 
إلا بإرادة كونه خبرا؛ بدلالة أن هذه الصيغ توجد فيما ليس بأمر ولا نهي 
ولا خبر». ثم يبين ما قال بأمثلة من أي القران ذاكرا ما أشار إليه المرتضى 
والقاضي عبد الجبار من قبل؛. كما يستدل أيضا بخلق الله ب اتعتالن ب 
الخلق لمنافعهم على إثبات كونه ‏ تعالى ‏ مريدا'. 

وفي «التمهيد» يشرح كلام المرتضى ويعقد فصلا لبيان كونه _ تعالى ‏ مريدا. 
ويصدره بأن تمام هذا البيان يلزم فيه أمور: أولها: معنى قولنا مريد. والثاني : 
أن الواحد منا له بكونه مريدا صفة زائدة على سائر صفاته. والثالث: أنه مريد 
لمعنى. والرابع : أن الله تعالى ‏ مريد. والخامس: أنه تعالى ‏ مريد بإرادة 

أما معنى المريد؛ فهو «من كان على صفة لأجلها يصح منه إيقاع مقدوره على 
وجهء مع جواز وقوعه على غيره من الوجوه, أو خاليا من كل وجهء أو يتقدر 
ذلك فيه). وذكر الطوسي بعد ذلك أن اعتبار التقدير في هذا الباب ضروري؛ لأن 


ما لا يقدر عليه الواحد منا من مقدور غيره لا يصح ذلك فيه؛ لكن لو كان مقدورا 


6 


- زثالات 37 6: 80 م نا 6 خلنا 06. 

- .18 لقنا جتلااكة اجازعاءة درا ذا نه اتعاصكت 07 551196 7/1 تجا انها 
كلع ها 973 لمعا د 2 اغنام 0 ناما نا تن هم فبة لوص ]رتنا 6 زارطاليا 

و تقها! العامة [1اع© وهنا 6ع زن!لمة لتعتلعة تز قتع عبا 8207 ]ذا نتهالا 

2201480 آ عله لعا د آ. قاك 27ازا18[ شبأباكا! ]22ت ع3 0 كققه 0516 ذا 
لعج ةلياه قرزاجزا 2223151 | ؤنامة ]ا 7ق تا اليا ت ١2‏ [لازؤهة ]! 8[! 000 دع 
60372 اتام رص 30> 17 دن 20/5 .60414 2405 61 7/52 2117 2 مها نا [. 


- .م - 


له لصح ذلك فيه؛ وهذا يعني أن الإرادة عنده تَقَعَلّقُ بما يَصِحَ أن ايكون دوا 
للمُريد .. قال: «وبذلك أيضا ينفصل عن الإرادة المتعلقة بمجرد الحدوث بأن 
نقول: لو كان الحدوث وجها زايدا. لكان المؤثر فيه الإرادة دون غيرها من 
الصفات) . 

ويْلحِقْ الطوسي ببيان معنى المريد أنه ليس من فعل الإرادة» على نحو ما 
سبق في الكلام عن النظر والناظر»ء ويستدل الطوسي هنا بحال نفاة الأعراض 
الذين قد يعلمون المريد وهم لا يعلمون الإرادة لا على جملة ولا على تفصيلء ولو 
كان المريد هو من فعل الإرادة لما جاز لهؤلاء نفي العلم بها؛ لأن الأسماء المشتقة 
من الأفعال لا يصح أن يعلمها إلا من عرف الفعل» كالقائل والمتكلم'. 

والذي يدل على أن الواحد منا له بكونه مريدًَا صفة زائدة على سائر صفاته 
المعقولة من كونه قادرا وعالما وحيا وناظرا ومشتهيا ... إلخ؛ الضرورة فيما نعلمه 
من نفوسنا إذا دعانا الداعي إلى فعل من الأفعال. وقد تساوت جملة منها في 
الغرض من الطعام مثلاء فإذا فعلنا واحدًا منها؛ وجدنا نفوسنا على أمر أو حال 


لم نكن نجدها قبل ذلك .. قال الطوسي: «فمَنْ دَفْعَ ذلك لا يحسن مكالمته؛ لأن 
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العلم بذلك ضروري. وكذلك قد يعلم أحدنا مثل ذلك من غيره؛ لأنه يضطر إلى 
قصد غيره [لخاطبته]» وأنه يريده دون غيره؛ فدفع ذلك غير ممكن"'. لا يبقى 
بعد ذلك إلا بيان انفصال هذه الحال عمًّا سواها من صفات الحى إذا اشتبهت 
ببعضهاء وسبيل ذلك - كما سبق في كونه مدركا -الدلالة على وجود هذه 
الصفات مع عدم كونه مريدا. وهذا بين ظاهر في كونه قادرا ومشتهيا ونافرا 
وناظرا وظانا وأمثال ذلك من الصفات دون أن يجد من نفسه حال المريد على ما 
سبق ذكره. وأما كونه عالماء فليس مما يجده من نفسه أصلاء وكذلك قد يضطر 
المرء إلى معرفة غيره مريدا إذا قصده بالخطاب ولا يضطر أبدا إلى معرفة غيره 
عالما'. 

ويذكر الطوسي أن أقوى ما يُسأل عنه في هذا الباب أن يقال: إن كون المريد 
مريدا لفعل ما يرجع إلى الداعي الذي يكفي في إيقاعه على وجه مخصوصء. فلا 
حاجة إلى إثبات معنى هو إرادة. وجواب الطوسي: أن الداعي إلى الأكل يكون 
على سبيل الجملة؛ لكن القصد يكون إلى بعض ما تناوله داعي الجملة 
فيتخصص به.ء وهذا لا يحتاج إلى داع مخصوص .. قال الطوسي : «ومتى قيل: 
يحتاج إلى داع مخصوص. فقد سَمُوَا الإرادة داعياء ولا مُشَاحَة في العبارة). 

وإذا قيل: أليس في مقدور المريد أمثال الإرادة؟ فلم اختار بعضها دون بعض؟ 
ولازم الجواب بالإثبات هنا القول بإرادات لا نهاية لها لكنّ الطوسيّ يجيب 
بما سبق أن ذكرناه في كلام شيخه المرتضى أيضا من أن الغرض إنما يتعلق 
بالفعل المراد» أما الإرادة نفسها فتفعل تَبَعَا له. وبذلك يكون الداعى للفعل داعيا 
لها أيضا ولا تنفرد الإرادة بداع يَخُصّهَاء ومن ثم لم يجب أن تتعلق بها إرادة 
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مخصوصه . 

ودَلَ الطوسي أيضا على أنَّ للمريد بكونه مريدًا صِفة زائدة بأنَّ الواحد منا قد 
يُخبر أو يأمرء والخبر لا يكون خبرا إلا بإرادة كونه خبراء بدليل وجود الصيغة 
نفسها دون أن تكون خبراء وكذلك الأمر توجد صيغته دون أن يكون أمراء وإنما 
يكون أمرا إذا أراد المتكلم المأمور به. 

وقد يقال: «لم زعمتم أن نفس مايقع خبرا وأمرا يُقَعٌ غير خبر ولا مت 
فعليكم بتتميم الكلام؛ وما أنكرتم أن ذلك غيره؛ فلا يلزم ما قلتموه؟». وأحسب 
أن الإشارة هنا إلى القرائن الدالة على المعانى. وقد كان يكفى الطوسى في 
الجواب أن يسلم قول المعترض ثم يدل على أن إضافة القرائن للدلالة على معنى 
غير المعروف من أصل صيغ الخبر والأمر إنما يكون دالا على قصد مخصوص 
يزيد على أصل المواضعة» وهذا لا يكون إلا بالإرادة؛ لكنّ الشيمَ الطوسيّ سلك 
في الجواب مسلك المرتضى والقاضي عبد الجبار من قبلء فقال: «إنه لو كان 
غيره لم يخل أن يكون مثله أو خلافهء ولا يجوز أن يكون خلافه؛ لأنه لو كان 
كذلك لفصلنا بين الصيغتين بالإدراك؛ لأن الصيغة مدركة, فلما اشتبها على 
الحاسة» ولم نجد بينهما فرقاء علمنا أنهما ليسا مختلفين. ولا يجوز أن يكون 
مثله وهوغيره لأمور: أحدها: أنه يجب أن يكون له طريق إلى الفصل بينهماء 
وإلا لم يحسن منه الإخبار؛ لأنه إذا قصد الإخبار عن زيد بن عبد الله لم يأمن 
أن يقع منه عن زيد بن خالد ... 

ولو كان غيره للزم أن يكون جنس من يقدر على الإخبار عنه من الزيدِينَ 
متناهيا؛ لتناهى 56 لأن القدرة الواحدة لا تتعلق في الوقت الواحد من الجنس 


الواحد في المحل الواحد بأكثر من جزء واحد؛ إذ لو تعلقت بأكثر من ذلك لأدى 


*- زادت تك 6 غتونع ينا كر نا 6غنقا ع. 


ماد 


إلى تعلقها بمالا يتناهى لفقد الاختصاص. وفي علمنا بأنه لا عدد من الرَيدِينَ إلا 
وأضعف القادرين يقدر على الإخبار عنه دليل على أن نفس ما يقع خبرا عن 
زيد بن عبد الله كان يصح أن يقع خبرا عن زيد بن خالدء وإنما اختص لمكان 
القصد'. 

والطوسي يذكر أنه لا يعترض على ذلك بأنه إذا تغايرَ الزَّيدُونَ جرى ذلك 
مجرى تغاير المحال؛ فلا ينحصر. وذلك لأن محل الكلام هو اللسان أو جهاز 
النطق من الإنسان. كما أنه لا يعترض بأنٌ المؤثر هو علم المتكلم أو اعتقاده؛ لأن 
العلم يتناول الشيء على ما هو به. ولا يجعله على ما هو به. وقد يعلم الواحد 
منا صيغة الخبر والأمر دون أن يكون مخبرا ولا امرا. وما سوى ذلك من الصفات 
فلا يجوز تأثيره في ذلك؛ إذ مع ثبوتها جميعا تقع الصيغة خبرا تارة» وغير 
خبر تارة أخرى . 

وإذا كيف أ للدريه يكوقنه يدا نقيت اكد علس معاكر نينا كقليه بن فاق 
فالذي يدل على أنه استحق هذه الصفة لمعنى قام به هوالإرادة» هو ما يدل على 
إثبات الأعراض» كما تقدم في الكلام عن النظر؛ حيث نقلت دلالة الطوسي على 
إثبات الإرادة. وذلك أن حال المريد تتجدّدٌ مع جواز أن لا تتجدّد. وأحوالة 5 
على ما هي عليه؛ فيلزم أن ترجع هذه الحال إلى معنى كسائر الأعراض, ولا بد 
أن يختص ذلك المعنى أو العرض بالمريد لِيُوجب كونه مريداء وإلا لم يكن 
بإيجاب ذلك فيه أولى من إيجابه في غيره . 


وللطوسي بعد ذلك كلام عن محل الإرادة من الحى المريد»ء انتهى فيه إلى أن 
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العلم بذلك لا يتعين إلا من طريق السمع». وقد أجمع المسلمون على أنَّ محل 
العلم والإرادات القلب. وذكر أن في القدماء من قال بأنٌّ محل جميع ذلك 
الدماغ'. 

وإذا ثبت أن الواحد منا مريد بإرادة تحله. فالكلام عن كون الله تعالى ‏ 
مريدا يحتاج بعد ذلك إلى بيان أن هذه الصفة صحيحة في حقه ‏ تعالى ‏ وغير 
مستحيلة . وخلال ذلك يفصل الطوسي بين كون الحي مريدا وكونه مشتهيا 
ونافرا بأن المشتهي النافر يلزم أن يكون جسما تحل به حياةء وليس كذلك المريد 
الذي يكون الملصحح لحاله كونه حيا فقط.. فإن قيل: كذلك الجاهل والعاجز. 
فجواب الطوسي: منع التسليم بذلك؛ لأن الصحح لكونه جاهلا وعاجزا ليس 
كونه حياء وإنما ثبوت كونه عالما وقادرا على وجه كان يجوز ألا يثبت: ومن ثم 
استحال في حقه ‏ تعالى أن يكون جاهلا ولا عاجزا لوجوب كونه عالما وقادرا 
لنفسه؛ وصفات النفس لا يجوز الخروج منها مع وجود الموصوف . 

أما الأدلة التى ساقها الطوسى لإثبات كون الله تعالى - مريدا؛ فقد ذكرت 
وجوهها في التعليق على ما سبق من كلام المرتضى. 

وإذا ثبت أن الله تعالى ‏ مريدٌ؛ فلا يخلو أن يكون مريدا لنفسه.ء أو بإرادة» 


أو مريدا لا لنفسه ولا لمعنى. وينتهى الطوسى أيضا إلى أنه - تعالى - مريد بإرادة 


"- رع عة :تا ]آ) نت 85 زات 66 أنه عنةدم/ زدنقدية اغ 5)/ غنا: حل لود 
> اك 2 ]علا 635 05108 2 نا يا /0002563 إن62!ا: جنا /562 898 ]ليا 
]ادن ناا :76 إلا زاح ]إن #زا كتنبا قات أحن دعم قاهة ع[ انإا:ضياطا١‏ هكلاد دان عا 
دا غ003 8ه ... ». 658 كنا لنت كنبا ها 5 ع ]08 لاقت محرا :563 زاهمّ عن 1 
قم 22 331هانةة8 زإحتجذا كلا ]6 قتق زا ك1 اصن م انمعد ]زمع] ا إلا نه 0 
!|| كمكمةمعئلد ]نامج < تاقلا /3 56 5ازة أنم؟! || 05 لإمقطلة6 مآ ]تكن وذقلا 
ان هاا ذ 207 »لها امت ١‏ .. 


".تيده زتكذيةغتزمة يا كلا نا 006. 


- ١86ه‎ - 


جَ أما الشيخ تقي الدين الحلبي ؛ فتعرَّضَ للكلام عن كونه ‏ تعالى - مريدا بشيء هن 
الاختصار في كتابه «تقريب المعارف». فذكر أنه سبحانه - مريد لوقوع أفعاله على وجه 
دون وجه»ء وفي حال دون أخرىء وفي أوقات مخصوصة, مع افتقار وقوع الأفعال على 
ذلك إلى كون فاعلها مريدا. ولا يجوز إسناد ذلك إلى كونه قادرا وعالما؛ لأن نسبتها إلى 
جميع ذلك على السواء. 

ثم ذكر أنَّ إرادة الله تعالى ‏ فِعلّه؛ لاستحالة كونه مريدا لنفسه مع كونه كارهاء 
وأنها محدثة لا في محل'. 

وفي كتابه «الكافي» بين أن معرفتنا لكون الله تعالى ‏ مريدا سبيلها النظر في أحكام 
أفعاله ‏ تعالى - التي تقع على وجه دون وجه وفي حال دون حال» والمعلوم افتقار ذلك إلى 
أمر زائد على كون الحي قادرا وعالما؛ لأنه قد يقدر على أشياء كثيرة: ويعلم أشياء 
كثيرة» ثم يؤثر بعضها دون بعضء كالقادر على التجارة والكتابة والعالم بضروبهما وهو 
يؤثر التجارة مرة والكتابة أخرى؛ ويقصد إلى أحد أنواعها دون غيره مع تساوي الكل في 
كونه مقدورا معلوما له .. 

ثم ذكر أن إرادته ‏ تعالى ‏ يجب أن تكون من فعله؛ لأن كونه مريدا لنفسه أو لمعنى 
قديم يقتضي قدم المرادات أو كونه عازماء وكلا الأمرين محال في حقه ‏ تعالى. وكذلك 
كونها من فعل قديم غيره فاسِدٌ بما سيأتي الكلام عليه من إبطال وجود قديم ثان. 
والمعوت ا يقدر على فعل الإرادة لغيره؛ لأنها فعل مبتدأ أو مخترعء والقادر بالقدرة إنما 
يستعمل محل القدرة فلا يصح أن يقع منه هذا الفعل. وينتهي الحلبي إلى أن إرادة الله - 
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تعالى - حادثة لا في محل متبعا بذلك مذهب شيخيه المرتضى والطوسى . 


وهذه هي الصفات التي أثبتها الاثنا عشرية لله - عز وجل - من طريق الدلائل العقلية 
التي تعتمد على النظر في الأفعال الإلهية المدرَكَةٍ بالضرورة» وبالرغم من اجتماع كلمة 
الشريف المرتضى وشيخ الطائفة الطوسي ‏ كما ذكرت من قبل على ما ذكره تلميدّهما 
تقي الدين الحلبي في قوله : «ولا صفة له سبحانه - زائدة على ما أثبتناه. من حيث 
كان طريق إثباته ‏ تعالى ‏ الفعل» فيجب أن يقف إثبات صفاته على صفات الفعل» 
وليس للفعل إلا ثلاث صفات: وجوده وهو دال على كون فاعله قادراء وإحكامه وهو دال 
على كون مُحكيه عالِماء وتَرَتّبّه على الوجوه وفي الأحوال وهو دال على أن مُرَتَبَةُ مُرِيدُ. 
وإثبات صفة لا يدل عليها الفعل بنفسه ولا بواسطة محال؛ لأنه لا حكم لصفة زائدة» 
وإثبات ما لا حكم له كنفيه» وإثبات ما لا فرق في إثباته ونفيه جهالة. 

فإن قيل: قد أَنْبَتُ له - تعاق د ضفات زائدة على كونة:تعالقى -قادرا عالما مريدا'فما 
وجهها؟ قيل: لماتقيت إل ماله تمان بيه الصفات. أما كونه ‏ تعالى ‏ حيا موجودا 
فلثبوت كونه قادرا عالما لاستحالة ثبوت حال القادر العالم لمن ليس بحي موجود. وأما 
كونه مدركا سميعا بصيرا؛ فمن أحكام كونه حيا ...) '. 

5 وبالرغم من ذلك نجد الشيخ الطوسي في بيانه للصفات الواجبة لله تعالى في 


كتاب «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد». ومن الثابت لدينا أنه كتبه بعد «تمهيد 
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الأصول في علم الكلام»' .. نجده ينفرد بذكر ثبوت كونه ‏ تعالى ‏ متكلما من طريق السمع 
مع الصفات السابق بيان ثبوتها عند القوم من طريق النظر العقلي في وجوه دلالة الأفعال, 
وما تقتضيه الصفات الثابتة من هذه الوجوه .. قال الطوسي : «وهو ‏ تعالى - متكلم. 
والطريق الذي يُعلِم كَوْنَهِ مُتَكَلمًا السَّمْعْ؛ لأن العقل لا يَدْلُ عليه» وإنما يدل على أنه قادر 
على الكلام؛ لأنه جنس من الأفعال» وهو قادر على جميع الأجناس. وقد أجمع المتكلمون 
على أنه تعالى ‏ مُتكلّم؛ لا خلاف بينهم؛ وإجماعهم حجة. ومعلوم أيضا من دين النبي 
- عليه السلام - أنه تعالى - مُتكلم» وأنَّ هذا القرآن كلامه . 

وقد أورد الطوسي على ذلك في «الاقتصاد» الاعتراض بأنه إذا كان السمع مستندا إلى 
قول النبي ‏ عليه السلام ‏ فبأي شيء عَلِمَ النبي نفسّه كوئه ‏ تعالى ‏ مُتكلما؟ ولا يجوز 
أن يكون عَلِمَ بالسّمُع ؛ لأنّ هذا يوجب ما لا نهاية له من المستمعين: أو ينتهي الأمر إلى 

ثم أجاب بأنه «لا يمتنع أن يَعلَمَ النبيّ كوته مُتكلمًا بكلام يسمعه يتضمن أنه كلام 
اللهء ويقترن بذلك عَلْم مُعْجِرُ؛ فيقطع على ذلك أنه كلامه, وأ مُتكلم. ويكن أيفبا أن 
يخلق الله - تعالى ‏ فيه العلم الضروري بأنه ليس بكلام أحد من المخلوقين» وقد تقرّر في 
عقله أن العدتك 1 فة أ كوو لصوت فيعلم عند ذلك أنه [كلامُ القديم] ؛ لأنه لا 


واسطة بين القديم والمحدّثء وإذا بطل أنه كلام مُحْدَثٍِء ثبت أنه كلام قديم)". 
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والطوسي يرى أن كون الله تعالى ‏ متكلما لا يكون إلا بكلام مُحدّث؛ لأن حقيقة 
المتكلم: من وقع منه الكلام المعقول بحسب دواعيه وأحواله. ويذكر أن الكلام المعقول: ما 
انتظم من حرفين فصاعدًا من الحروف الثمانية والعشرين» إذا وقع ممن يصح منه أو من 
قِيَلِهِ للإفادة. وقد أكد هذا المعنى في تفسيره لقوله ‏ تعالى : نا نَحْنَ تَزَلنَا الذَّكرَ وَإنّا 
لَهُ لَحَافظونَ» الحجر/ 4؛ حيث قال: «وفي هذه الآية دلالة على حدوث القرآن؛ لأن ما 
يكون مُْرَلا ومحفوظا لا يكون إلا مُحدَنّاء لأنّ القديم لا يجوز عليه ذلك ولايحتاج إلى 
حفظه . 

وقد بين الطوسي أن الله تعالى ‏ لا يوصف بالخرس والسكوت؛ لأن الخرس هو فساد 
آلة الكلام؛ والسكوت هو تسكينهاء والله ‏ تعالى ‏ لا يتكلم بآلة؛ فلا يوصف بشيء من 
ذلك. والقصد من ذلك إبطال ما اعتمد عليه «الصفاتية» في إثباتهم كون الله تعالى - 
متكلما فيما لم يزل. ولقد أشار الطوسي في ختام ذلك إلى أن كلام الله يوصف بما سمّاه الله 
- تعالى - به من كونه مُحدَنّاء ولا يوصف بأنه مخلوق لما في ذلك من الإيهام بأنه مكذوب 
أو مضاف إلى غير خالقه . 

ولعل هذا يؤكد أن كتاب «تمهيد الأصول في علم الكلام» يُعَبَّر عن الفكر الكلامي الذي 
اعتنقه المرتضى أكثر من تعبيره عما اعتنقه الشيخ الطوسي نفسهء وقد ذكر في «الاقتصاد» 
بعد بيانه لرأي خالف فيه رأي المرتضى الذي نصره في «التمهيد» أنه إنما فعل ذلك من 


حيث كان شارحا لكتاب المرتضى؛ فلم يحسن خلاف مذهبه". 


عتم 66ة خم رلا نك! [ ن ع أمدازرززاةنيا نا ” [05765م7 62 دلاذ. 
*- تكرت : باصي 25 رإإعيا ن ع/ خقك. 

"- ويد زحكت: زه 4] نا قه. 

؟7- رد ئاهاذ ن 806. 


-1864- 


# وبعد أن طال بنا مقام العرض والبيان يحسن أن أذكر خلاصة ما انتهيت إليه من 
تفصيل الكلام الاثنا عشري في هذا المبحث؛ فأقول: إن الشيخ المفيد في «المقنعة» قرَّرَ أنه 
يجب على المكلّف أن يعرف ثبوت وجود ربه وخالقه» وأنه قديم لم يزك وباق لا يزال 
حيا بلا آفة قادرا عالما. وهذه هى الصفات الذاتية الست التى ذكرها تلميذه الكراجكى 
في«كنز الفوائد». وني «النكت في مقدمات الأصول» أثبت المفيد هذه الصفات من جهة 
العقل» وأضاف إليها الكلام عن ثبوت كونه ‏ تعالى ‏ سميعا بصيرا بدلالة كونه حيا بلا 
آفة. على نحو ما يستدل به مثبتوهما صفتين مستقلتين؛ لكن المفيد يرجع بهما في «أوائل 
المقالات: إلى مجرد كون الله - تعالى ‏ عالما بناء على الدلالة العقلية المؤكدَة بآثار مسموعة 
عن الأثمة. وذكر ثبوت كونه مريدا من جهة السمع» وأجرى الإطلاقَ هو وتلميدّه 
الكراجكي على أنه من باب التوسع والمجاز. 

وأما الشريف المرتضى والشيخ الطوسي وتقي الدين الحلبي؛ فقد أثبت ثلاثثهم من 
طريق الأدلة العقلية إحدى عشرة صفة هى: كونه قادراء عالماء حياء موجوداء قديماء 
باقياء سميعاء بصيراء مدركاء مريداء كارها. ثم زعموا جميعا أنه لا توجد لله تعالى - 
بعد ذلك صفة؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة الباري وصفاته سوى النظر في أفعاله. والفعل لا 
يدل على غير أحكام هذه الصفات إما مباشرة أو بوسائط؛ وإثبات ما لا حكم له كنفي ما 
له حكم في فتح باب الجهالة؛ وإن كان الشيخ الطوسي قد أثبت في كتاب «الاقتصاد» 
كونه ‏ تعالى ‏ متكلما من طريق السمع ؛ معتمدا على الإجماع, وقد مر بنا من قريب في 
شرحه لكلام المرتضى عن الإرادة أن حجية الإجماع ودلالته قد تكون من جهة العقل 
أيضا في مذهبهم. 

والذي أفهمه بعد ذلك كله ويخلص لي: أن القوم لا ينفون وصف الله تعالى ‏ بما 
وراء ما ذكروه من الصفات المسموعة» ولا تسميته ‏ تعالى ‏ بما تعبدنا بدعائه به من 
الأسماء على وجه الجملة ؛ لكنهم يرون أن ما أثبتوه من الصفات بدلالة العقل وتصديق 


السمع عند المفيد والكراجكي , وبدلالة العقل عند المرتضى والطوسي والحلبي هو الذي 


.واد 


يُعَّر وَفنَ منهاجهم عن الخصوصيات أو الأمور أو الأحوال المعقولة التي تكون عليها 
الذات الإلهية» ويتصورون من خلالها تحت بوجوو اللا د ساق -.وإيجاده للخلق وتكليقة 
للعباد. 

والواجب في الأحوال المعقولة أن يكون لإثباتها طريق أو دلالة عقلية ظاهرة؛ فإن لم 
توجد هذه الدلالة؛ فلا سبيل إلى إثباتهاء وهذه الدلالة من تطبيقات المقولة الكلامية: 
«عدم الدليل يفيد عدم المدلول». 

وما سوى ذلك مما استقل السمع بتعريفنا به» ولم يكن دالا على الأفعال الإلهية. أي 
لم يكن لإثباته وجه في العقل؛ فهو بين أمرين لا ثالث لهما: أحدهما: أن يكون موافقا 
في المعنى لما دَلَ العقلّ على ثبوته من جهة النظر في الأفعال الإلهية؛ فيُحمل على ما 
وافقه. والثاني : أن يكون مخالفا مفضيا بظاهره إلى ما لم يثبت من جهة النظر العقلي, 
أو إلى ثبوت وصفي حَكمَ العَقلُ بتنزيه الله تعالى ‏ عن معناه: وهذا إن كان من طريق 
قطعي فقد وجب عندهم تأويله وصرفه عن ظاهره وفق مجاري كلام العرب في التعبير عن 
مقاصدهم .. وسيتبين لنا ذلك بصورة جلية خاصة في كلام الشريف المرتضى في المبحث 
الملخصص للأسماء الإلهية ‏ إن شاء الله تعالى. 

وأما الصفات التي يستحقها الله - تعالى ‏ لفعله؛ فقد سبق في الكلام بيانْ قولهم بأن 
الفاعل ليس له بكونه فاعلا حال زائدة في تصور العقل على أحوال الموجود الحي القادر 
العالم المريد» وقد حرصوا على إثبات ذلك وتأكيده حينما ذكروا أن الواحد منا يفعل 
النظر والإرادة؛ لكنه لم يستحق حال الناظر وحال المريد لأنه فعل النظر والإرادة» وإنما 
لقيام هذين المعنيين بهء وكذلك قولهم 5 العلم النظري الاستدلالي الذي هو فعل العالم. 

ومن ثم لم يذكروا الصفات الفعلية في أبواب التوحيد التي اقتصرت على الصفات 
الذاتية التي لم يزل الله تعالى ‏ موصوفا بها؛ سوى المريد والكاره؛ لأن هذين الوصفين 
يَثبْتْ معهما لذاته حال معقولة بحكم النظر في أفعاله المرادة الواقعة على وجه دون وجه. 


أو التي لا تقع منه في وقت دون وقت لوجهء لا بحكم فِعله الإرادة أو الكراهة تفسّيهما. 
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وكذلك المدرك الذي حصل لذاته حال زائدة بحكم الصفة الذاتية التي هي كونه حيا بلا 
آفة. 

لكنني لم أستطع أن أجزم بشيء في وجه إيراد الطوسي هنا لوصفه ‏ تعالى - بأنه 
متكلم؛ مع القول بأن طريق ثبوتها السمع. وليس النظر في وجوه دلالة أفعاله ‏ تعالى ‏ 
بواسطة أو بلا واسطة؛ إلا أن يكون شيخ الطائفة قد تأثر في ذلك بمذهب أثمة الفقهاء 
والمحدثين وبعض متكلمي أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالسمع والإجماع خاصة في 
هذه المسألة على نحو ما سنرى ذهاب إمام الحرمين الجويني إليه. 

وأيا ما كان الأمر فبناء على أصل الفكرة المنهجية التي أقدمهاء وبغض النظر عن 
الخلاف في بعض الآراء بين الشيخ المفيد والكراجكي من جهة, والشريف المرتضى 
والطوسي والحلبي من جهة أخرى. أقول: إنه بإمكاننا الآن أن نفسر ذهاب المفيد 
والكراجكي إلى إطلاق كون الله مريدا بالسمع؛ مع قولهما بأن ذلك من باب التوسع 
والمجاز؛ فمعنى المريد لم يَثْبَتَ عندهما في حق الله تعالى ‏ عقلاء ولو ثبت لديهما 
عقلا؛ لكان لهما كلام آخر فيما أورداه من آثار الأثمة المؤكدة لمذهبهماء على نحو ما قاله 
المفيد نفسه في شيخه الصدوق الذي أثبت من طريق السمع أن الله - تعالى ‏ شاء وأراد» 
ولم يحب ولم يرض .. قال: «وشاء ‏ عز اسمه - ألا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل 
ذلك». وقد ذكر المفيد بهذا الموضع من تصحيح اعتقاد شيخه الصدوق أنه كان يثبت 
الصفات بموجب الأخبار» ويعمل على ظواهر الأحاديث المختلفة» وأنه كان لا يرى النَّظرَ 
فيُمَيّرَ بين الحق منها والباطل ويعمل على ما توجبه الحجة .. قال: «ومن عوّل في مذهبه 
على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة؛ كانت حاله في الضعف ما وصفناه. والحق في ذلك أن 
الله - تعالى ‏ لا يريد إلا ما حَسَنَ من الأفعال. ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال.» ولا يريد 


القبائ» ولا يشاء الفواحش - تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا»'. 


“- تجة :> انهه نكم ن © قطاءه. 
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وحينما قامت الدلالة العقلية على ثبوت معنى المريد في إرادة الله تعالى ‏ لأفعال 
نفسه عند المرتضى والطوسي والحلبي؛ أوجبوا إثباته على وجه الحقيقة؛, ودرأوا عن 
رهن الله سان نايكب العديه رامذ نيو وكذلك: اللتول او قركه ب عفان شميا 
بصيرا ومدركا. 

وهذا هو سبيل معرفة اقتصار الكلام الأشعري ‏ كما ذكرت في المبحث السابق ‏ في 
الصفات على سبع تقوم معانيها بالذات الإلهية» على حين أضاف الماتريدية إليها صفة 
ثامنة» وما سوى هذا العدد من الصفات الثابت إطلاقها سمعا يحمل عليه؛ لأن الدلالة 
العقلية لم ثُثبت له معنى مستقلا يقوم بالذات. 

ولقد صرح بطرف من هذا الرأي متكلم اثنا عشري متأخر توفي في مطلع القرن السابع 
الهجري». هو الشيخ سديد الدين محمود الحمصي الرازي؛ حيث قال خلال تقريره نفي 
تجويز ثبوت ما علمنا قطعا أنه لا طريق إليه ولا دليل عليه: «وعلى هذا نفى أصحاب 
الصفات صفات زائدة على ما أثبوتها؛ فلم يثبتوا له تبارك وتعالى ‏ علمين» ولا ما يزيد 
عليهماء ولا قدرتين» ولا حياتين ...؛ لما لم يكن إلى هذه الزوائد طريق. وكذا لم يثبتوا له 


صفة خارجة من قبيل الصفات التى أثبتوها له؛ لفقد الطريق إليها»'. 
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". المقارية بأراء أهل إلسية: 
لقد عرفنا فيما مضى من هذا المبحث أعداد صفات الباري - تعالى ‏ عند المفيد 
والكراجكي , وعند المرتضى والطوسي وابي الصلاح الحلبي, وعرفنا كيفية استدلالهم 
فيما أثبتوه من صفات الله تعالى ‏ عن طريق النظر العقلى في أفعاله» وتبينا مع ذلك 
قرب ما بين كلام المفيد وكلام المعتزلة البغداديين, واحتذاء كلام المرتضى وتلميذيه لكلام 
والكلام عن الصفات الإلهية عند أهل السنة طويل الذيل متشعب المسالك» ليس بين 
فرقهم المتعددة فحسب» وإنما بين رجالاات كل فرقة منهم على حدة. 
» وإذا تكلمنا عن أصحاب الحديث وأئمة الفقهاء؛) فسنجد أن أوائلهم بعد ثبوت 
النبوة اكتفوا بالثابت من الدلائل السمعية في إثبات الصفات» ولم يخوضوا قط في بحث 
علاقة الصفات بالذات الإلهية» ولم يقسموا الصفات إلى ذاتية وفعلية» ولا إلى ما يعرف 
بالعقل وتصديق السمع وما لا طريق له إلا السمع فقط؛ بل أجروا الكلام على نسق واحد 
في كل ما ثبت أن الله - تعالى - وصف به نفسهء ولم يتقيدوا بعدّدٍ مُحَدَّدٍ فيما أثبتوه من 
الصفات. وقد قدّمت المثال لذلك بالإمام عبد العزيز بن مسلم الكناني الذي أذكر هنا أنه 
وصف الله تعالى - بأنه عالم» وبأن له علماء ووصفه ‏ تعالى - بأنه سميع بصير؛ لكنه 
لم يطق أن يقول: إن له سمعا وبصرا. وعلل ذلك بأنه أثبت ما جاء به السمع الثابت 
والتنزيل الصادق» وسكت عما سواه مما لم يرد فيه إثبات ولا نفي'. 
القطع ؛ فإن السمع والبصر مما جاء إطلاقه في حق الله تعالى ‏ في عدد من أحاديث 
الآحاد المحكوم عليها بالصحة؛ وروي فيما ثبت من طرق الآحاد جريانه في كلام 


الصحابة ‏ رضوان الله عليهم. ولا يتصور سقوط مثل هذه الروايات عن معرفة الكناني 


* تناد /قكاة: مها ن © 32. 


ات 


الذي أخذ الحديث عن سفيان بن عيينة وعدد من الشيوخ قْ طبقته» وأطال صحبة 
الشافعي حتى تخرج عليه واشتهر بصحبته؛ ثم إنه نهض لناظرة أهل الكلام على 
نصرة الآثار في مجلس المأمون؛ فنصر الله به السنة. ومن ذلك قوله ‏ صلى الله عليه واله 
وسلم -: «إن الله -عز وجل - لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور. 
لو كشفه لأحرقت سَبْحاتْ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»'. وما روي من قول 
أم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي اللّه عنها -: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. 
لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنا في ناحية 
البيت ما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله تعالى ‏ على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
(قَد سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلَكَ فِي رَوْجِهَا) المجادلة/ 0'. 

وقد يستغرّب أن يُصرح الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١*ه).؛‏ وفي كتابه 
«التوحيد وإثبات صفات الرب». بهذا المذهب الذي يتثبت ويحتاط ويقرر الفصل بين 
ما يحتج به من الأخبار في إثبات الصفات الإلهية» وما يحتج به في ثبوت أحكام الفروع 


العملية الفقهية؛ وذلك حيث أخرج حديث «خلق اللله آدم على صورته) . وذكر في بيانه 


* حممنا انقتاع اطاذنبا م لم 11 ,اكيت ١‏ ن د بن ]أ اا نتمجات. 
٠/ ©‏ لنكيا شتا لإحفمئيا١‏ نتعلاا عا جه ن: تمع 7 ناغرون كوة مرا : «اكوع نمزل يا 
لم5 معز ]ال رطا مك8 1ن 01031301ق1». 

“جنع ها 715 1ص 5017031 ]12 عنا نف + عزاتفنا عنا اا عنا 1[2!: 
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62 ج62 يمارا 0نم تزانها عباتكة نلعا ن 2 هق رلا يزلا دتكهقام ]ونا 
3 ااا ات 107“ تلهكدا. © ع8 51 ج32 ]! ] 66 علالن1 اكات و00 عا 


-1١96ه-‎ 


أن الصورة مضافة إلى ضمير المضروب في مقام النهي عن ضرب الوجه. وفي المقام الثاني 
لورود الحديث وهو «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ...» قال: «فصورة 
ادم ستون ذراعاء التي أخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن آدم ‏ عليه السلام - خلق 
عليهاء لا على ما توهم بعض من لَمْ يَتَحَرٌ العِلمَ؛ فظن أنَّ قوله «على صورته) صورة 
الرحمن؛ صفة من صفات ذاته ‏ جل وعلا». ثم أورد رواية «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن»؛ وأعلها ببعض الوجوه, ثم ذكر الوجه الصحيح في معناها إن صحت من جهة 
النقل؛ فقال: «الصورة تضاف إلى الرحمن؛ لأن الله صورهاء' . وقال في أثناء كلامه عن 
الحديث: «ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر؛ لا سيما إذا كان 
الخبر في مثل هذا الجنسء» فيما يوجب العلم لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد 
يُستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي - صلى 


5 رادا 22 ن 2ئة 7 637 نلعا أ عبهة لم م2 ز ن بق ل جلا نحت 6. 
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كود 


الله عليه وسلم ‏ من طريق الأحكام والفقه)'. 

# ومن أثمة الفقهاء في القرن الخامس الإمام ابن حزم الظاهري القرطبي (ت5ه؛ه), 
الذي أعلن أنه متمسك في إثبات الصفات بمذهب الشافعىء وداود بن على» وعبد 
العزيز بن مسلم الكناني ‏ رضي الله عنهم. وذكر أنهم كانوا يذهبون إلى أن الله تعالى - 
سميع بصيرء ولا يقولون بسمع ولا بصر؛ لأن اللّه ‏ تعالى ‏ لم يقله. وزاد ابن حزم على 
هذا فنسب إليهم من قوله: «ولكن سميع بذاته» وبصير بذاته». وهذا خوض في علاقة 
الصفة بالذات» ولا يعرف أن أحدا من الصحابة» ولا من أثمة المحدثين والفقهاء خاض 

ويتابع ابن حزم قوله : «وبهذا نقول. ولا يجوز إطلاق سمع ولا بصر؛ حيث لم يأت 
به نص لا ذكرنا انفا من أنه لا يجوز أن يخبر عنه - تعالى ‏ بما لم يخبر عن نفسه. 
واحتج من أطلق على الله تعالى ‏ السمع والبصر بأن قال: لا يعقل السميع إلا بسمع, 
ولا يعقل البصير إلا ببصرء ولا يجوز أن يُسَمّى بصيرًا إلا من له بصرء ولا يُسَمَى سميعًا 
إلا من له سمع. واحتجوا أيضا في هذاء وما ذهبوا إليه من أن الصفات متغايرة» بأنه لا 
يجوز أن يقال: إنه - تعالى - يسمع المبصرات» ولا أنه يبصر المسموعات من الأصوات. 
وقالوا: هذا لا يعقل. 

قال أبو محمد: وكلا هذين الدليلين شغبي فاسدء أما قولهم: لا يعقل السميع إلا 
بسمع» ولا يعقل البصير إلا ببصر. فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق: أما فيما بيننا؛ 
فنعم, وكذلك أصلا لم نجد قط في شيء من العالم الذي نحن فيه سميعا إلا بسمع. ولا 
وجدنا فيه بصيرا إلا ببصر؛ فإنه لم يوجد قط أيضا فيه سميع إلا بجارحة يسمع بهاء 


ولا وجد قط فيه عالم إلا بضمير؛ فلزمهم أن يجروا على الله - تعالى ‏ هذه الأوصاف. 


علا مقه!: ب#لمم ن 6ق8. 
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وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهم لا يقولون هذا ولا يستجيزونه) . 

ويقول ابن حزم أيضا في الكشف عن مذهبه الذي لا يمكن أن يحمل على التوقف مع 
النص بغير نظر ورأي يختص به: «فإذا جوزوا أن يكون الباري ‏ تعالى ‏ سميعا بصيرا 
بغير جارحة؛ وهذا خلاف ما عهدوا في العالم» وجوّزوا أن يكون له تعالى ‏ عين بلا 
حدقة ولا ناظر ولا إطباق ولا أهداب ولا أشفار» وهذا أيضا خلاف ما عهدوا في العالم؛ 
فلا ينكروا قول من قال: إنه سميع لا بسمعء بصير لا ببصر. وإن كان ذلك خلاف ما 
عهدوا في العالم. على أن بين القولين فرقا واضحاء وهو أننا نحن لم نلتزم أن نحل 
تسميته ‏ عز وجل - قياسا على ما عهدنا؛ بل ذلك حرام لا يجوز ولا يحل؛ لأنه ليس 
في العالم شيء يشبهه ‏ عز وجل - فيقاس عليه. قال الله تبارك وتعالى -: 9لَيْسَ 
كمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِير6 الشورى/ .١١‏ فقلنا: نعم إنه سميع بصير لا كشيء 
من البصراء ولا السامعين مما في العالم» وكل سميع وبصير في العالم فهو ذو سمع وبصرء 
فالله ‏ تعالى ‏ بخلاف ذلك بنص القران؛ فهو سميع كما قال لا يسمع كالسامعين, 
وبصير كما قال لا يبصر كالمبصرين. لا يُسَمّى ربنا - تعالى ‏ إلا بما سَّمَّى به نفسه ولا 
يخبر عنه إلا بما أخبر به عن نفسه فقط' . 

وقد يظهر من هذا أن الإمام متوقف مع ظاهر النصوص لا يحيد عنه؛ لكنه بعد 
جهد جهيد في جدال خصومه من سائر طوائف المسلمين ينتهي إلى أن وصف الله تعالى 
- بأنه سميع بصير بمعنى وصفه بأنه عالمء على حد ما انتهى إليه الشيخ المفيد 
والبكذاديوق من ال له موا فزق قو وانذكز فولهى فعال : ل(إِننِي مَعَكمًا أَسْمَعْ 


د را 


وَأَرَى طه/ +؛. وقوله ‏ تبارك اسمه -: للا تُدْركةُ الْأَبْصَارٌ وَهُوَ يدْرك الأَبُضَارَ) 


ول بردي انمه 


الأنعام/ .٠١*‏ وقوله - عز وجل لوَاللةُ يَسْمَعْ تَحَاوْركمًا) المجادلة/ .١‏ ثم يقول: 


حرنا مها : ]يك ] 5ن هارا زا ات تؤناه/ ناذا/ قناء. 
رهد ن عنممع. 


-1948- 


١إِنّ‏ يسمع: ويرى» وأسمع: وأرى» ويدرك» كل ذلك بمعنى واحدء وهو معنى يعلم ولا 
فرق»'. ومن ثم لا يتوقّفُ ابن حزم الذي يحتج بأخبار الآحاد عن تأويل ما صح من 
قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -: «حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه), مع إقراره بصحة نقله وسلامته؛ فتراه يتمسك 
بظاهر الحديث فيما يراه ناصرا لمذهبه» ودافعا لذلك الظاهر فيما يعارض مذهبه .. قال: 
«ففي هذا الخبر إبطال لقولهم؛ لأن فيه أن البصر منه ذو نهاية. وكل ذي نهاية 
محدود محدث» وهم لا يقولون هذاء لكن معناه أن البصر قد يستعمل في اللغة بمعنى 
الحفظ. قال النابغة: 
ينك ترْعَانِي بعين بَصِيرَةٍ ٠‏ وَتَبْعَتَ حُرَاسًا عَلَيَّ وََاظِرا 

فمعنى هذا الخبر: لو كشف - تعالى - الستر الذي جعل دون سطوته؛ لأحرقت 
عظمثه ما انتهى إليه حفظه ورعايته من خلقه». 

وهذا لا يستقيم إلا مع اعتقاد ابن حزم أن الحفظ المسند إلى الله - تعالى - فعل مستقل 
له بداية ونهاية» وليس صفة لله تعالى ‏ فيما لم يزل» وابن حزم يرى الأسماء الإلهية 
أعلاما غير مشتقة من الصفات والأفعال» وأنه لا يفهم من قول القائل في أسماء الله - 
تعالى : عالم» وقادرء وحافظء وخالق. إلا ما يفهم من قوله: ا 

قال ابن حزم : «وكذلك قول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها : الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات. إنما هو بمعنى أنَّ علمّه وَسِعْ كل ذلك» يعلم السر وأخفى)". 

وأنا أقر بأنني لم أستطع أن أضبط لابن حزم مذهبا منضبطا مطرداء لا في دقيق 
الكلام ولا في جليله؛ فتراه يقول: «قول الله تعالى - يجب حمله على ظاهره؛ ما لم 
0 0 
7 عور نهذ ن نا ا 66 6. 
7-يهاذن عقئة. 
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يمنع من حمله على ظاهره نص آخرء أو إجماع. أو ضرورة حس"". ويقول: «ولا يحل 
لأحد أن يقول في آية» أو في خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثابت: هذا 
منسوخ وهذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه. ولا إن لهذا النص تأويلا غير 
مقتضّى ظاهر لفظه. ولا إن هذا الحكم غير واجب علينا من حين وروده. إلا 0 
واردٍ بأنَّ هذا النص كما ذكرء أو بإجماع متيقن بأنه كما ذكرء أو بضرورة حس موجبة 
أنه كما ذكر وإلا فهو كاذب" . 

وتراه يغرق في الركون إلى ظاهر النصوص ركون من يَسلْبْ العقل حقّ الفهم؛ حتى 
إنه ليَبِدَعَ من يقول في حق الله تعالى -: قديم» ومتكلم؛ ومريدء وإن له إرادة لم تزل. 
أو يقول غير ذلك مما يزعم أنه لا نص فيه'؛ بل يذهب إلى منع إطلاق لفظ الصفة في 
حق الله - تعالى - أصلا؛ فلا يُجَوَز أن يُقالَ: إن لله - تعالى - صفة ولا صفات. لأن ذلك 
لم يرد . 

ثم هو بعد ذلك يلوي أعناق النصوص الظاهرة حين يذهب إلى صحة رأي ليس معه 
ع فيه أصلاء ولا إجماع, ولأ خرررة 18 وإنني أضع أصابعي جميعا على قوله: 
سميع بنفسه» وبصير بنفسه» وإن ذلك كله بمعنى عالم. وأنادي بصوتي كله: أين 
يوجد ذلك :فض ظاهر من كقاب الله - تعالى ‏ أو في خبر ثابت عن رسوله ‏ صلى الله 
عليه واله وسلم؟! 000 في الإجماع, أو فيما يعلم بضرورة الحس؟! 

ولثن كان الإثبات والنفي فيما سبق بيانه عند الكناني موقوفا على السمع؛ فالأمر 


عند ابن حزم على خلاف ذلك؛ فتراه يعترض أدلة من أثبتوا أن الله - تعالى ‏ عالم 


"نا ها : يه ] تار غة. 
عرزا ضه :ته آ ن 0/8ة. 
7 همزا مها عه عت ن قا ع6. 


5 عرمررهاذ ن 6قة. 


وقادر بقياس الغائب على الشاهدء بأنه ما من عالم في العالم إلا والجهل منه مُتَوَهُم 
وما من قادر في العالم إلا والعجز منه مُتَوَهُمُ. وإن قيل عالم بعلم وقادر بقدرة؛ فكل صفة 
في العالم إنما هي عرض» فلا يجوز هذا القياس ؛ لأنه إنما يقاس الشيء على نظيره: 
وأما أن يقاس الشيء على خلافه من كل جهة؛ وعلى ما لا يشبه؛ فهذا مما لا يجوز 
عند أحدء ثم إن القياس كله باطل عند ابن حزم'. 

وهو بعد ذلك يثبت من طريق الاستدلال ما لا يخبر بمثله عن الخلق حين يأمن 
الاشتباه؛ وينفي من طريق الاستدلال ما يثبت أصله للعباد دفعا للاشتباه بين الخالق 
والخلائق .. يقول: «أما وصفنا الباري ‏ تعالى ‏ بأنه الواحد الأول الحق الخالق من 
طريق الاستدلال؛ فإنه لا يلزمنا في ذلك شيء مما ألزمناه خصومنا؛ لأنه قد قام البرهان 
بأنه خالق ما سواه وليس في العالم خالق ألبتة بوجه من الوجوه. وقد قام البرهان على 
أنه تعالى ‏ واحد لا واحد في العالم غيره ألبتة بوجه من الوجوه. وكل ما في العالم 
فيتكتز باحتوال القسمة والشك 5 

فهذا هو البرهان الصحيح الثابت الذي لا يعارض ببرهان ألبتةء وهذا هو نفي 

ثم إننا ننفي عن الباري ‏ تعالى ‏ جميع صفات العالم فنقول: إنه ‏ تعالى ‏ لا يَجَهَلٌ 
أصلاء ولا يَغْفْلٌ ألبتة» ولا يسهوء ولا ينام» ولا يحس ولا يخفى عليه مُتَوَهُم ولا 
يعجر عن مسئول عنه؛ لأننا قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا أن الله تعالى ‏ بخلاف 
خلقه من كل وجه؛ فإذ ذلك كذلك؛ فواجب نفي كل ما يوصف به شيء مما في العالم 
عنه ‏ تعالى ‏ على العموم. وأما إثبات الوصف أو التسمية له تعالى ‏ فلا يجوز إلا 
بنص. ونخبر عنه تعالى بأفعاله ‏ عز وجل - فنقول: إنه ‏ تعالى - محي الموتى» ومميت 
الأحياء. إلا أن لا يثبت إجماع في إباحة شيء من ذلكء ولولا الإجماع على إباحة 


> ماهملا مه : عه )ا ن خارقتاتء. 


- ."م - 


إطلاق بعض ذلك ها هنا لما أجزناه'. 

وهكذا يأتي ذكر الإجماع فيما يوافق الرأيء ويُلقى به عرض الحائض حينما ينعقد 
على خلافه؛ وهل كان الإجماع هو الأصل فيما أثبت ونفى في أول هذا الكلام؟! 

ووالله ما ضقت بكلام أحد ممن خاضوا في مسائل علم الكلام من أهل السنة؛ ضيقي 
بكلام ابن حزم حين قال في بيان ما يفهمه من الخبر عن الله تعالى ‏ بأنه بكل شيء 
عليم» وأنه يعلم الغيب .. قال: «فإنما يفهم من كل ذلك أن ههنا له تعالى ‏ 
معلومات, وأنه لا يخفى عليه شيء. ولا يفهم منه ألبتة أن له علما هو غيره'. وهكذا 
نقول في يقدرء وفي غير ذلك كله. وأما قولهم: إننا نقول: إنه ‏ تعالى ‏ عالم بنفسه. ولا 
نقول: إنه قادر على نفسه. فقد كذب من قال ذلك وأفك؛ بل كل ذلك سواءء وهو 
تعالى ‏ قادر على نفسه, كما هو عالم بهاء ولا فرق بين ذلك). 

ثم قال: «ويلزمهم ضرورة إذ قالوا إنه ‏ تعالى ‏ غير قادر على نفسه. أنه عاجز عن 
نفسه وإطلاق هذا كفر صريح)". 

قلت: سبحان ربي, ألم يكن هذا الرجل يعقل ‏ وهو صاحب مقالة» وزعيم طائفة - 
أن الواجب والمستحيل لا يدخلان في مُتعلّق القدرة أصلاء وأن كل ما يقدر عليه القادر - 
تعالى ‏ ويوجده؛ لم يكن قبل أن يوجده بقدرته ومشيثته شيثا مذكورا؟! ثم إنه ليس في 


الأشعرية ولا في المسلمين من قال هذا القول» وإنما ذكروا أنه لا يقال» وفي الزيادة على 


ما ظها: ك9 إلا نانا/طاة. 
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هذا قلة الدين ورفع الحشمة مع اللّه ‏ تبارك وتعالى. وفي المصادر الشيعية أن رجلا سأل 
أمير المؤمنين عليا ‏ عليه السلام -: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة» من غير أن 
تُصَّّْرَ الدنياء ولا تُكَبّرَ البيضة؟ فقال: إن الله - تبارك وتعالى ‏ لا ينسب إلى العجزء 
والذي سألتني لا يكون' . 

إِنَّ تعصب ابن حزم ضد الأشعرية أنساه أنَّه هو نَفْسَّهُ قال قبل هذا الموضع: «ليس 
- السكون ولا يحل أن يسمى الله متحركاء وننفي عنه الحركة ولا يجوز أن يسمى 
ساكناء وننفي عنه الجسم ولا يجوز أن يسمى [عرضا]» وننفي عنه النوم ولا يجوز أن 
يسمى يقظانا ولا منتبهاء ولا أن يسمى لنفي الانحناء عنه مستقيماء وكذلك كل صفة لم 
يأت بها النص) . 

وحقيقة قول ابن حزم في كل ما يثبته من صفات الباري - تعالى ‏ أنها صفات 
نفسية» وإن كان لا يرضى أن يُسَمَيَ شيثا من ذلك صفة .. قال: «وقد قلنا: إنه لم يأت 
نص بلفظ الصفة قط بوجه من الوجوه؛ لكن الله تعالى ‏ أخبرنا بأن له علماء وقوة, 
وكلاماء وقدرة؛ فقلنا: هذا كله حق لا يرجع منه شيء إلى غير الله تعالى ‏ أصلا)". 

وقد سبق أن أورد على مثل هذا الكلام اعتراضاء ثم دفعه دفعا عجيبا لا يلزم 
التعليق عليه بشيء سوى إيراد قوله كما قاله .. قال: «فإن قال لنا قائل: إِنَّ العلم 
عندكم ليس هو غير الله تعالى - وإِنَّ قدرته ليست غيره. وإِنَّ قوته ليست غيره ‏ تعالى 
- فأنتم إِذَا تعبدون العلم والقدرة والقوة. فجوابنا في ذلك - وبالله تعالى التوفيق -: أننا 


إنما نعبد الله تعالى ‏ بالعمل الذي أمرنا به لا بما سواهء ولا ندعوه إلا كما أمرنا ‏ 


. -زرالات 522 :د26 اإلاترت نا ضر ققة. 
“أ جزلا ها يك 1ت ناخا/ عة. 8 أكطب ا هدقاعت 502 <477». 
1 -ررهاه ن 6غ62. 


مى ماد 


تعالى. قال عز وجل -: لوَللَهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الذِينَ يَُحِدُونَ فِي 


مع عي 


تمان لاف 31 اوقا كسان ع اونا أمرور الا كدر اللة لكين نه 
الدَّينَُ البينة/ ه. فنحن لا نعبد إلا الله كما أمرناء ولا نقول: إننا نعبد العلم؛ لأن الله - 
تعالى ‏ لم يطلق لنا أن نطلق هذا اللفظء ولا أن نعتقده. ثم نسألهم عما سألونا عنه 
بعينه ؛ فنقول لهم : أنتم تقرون أن وجه الله. وعين الله ويد الله» ونفس اللّهء ليس 
شيء من ذلك غير الله - تعالى ‏ بل ذلك عندكم هو اللّه؛ فأنتم إِذَا تعبدون الوجه واليد 
والعين والذات. فإن قالوا: نعم. قلنا لهم: فقولوا في دعائكم: يا يد الله ارحميناء ويا 
عين الله ارضي عناء ويا ذات الله اغفري لناء إياك نعبد. وقولوا: نحن خلق وجه الله 
وعبيد عين الله. فإن جسروا على ذلك؛ فنحن لا نجيز الإقدام على ما لم يأذن به الله 
ولا نتعدى حدوده. فإن شهدوا؛ فلا نشهد معهمء ومن يتعد حدود اللّه؛ فقد ظلم نفسه. 
والذي ألزمونا من هذا فهو لازم لهم؛ لأنه سؤال رضوه وصححوه؛ ومن رضي شيثا لزمه 
ونحن لم نرض هذا السؤال ولا صححناه؛ فلا يلزمنا»'. 

وإن ابن حزم لم يقف عند تعليل ما يوصف به الباري من كونه حيا قادرا عالما 
سميعا بصيرا بما لا يزيد عن الذات الإلهية» على ما عرفناه عند الاثنا عشرية وعند 
المعتزلة من قبل» ولم يقف عند حد القول بأن ما أطلق في النصوص من القدرة والقوة 
والعلم والكلام؛ لا يرجع منه شيء إلى غير الله أيضا؛ بل تجده يطرد ذلك القول فيما 
أخبر الله - تعالى ‏ به عن نفسه في بعض ما لا طريق إلى إسناده إليه ‏ تعالى ‏ سوى 
الخبر»ء ويقوم بتأويل بعضه الآخر قاطعا على مراد الله فيه بأحد الوجوه المحتملة في 
مجاري الكلام .. قال بعد الإشارة إلى قول المجسمة في مذهبهم بإسناد الوجه إلى الله - 
تعالى ‏ في القران: «وقال الآخرون: وجه الله تعالى ‏ إنما يراد به الله عز وجل. قال 


أبو محمد: وهذا هو الحق الذي قام البرهان بصحته؛ لما قدمنا من إبطال القول 


* عا مه : يك عرز خا عتننا قنك . 


-ع.؟ د 


بالتجسيم. وقال أبو الهذيل: وجه الله هو الله. قال أبو محمد: وهذا لا ينبغي أن 
يطلق؛ لأنه تسمية» وتسمية الله تعالى لا تجوز إلا بنص؛ ولكنا نقول: وجه الله 
ليس هو غير الله تعالى ‏ ولا نرجع منه إلى شيء سوى الله تعالى. 

برهانُ ذلك قول الله تعالى ‏ حاكيا عمن رضي قوله : (إِنَّما نطَعِمُكمُ لِوَجْهِ اللّهِ6 
الإنسان/ 9. فصح يقينا أنهم لم يقصدوا غير الله تعالى). 

وقال بعد ذلك: «ونقر أن لله - تعالى ‏ كما قال يدا ويدين وأيدي وعينا وأعيناء كما 
قال عز وجل -: /ولِتُصْئَعَ عَلى عَيْنِي) طه/ +. وقال ‏ تعالى -: فنك بِأَعْيْنِنَا 
الطور/ /4» ولا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل - بأن له عينين؛ لأن النص لم يأت 
بذلك. ونقول: إن المراد بكل ما ذكرنا الله - عز وجل - لا شيء غيره)' . 

ثم تراه يقول في قوله - عز وجل -: (إيّا حَسْرَتَى علّى ما فَرَطْتْ في جنب الله 
الزمر/ 5ه : «هذا معناه فيما يقصد به إلى الله - عز وجل - في جنب عبادته. وصح عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وكلتا يديه يمين» ودعن يمين الرحمن''. فهو 
مثل قوله: وما مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ النساء/ : يريد وما ملكتم» وما كانت اليمين في لغة 
العرب يراد بها الحفظ للأفضل كما قال الشماخ : 

إذا ما رَايَة رفِعَتْ لِمَجْدٍ ٠.٠‏ تَلقَاهَا عرَابَة باليَبين 
يريد أن يتلقاها بالسعي الأعلى؛ كان قوله : وكلتا يديه يمين أي كل ما يكون منه - 


تعالى ‏ من الفضل فهو الأعلى ... 


> حا قدا ع ]نر نكا خاعنا عتاك. 
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-ه.” - 


وكذلك الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «إن قلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الله -عز وجل''. أي بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الله 
- عز وجل - ونعمه إما كفاية تسرهء وإما بلاء يأجره عليه»' . 

* وفي القرن الخامس الهجري نجد بين أصحاب الحديث مثل الحافظ أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكاثي (ت8١4هم‏ في كتابه «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة». وهو يبدأ في الغالب موضوعاته بذكر النصوص القرانية , 
ثم يعقبها بما روي من السنة. ثم آثار الصحابة ثم أقوال أهل العلم من أثمة المحدثين 
والفقهاء؛ لكنه لم يستوعب الكلام في كل الصفات في الباب الذي عقده من الكتاب 
بعنوان «باب جماع توحيد الله -عز وجل وصفاته وأسمائه. وأنه حي قادر عالم 
سميع بصير متكلم مريد باق»؛ ولا وَفَى بذكر أدلة ثبوت جميع الصفات التي ذكرها في 
ترجمة الباب؛ فقد كان مشغولا بمسائل الخلاف مع أصحاب الأهواء والبدع» ومن 
أهمها إيجاب معرفة الله تعالى ‏ بالشرع» وإبطال القول بخلق القران» والكلام في القدر 
وخلق الله - تعالى - للعباد وأعمالهم» والصفات الخبرية. ومما يؤخذ عليه أنه كان 
يثبتها في مواضع العمدة فيها أخبار احاد فيها لا تبلغ درجة الاحتجاج في مثل هذه 
المطالب» من الحسن والضعيف المنجبر وغير المنجبر؛ بل كان يروي 5 أثناء كتابه من 
الأخبار ما حكم عليه بالوضع ؛ كما بين محقق الكتاب في مواضع". ويؤخذ عليه أيضا 


؟ حلا نقتت ةداح ]نزن!: جا لازا نم2 هنا / ]2 2 71ك! اقجة ياج د دما 
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ا تك 


فيهاء ومن ذلك أنه أورد في «سياق ما دل من كتاب الله -عز وجل وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على أن من صفات الله عز وجل الوجه واليدين والعينين»: في 
الاستدلال على صفة الوجه قول الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تقبحوا 
الوجه؛ فإن الله تعالى ‏ خلق آدم على صورته)'. 

لكن الحافظ اللالكائي في كل ما أثبته من الصفات الخبرية كان ينتهي إلى إثبات 
الإطلاق بلا تكييف, أو رواية الأخبار مع التصريح بعدم تفسيرها'. ومما رواه في بيان 
توقف السلف عن الخوض في معاني الصفات الخبرية أنه ذكر أن رجلا قرأ على الإمام 
أحيد يق .تتتيل فول الثد د تفال > وما قدروا الله حو قزرة وَالأَرْضّ جَوِينا فَيَفَلكة 
يَْمَ القيَامَةِ وَالسََّاوَاتٌ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينْهِ4 الزمر/ 0*. ثم قبض يده. فقال له أحمد: 
قطعها اللّه. قطعها الله. قطعها الله. ثم حرد عنه وقام". 

وفي آخر ما رواه من أقوال السلف في حديث النزول» ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل 
أيضا أنه سثل عن نزوله - تعالى ‏ بعلمه أم بماذا؟ فقال أحمد للسائل: «اسكت عن هذا. 
مالك ولهذا؟ أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد؛ إنما جاءت به الآثار. وبما 
جاء به الكتاب .. قال الله عز وجل -: لقلا تَضْرِيُوا لِلّهِ الأَمتَاكَ4 الزمر/ 0*. ينزل 
كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط بكل شيء علماء لا يبلغ قدره واصف. ولا ينأى 
عنه هرب هارب) . 


ذلك يحقق أن مذهب هذه الطائفة إنما هو إثبات إطلاق ما أخبر الله تعالى - 
و يحقق :. إنما هو إثبات !| خبر 


-دد تور : ؟عت لال كز ! ناذا نخلطا صنه. 
7 عرمرعائة اذ ن 0 '200. 
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5 رهد ن ع'وتة. 
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به عن نفسه» ووصف به ذاته في هذه الأبواب» من غير تحقيق معنى يقطع به في ظاهر 
ولا تأويل؛ فالمعنى والكيفية شيء واحد هو الصورة الذهنية التي تحصل عند ذكر اللفظ 
وهذا نفسه هو الذي يحصل من التفسير حينما يكون المعنى الذي يشير إليه الكلام غير 
معلوم. وقد كان هؤلاء لا يفسرون ولا يكيفون ولا يعلمون معنى يقطعون به على مراد الله 
- تعالى - في أمثال هذه الأخبار. ومما يؤكد هذا ما يذكره اللالكائي في سياق «ما روي في 
تكفير المشبه). عن الإمام الحافظ أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي العنبري 
(تدرواه), أنه قال لفتى من ولد جعفر بن سليمان» من ذوي السلطان: مكانك. فقعد 
حتى تفرق الناس» ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف. وكل ذلك 
يجري مني على بال رضاء إلا أمرك وما بلغني؛ فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم 
(يعني السلطان)؛ فإذا صار إليكم؛ جل وعظم. قال: وما ذاك يا أبا سعيد؟ قال: بلغني 
أنك تتكلم في الرب - تبارك وتعالى - وتصفه وتشبهه. فقال الغلام: نعم. فأخذ يتكلم في 
الصفة. فقال: رويدك يا بني» حتى نتكلم أول شيء في الخلوق» فإذا عجزنا عن 
المخلوقات ؛ فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة» عن 
الشيباني قال: سمعت زرًا قال: قال عبد الله في قوله: 9إلقدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ 
الكبْرق) النجم| 4 قال: براق ويل له بتسماعة اجتاع :قال العلاة: تت فمرق 
الحديث. 

فقال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له ستمائة جناح. فبقي الغلام ينظر 
إليه. فقال عبد الرحمن: يا بني فإني أهون عليك المسألة» وأضع عنك خمسمائةٍ وسبعة 
وتسعين. صف لي خلقا بثلاثة أجنحة ركب منه الجناح الثالث موضعا غير الموضعين 
اللذين ركبهما الله ؛ حتى أعلم. 


فقال الغلام: يا أبا سعيد» نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق؛ ونحن عن صفة 
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الخالق أعجز وأعجز؛ فأشهدك إني قد رجعت عن ذلكء وأستغفر الله . 

فهؤلاء هم الذين استشهد بهم اللالكائي. وسلك منهجهم. ودعا إليه. 

» ومن أصحاب الحديث في القرن الخامس أيضا أبو عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني (تة؛4ه).؛ وقد كتب رسالة بعنوان «عقيدة السلف أصحاب 
الحديث؛؛ فذكر عنهم وعن نفسه في صدرها أن مذهبهم في إثبات صفات الله تعالى - 
مؤسس على إثبات ما صرح به الكتاب» أو رواه الثقات العدول عن رسوله ‏ صلى الله 
عليه واله وسلم - من غير تشبيه وتكييف» أو تحريف وتبديل .. قال: «فيقولون: إنه 
خلق آدم [بيديه] كما نص - سبحانه - عليه في قوله ‏ عز من قائل -: ريا إِبْلِيسُ ما 
مَكمَك أن فحن لبا خَلَقَتْ بِيّدَيَّ4 ص/ ه7. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل 
اليدين على النعمتين أو القوتين؛ تحريف المعتزلة الجهمية - أهلكهم الله. ولا يكيفونهما 
بكيف. أو تشبيههما بأيدي المخلوقين؛ تشبيه المشبهة ‏ خذلهم اللّه. وتركوا القول 
بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول الله - عز وجل -: لإليْسَ كمِثله شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيع 
البَصِيرٌ4 الشورى/ .1١‏ وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن, 
ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من السمع. والبصرء والعين» والوجه. والعلم» والقوة, 
والقدرة» والعزة» والعظمة» والإرادة» والمشيثة» والقول» والكلامء والرضاء والسخطء 
والحياة» واليقظة» والفرح» والضحك. وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات 
المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى ‏ وقاله رسوله ‏ صلى الله 
عليه واله وسلم ‏ من غير زيادة عليهء ولا إضافة إليه» ولا تكييف لهء ولا تشبيه. ولا 
تحريف, ولا تبديل» ولا تغييرء ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه 
بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهرء ويكلون علمه إلى الله - تعالى ‏ ويقرون بأن تأويله 


لا يعلمه إلا الله كما أخبر عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله ‏ تعالى -: 


© - انلو : اع بار رز ! ناخار غامتقا 00. 
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(وَالرَاسِخُونَ في العلم يُقولونَ آنا به كل مّنْ عند رَبَا وَمَا ب 
آل عمران/ 017 . 

وهذا مذهب الصابوني وبعض أصحاب الحديث. وإني لا أعرف كيف انتظم له أنَّ 
ما يُعْلَمُ من إثبات صفات الحياة: والسمع» والبصرء والكلام» والعلم» والقدرة؛ والمشيئة 
أو الإرادة» كالذي يُعْلمُ من إثبات إسناد اليدء والعين: والوجهء والضحك إلى الله - عز 
وجل؟! 

وإن الأصل في الفضل مين القسمين اذ الضفاك الحكمة ريت مغانيها بدلاقل العقول 
الصحيحة الناظرة في أفعال الله تعالى ‏ والائه كما أمرء وتطلق أسماؤها بتوقيف 2 
الحكيم. وحقائق معاني هذه الصفات لا تختلف شاهدا وغائباء وإنما تتميز بالفصل بين 
من يوصفون بهاء وإذا نسبنا العلم لله تعالى - تميز وانفصل بخصائص لا تكون في العلم 
المنسوب إلى الخلق» وهنا يقال: إن التشابه بحقائق الذوات لا بحقائق الصفات. وما 
يتعلق بالغير من هذه الصفات المحكمة نتكلم عن آثاره في عجيب صنع الله تعالى ‏ بلا 
توقف, ونفسره في العربية» وننقل ما نفهمه إلى سائر لغات البشر بلا إشكال؛ فالعلم ما 
به إحكام الصنعة. ولا يَحكِمها إلا مَنْ سَبَقَ له انكشاف حقيقتها وفائدتها؛ ليصنعها 
على أكمل ما يريده منهاء ولا يخفى على الله تعالى ‏ من ذلك شيء؛ لأنه خالق كل 
مخلوق .. قال تعالى -: [ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْخَبِيرُ) الملك/ 14. 

أما القسم الخبري المحض؛ فإننا لا نتجاوز فيه موارد النص القاطع عليه؛ فلا 
إشكال في أن نقول: خلق الله تعالى ‏ ادم بيديه كما أخبرء وبنى السماء بأيدٍ كما 
أخبر. لكننا لا نستطيع أن نجورٌ قول من يقول: بنى آدم بأيد. 2 السماء بيديه؛ 


* - ] عقت : ترهط 6لا نام ١‏ (قلبةمزم2! 27[ بتكن اعن يفطم 2 0) ن © 
نكا 62 . 


الحديث لم يكونوا يُجوزون في هذه الموارد غير التلاوة للقرآن والرواية للحديث؛ من غير 
تفسيرها في العربية ولا في غيرها من اللغات. ومن ثم نقل موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي (ت١57ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال فيما جاءت به الأخبار من 
صفات الله تعالى -: «نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف. ولا معنىء ولا تَرّدٌ شيثا 
منهاء وتَعلَمُ أن ما جاء به الرسولٌ حَقّء ولا تَرْدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. بلا حد ولا غاية .. لرليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ) الشورى/ .١١‏ ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى 
ذلك» ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه 
صفة من صفاته لشناعة شنعت, ولا نتعدى القرآن والحديث, ولا نعلم كيف كنه ذلك 
إلا بتصديق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيت القرآن» . 

ولقد كان ذلك تعبيرا عن فقد الصورة الذهنية لحقيقة إسناد اليد مثلا إلى الله تعالى 
لأن إضافة اليد وإسنادها إلى المدركين من الخلق على اختلاف صورهم إنما هي من 
باب إضافة بعض ذات الجسم إلى جملته؛ وكذلك إضافة ما تتغير به هيئة الجسم 
وأوضاعه الظاهرة. وهذا كاف في بيان حقيقة الفصل بين إسنادها وإسناد العلم أو القدرة 
أو الحياة. 

* لا شك في أن المنتسبين إلى الحديث ورواية الأخبار لم يكونوا على مذهب واحد في 
الحقيقة ؛ فقد كان منهم أقوام جروا في ظواهر الأخبار على وجوههم بغير هدى من نقل 
ولا عقل؛ فأثبتوا الإطلاق وإسناد الصفات الخبرية إلى الله - تعالى ‏ ثم زادوا بتحقيق 
المعاني التي يعرفونها فيما يسند منها إلى المخلوقين؛ حتى جعلوا الله تعالى عما يقوله 
الظالمون علوا كبيرا - على صورة آدم بلا كيف؛ مع أن آدم معلوم الصورة في كل أبنائه 
من البشرء ويكفيني هنا أن أشير إلى مقرئ الشام الأستاذ أبي علي الأهوازي الحسن بن 


مانا !02د 27م ن > غاة. تاتقاءامة لاما اقلدة شطع دبا وان . 


انان 


علي بن إبراهيم (ت””:ه)., الذي قال عنه ابن عساكر بعد ذكر شيء من رواياته 
الفاسدة: «وللأهوازي أمثاله في كتاب جمعه في الصفات سماه «كتاب البيان في شرح 
عقود أهل الإيمان» أودعه أحاديث منكرة» كحديث (إن الله تعالى ‏ لما أراد أن يخلق 
نفسه» خلق الخيل فأجراها حتى عرقت» ثم خلق نفسه من ذلك العرق». مما لا يجوز 
أن يروى» ولا يحل أن يعتقد. وكان مذهبه مذهب السالمية يقول بالظاهرء ويتمسك 
بالأحاديث الضعيفة التي تقوي له رأيه'. وحديث إجراء الخيل موضوع وضعه بعض 
الزنادقة ؛ ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل؛ فيقبله بعض من لا 
عقل له. ورواه وهو مما يُقطعْ ببطلانه شرعا وعقلا»". 

ومن هذا الصنف الحنابلة الثلاثة الذين تكلم عنهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي 
في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكحف التنزيه) , وهم : أبو عبد الله الحسن بن حامد بن 
علي البغدادي (ت8٠؛ه)؛‏ وصاحبه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف 
الفراء (تمه4ه)» وأبو الحسن علي بن عبد الله الزاغوني (تلااهده). وقد قال ابن 
الجوزي عنهم: «سمعوا أن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ على 
صورته ؛ فأثبتوا له صورة» ووجها زائدا على ذاتهء وعينين: وفمّاء ولهوات». وأضراسًاء 
وأضواء لوجهه هي السبحات؛ ويدين» وأصابع» وأكفا .... وقالوا: ما سمعنا بذكر 
الرأس. وقالوا: يجوز أن يمس ويمَسَ»ء ويدني العبد من ذاته. وقال بعضهم: ويتنفس. 
ثم إنهم يرضون العوام بقولهم : لا كما يعقل)". 


؟ - يتان ذراط! 2|8للةاذنيا 8 اعةقكباو! [ يكلا جتتققن كر غفه 922 أطاراعة 
دحا6 :0 وض زقمما أذ ن ‏ خنا: عنا. 

لسن مجح مم51 نات قطة. 

"حجنا تماد أ: 5ن زلا لاا ن 6 غ. قعزمر طبع تامزا مد ثلا جه فقي 
لم6 :ع وه زقمما رثات نا 0'6قكنا مقء. 
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» وإلى جوار هؤلاء وهؤلاء في القرن الخامس الهجري نجد أيضا الحافظ أبا بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي (تمه:؛ه). وهو من حفظة الحديث وأئمة الفقهاء 
الحسن الأشعري في صورته الباقية في «الإبانة. واللمع. ورسالة أهل الثغر». ونحن 
نعرف أن الأشعري كما كان على خلاف الأشعرية في القول باتحاد الوصف والصفة» 
كان على خلافهم أيضا في عدم الاقتصار على الصفات السبع ؛ ففي المصادر الأشعرية أنه 
كان يثبت البقاء معنى على خلاف ما استقر عليه المذهب الأشعري بعد ذلك في عده من 
الصفات النفسية بدءا من القاضي الباقلاني'. كما أنه مال في «رسالة أهل الثغر» عن 
دلالة الجواهر والأعراض» ورأى أنها يصعب الاستدلال بها على كثير من البشر» ولا 
تتم الحجة فيها إلا بعد رتب يشق تحصيلهاء ويطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام 
عليها ‏ إلى الاكتفاء بخبر النبىّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الذي ثبت تصديقه 
بالمعجزات» بعد تنبيهه لسائر المكلفين على حدثهم ووجود المحدث لهم' .. قال: 
«وصارت أخباره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أدلة على صحة سائر ما دعا إليه من الأمور 
الغائبة عن حواسنا [من صفات اللّه الذاتية]» وصفات فعله. وصار خبره ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ سبيلا إلى إدراكه» وطريقا إلى العلم بحقيقته. وكان [ما] يستدل به من أخباره 


" - 2زم مزهآ 2:1 كن رقنا نا 6 تا قك. رعلم" ددن : 5 ]ا يعر نميا آنا ذا 
اقم + (تلبة مم2١‏ 52 أنه زددرة) نا : عننا. خزلو ئة لزنه روللاعة م2 
007175 نع 016 05 اها كر ل للنزاةايا. 6 نما جا ع ن7 نفه عا 
]! > نت اقتبحهًا ]ا نعك! [ ن نامك ] زتها [اطالإطكقنيا رمدم ] 2 : #لبامرشاق 
(زاهان 8672 "جد ييا #إزثاليا ع2 م فذا كوقكرظ ‏ نامب ارداق ونه! | » .. ازع ا ) 
لتنا . خروداة! تنه قلقلا لكت ١‏ 0 1: «قاروزاطة. نا أتإزا كوكونا كمال زا ]5 اقل ! 
دا .. [نكع كزاطل او! | د /632 نا 6 غط. 

- قا ا نحجاطلت» قلا ولؤ» 6 رجعاعت زا بجلا" إياة ادسززقاحها الت لام »ا تنلا 
عهبا تك ذ طح كبز زلاةوزا١‏ 2ه ليا م تنكم غم +08 ا. 
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- عليه الصلاة والسلام - على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض»'. 

وقد كان الأشعري يجمع في إثبات الصفات بين الأخبار ودلالة الأفعال .. قال: 
«وأجمعوا على أنه تعالى ‏ لم يزل موجودا حيا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيراء 
على ما وصف به نفسه». وتسمى به في كتابه» وأخبرهم به رسوله. ودلت عليه أفعاله» 
وأن وصفه بذلك لا يوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذلك ...)'. 

ولأن الأشعري كان مشغولا في هذه الرسالة بتقرير الأصول التي حصل عليها 
الإجماع: لم يورد الأدلة العقلية المبينة لثبوت هذه الصفات بالتفصيل؛ على نحو ما 


فعل في «اللمع»؛ فتجده في هذا الأخير يقول على سبيل المثال: «فإن قال قائل: لم قلتم 


* زيامت نكت 1: 5:2! 119 6:27 طننا قن . خط كط ةد استب هه نا الها آ. 
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,مامزلا خزم][ 626 63832 تقتكها تعزاراا 820 ادنزة آخرا )6 زإدن. فاه 
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0173 تا قالون زرا عتتزنقاط]/ ذ رقن عبامق ١‏ دا واتظزهرديًا نا نايا [ م + 
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ها“ 2 جلا نت إتتها ززاكتت #تمقتططاءله عطي ة لكيام زتعن ونمغزان 

055 4137 تزه 65 22505 8ن“ ]نا اتلطل جانز62 6ت عبا و١‏ /ا اكت أكة تكرعا 
ناريا 
0 نييح : 299/1182 8286 . 
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إن الله - تعالى ‏ عالم؟ قيل له: لأن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا من عالم. 
وذلك أنه لا يجوز أن يحوك الديباج النفارير (أي العصافير)؛ ويصنع دقائق الصنعة من 
لا يحسن ذلك ولا يعلمه» . ثم يقول بعد ذلك: «فإن قال قائل: لم قلتم إن للباري - 
تعالى ‏ علما به عَلِمَ؟ قيل له : لأن الصنائع الحكيمة كما لا تقع منا إلا من عالم» كذلك 
لا تحدث منا إلا من ذي علم. فلو لم تدل في الصنائع على علم من ظهرت منه مناء لم 
تدل على أن من ظهرت منه منا فهو عالم. فلو دلت على أن الباري - تعالى ‏ عالم قياسا 
على دلالتها على أنا علماء» ولم تدل على أن له علما قياسا على دلالتها على أن لنا 
علما؛ لجاز لزاعم أن يزعم أنها تدل على علمنا ولا تدل على أنا علماء. وإذا لم يجز 
هذا لم يجز ما قاله هذا القائل»". 

ومذهب الأشعري واحد في «الإبانة. واللمع. ورسالة أهل الثغر» وكذلك فيما حكاه 
عن أصحاب الحديث في «مقالات الإسلاميين» ثم قال آخره: «وبكل ما ذكرناه من 
مذهبهم نقول» وإليه نذهب»". وهذا المذهب لا يكون العقل فيه مقابلا للسمع. وإنما هو 
آلة فهمه. والناظر في ضوء تنبيهه وإرشاده؛ ولنصرة ما تقرر فيه من العقائد. ومن ثم 
كان الذين يتكلمون عن مراحل متغيرة لمنهج الأشعري في هذه الكتب خاصة. بعيدين 
عن وجه الصواب في فهم مذهبه. وربما كان لهذا وجه لو وجدنا الأشعري سَّلْمَ قولا في 
أحد هذه المؤلفات» ثم نقضه أو اختار غيره في مؤلف آخر منها؛ لكن الأشعري لم يفعل 


ذلك» فلا وجه لهذا الكلام . 


ييح أتقملا: 6 تنا. 

]يهان ع مقا عتا. 

يح بن“ نا تايا ن 6/ 066. 
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أو فلنقل في الإمام عبد العزيز بن مسالم الكناني أيضا: إن له في مناظرته لبشر 
المريسي مرحلتين: أولاهما: كلامه الجاري على عدم تجاوز التنزيل إلى غير ما يفيد 
بيانه من السنة ولغة العرب في الدلالة على حكم كلام الله تعالى. والثانية: كلامه 
الجاري على حكم المعقول في النظر والقياس الموافق لما جاء به التنزيل. ليكون الكناني 
سلفيا في أولى هاتين المرحلتين» ويكون في ثانيتهما خائضًا فيما خاض فيه المعتزلة» من 
الاستدلال بالسبر والتقسيم؛ وإجراء الكلام في أول الحوادث التي يستحيل تسلسلها بلا 
أول؛ على نحو ما عدده على بشر المريسي ف قوله بأن القران مخلوق» من أنه يلزمه 
على ذلك أحد ثلاثة أمور: أن يكون مخلوقا في ذات الله» وهو محال لا سبيل إليه في 
قياس ولا نظر ولا معقول على حد عبارة الكناني؛ لأنه ‏ تعالى ‏ ليس مكانا للحوادث: 
ولا يكون فيه شيء مخلوق» ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه. والثاني : أن 
يكون الله تعالى ‏ قد خلق القران في غيره» وهذا محال يلزم عنه أن لا يتميز كلام الله 
من كلام غيره. والثالث: أن يكون الله تعالى ‏ قد خلق القران قائما بنفسه لا في محل, 
وهذا محال أيضا لا سبيل إليه في قياس ولا نظر ولا معقول؛ لأنه لا يكون الكلام إلا من 
متكلمء كسائر الصفات التي لا تكون بغير موصوف. وإذا بطلت هذه الوجوه جميعا؛ فقد 
صح أن القرآن كلام الله تعالى ‏ غير مخلوق'. 

وهذا المذهب الذي لا يتجاوز سعي العقل فيه حدود ما نبّه عليه السمع والانتصار لما 


هو مقرر من طريقه» كما في مناظرة الكنانى» هو مذهب أبى الحسن الأشعري في أصلهء 


-(20 487ا6: هما نا 6 غتات: تحات. خبعزمرتزقنةا؟عا وده ززلئات ش92 آبية 
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وهو في جملته مذهب أبي بكر البيهقي المفصل في كتابيه «الاعتقان» و«الأسماء 
والصفات) ؛ غير أن البيهقى حَافِظ مَحَدّثٌ أكثر اهتمامه بالرواية, والشسيت من صحة 
الأخبارء لا بتدقيق النظر الذي لا ينكره من أهله المعتصمين بالكتاب والسنة؛ فتراه في 
القسم اللخصص للصفات من «الأسماء والصفات» يجعله على أبواب يحتج في كل باب 
منها لثبوت صفة إلهية» يصدر بابها بالنصوص القرانية الدالة على ثبوت إطلاقها في 
حق الله تعالى - ثم يتبعه بصحيح الأخبار من السنة؛ فما كان منها متواترا كان قاطعا 
بنفسه» وما كان من الآحاد كان ثابتا في الدلالة على ثبوت إطلاق الصفة لموافقة كتاب 
الله - تعالى - المنقول بالتواترء وينقل في أكثر أبوابه أيضا أقوال الصحابة والتابعين» 
وأئمة الفقهاء والمحدثين بعد ذلك؛ لكنه لم ينج أيضا من إيراد ضعيف الأخبار 
ومناكيرها في أثناء الأبواب: كما تقدم في الكلام عن الحافظ اللالكائي؛ غير أن البيمهقي 
- وفق ما لاحظته ‏ كان يورد هذه الأخبار وقد تم له الاحتجاج على أصل الباب بما 
يتضمنه من آي القران الكريم وصحيح أخبار السئن'. 

أما مواضع إفادته بالنظر العقلي. وتأثره بكلام الأشعري؛ فتجدها أكثر وضوحا في 
كلامه عن تقسيم الصفات» ثم في مواضع ليست بالكثيرة من الكلام عن ثبوت أو نفي 
إطلاق بعض الصفات في حق الله تعالى ‏ من أبواب الكتاب. وقد أشرت في المبحث 
الماضي إلى موافقته للأشعري في بيان مفهوم الصفة. وترك الفصل بين الوصف والصفةء 
وأن الصفات عنده على قسمين ذاتية وفعلية» وأضيف هنا تفصيله لهذين القسمين؛ فقد 


" - عزس نزم بة: تتتقه خا 26 نا 6 ان نن امع ]ام 1 ئها ١‏ مزانططدم »2ه 1 
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أخرته إلى هذا الموضع لتعلق كلامه فيه بكيفية إثباته هذه الصفات» وإن كان التقسيم 
على المستوى الشكلي هو التقسيم الأشعري الذي سبق ذكره في المبحث السابق. 

قال الحافظ البيهقى بعد أن ذكر أن الصفات ذاتية وفعلية: «فصفات ذاته ما 
يستحقه فيما لم يزل ولا يزال» وهو على قسمين: أحدهما: عقلي. والآخر: سمعي . 

فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول. مع ورود السمع به. وهو على قسمين: 
أحدهما: ما يدل خبر المخبر به عنه». ووصف الواصف له به على ذاته. كوصف 
الواصف له بأنه شيء؛ ذات» موجودء قديم», إله. ملك. قدوس. جليلء؛ عظيمء 
متكبر»'. وهذا هو قسم الصفات النفسية فيما ذكره الجويني. 

«والثاني: ما يدل خبر المخبر به عنه. ووصف الواصف له به على صفات زائدات 
على ذاته قائمات به وهو كوصف الواصف له بأنه حي, عالم» قادرء مريدء سميع, 
بصيرء متكلم» باق. فدلت هذه الأوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به. 
كحياته؛ وعلمهء وقدرته»ء وإرادته» وسمعهء وبصرهء وكلامه. وبقائه)'. وهذا هو قسم 
صفات المعاني فيما ذكره الجويني. والبيهقي يرى أن الاسم في هذا القسم صفة قائمة 
امْسَمّى لا يقال: إنها هي المسمى ولا إنها غير المسمى. 

والقسم الثاني من الصفات الذاتية» وهو الصفات السمعية التي لا سبيل في العقل إلى 
إثباتهاء أو إلى معرفة صحة إطلاقها على الله تعالى ‏ وإنما طريق إثباتها الكتاب 
والسنة فقطء كالوجه واليدين والعين .. قال البيهقى: «وهذه أيضا صفات قائمة بذاتهء 
3 بعل فبها إنها شن امسن اول اغيوةا لمن وله رجو شعني 1ف الوضه اند سن 
وليست بصورة» واليدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة وليست بحدقة. 


© -تنزهرة: تتام خزاون او! آ زعم ن 6 عكنا 66. 
هرون ععة. 
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وطريق إثباتها له صفات ذات ورود خبر الصادق به0'. 

«وأما صفات فعله» فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها مستحقة له فيما 
لا يزال دون الأزل؛ لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل'. وهو كوصف 
الواصف له بأنه خالق» رازق» محييء مميت» منعم». مفضل. فالتسمية في هذا القسم 
إن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة بذاته وهو كلامه)". وهذا القسم من 
الصفات الفعلية يثبت بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وتقترن بذلك دلالة 
العقل. على ما ذكره في كتاب «الأسماء والصفات». وذكر أن في الصفات الفعلية قسما 
آخر تستقل به الدلائل السمعية فقطء كالاستواء على العرشء والإتيان» والمجيء. 
والنزول» ونحو ذلك .. قال: «فثبتت هذه الصفات؛ لورود الخبر بها على وجه لا 
يوجب التشبيه) . 

بقي أن نرى أمثلة عند الحافظ البيهقي لكيفية إثبات الصفات» وقد عقد البيهقي في 
«الأسماء والصفات» بابا بعنوان «ما جاء في الجلال» والجبروت. والكبرياء. 
والعظمة. والمجد,. فقال في صدره: «وهذه صفات يستحقها بذاته. قال تعالى -: 
ل(ويَبقَى وَجْهُ رَبك ُو الجلال وَالإكرَام© الرحمن/ /؟. وقال - جل وعلا -: (إتَبَارَكَ 
اسْمُ َبّكَ ذِي الجلال وَالإكرّام© الرحمن/ +0 وقال ‏ جل وعلا -: 9وَلَهُ الكِبّريَاء في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) الجاثية/ 7«. وقال ‏ تعالى -: لالعَزيرٌ الجَبَّارُ المُتَكَبّرُ4 الحشرا/ 


* -تزرة: 2ن خزاوة او! 31 هكم ن 2 غ8. 
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م؟. وقال - جلت عظمته -: (إوَهُوَ العَلِيَّ العَظِيمْ4 البقرة/ ده؛: والشورى/ ؛. وقال ‏ 
جلت قدرته -: لإفْسَبّحْ باسم ريك العَظِيم6 الواقعة/ 4/اء 45: والحاقة/ ؟ه. وقال ‏ 
تبارك وتعالى -: 9رِنّهُ حَمِيدٌ مُجِيد هود/ 007. ثم يروي بإسناده عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعا في حديث الشفاعة «ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمدٌ. 
ارفع رأسك. وقل يُسمّع. وسل تُعط. واشفع تُشَفْعْ. فأقول: يا رب. ائذن لي فيمن 
قال لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منهامن 
قال: لا إله إلا الله'. وروى بإسناده عن أم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 8 لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام)". 

وعقد بابا بعنوان (ما جاء في إثبات صفة العلم) , وكان مما ذكره في صدره من آي 
الكتاب قول الله عز وجل -: (وَلا يُحِيطونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلَمِه إلا يما شَاء البقرة/ 
هه؟. قال: «يقول: لا يعلمون من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه؛ فيعلموه بتعليمه). 
وذكر قوله - جل وعلا -: (فَاعْلَمُوا أنَمَا أنزل يعِلم الله وَأن لا إِلَّه إلا هُوَ فَهَلْ أَنتُم 
مُسْلِمُونَ هود/ 14. وقوله - جل وعلا -: (إِلَيْهِ يُرَدُ عم السّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ من تُمَرَاتٍ 
منْ أَكمَامِها وَمَا تَحْمِلٌ مِنْ أنثى وَلَا ضع إلا عله فصلت/ /4. وقوله ‏ جل وعلا : 
ف إِنّمَا العم عند الله الأحقاف/ *7. ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أن معن 
أسامي صفات الذات ما يعود للعلم؛ مثل: العليم؛ والخبيرء والحكيمء والشهيدء 
والحافظ» والمحصي. ثم روى في هذا الباب أحاديث عن الرسول ‏ صلى الله عليه وآله 
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وسلم - ومنها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قصة موسى - عليه السلام - مع 
الخضر ‏ عليه السلام. وفيه أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم ‏ قال: «قام موسى - 
عليه السلام ‏ خطيبا في بني إسرائيل. فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: 
فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه؛ فقال: بلى. لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم 
منك». فلما بلغه موسى ‏ عليه السلام ‏ سلم عليه فقال له: «أنّى بأرضك السلام؟ 
قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت 
رشدا. قال: يا موسى. إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. وأنت على علم 
من علم الله علمكه لا أعلمه ... 

فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة. فنقر في البحر نقرة 
أو نقرتين. قال له الخضر: يا موسى. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما 
نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر» . 

وعقد بابا بعنوان «ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة؛ لورود الخبر 
به». ومما صدره به من آي القرآن الكريم قوله ‏ جل وعلا : لوَيَبّقى وَجْهُ رَبك دُو 
الجلال وَالإكرَام» الرحمن/ 77. وقوله ‏ جل وعلا -: (كدُ شَيءٍ هَانِك إلا وَجَْهُ) 
القصص/ 88. وقوله ‏ جل وعلا -: (إِنّمَا تُطْعِمُكمْ لوَجه اللّهِ) الإنسان/ 9. 

ومن السنة روى بإسناده عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت هذه الآية قل 
هُوَ القادِرٌ عَلَى أن يَبْعَثَ عَلَيْكمُ عَدَابًا من فوْقِكمْ4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-: «أعون بوجهك». قال: (أؤْمِن تخت أَرْجْلِكْ6 قال: «أعوذن بوجهكء. وأو 


- زم عزفا قلت أكن ]زاقا لجز إزاا: +0 م760 + إقاقك نهتا لا م + نضمر 
1102 ةنك ز! قلنا. 78 زاظاقتتاعة ذل : 04لا زه 55 فقا إذلفاك 5 ]221 11لا 


د لس نع 


يَبِسَكمٌ شيّعا وَيذِيقَ بَعْضَكم بَأْسَ بَعْضِ) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«هذا أهون., أو هذا أيسر'. 

وعقد بعده بابا بعنوان «ما جاء في إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة). فذكر في 
صدره قول الله عز وجل -: لرولِتُصنَعَ عَلى عَينِي) طه/ 5 وقوله ‏ تعالى -: 
(وَاصنّع الفلك بأَعْيِئَاة هود/ 0. وقوله ‏ تبارك وتعالى -: (فَِنّكَ بأَعْيِنَا الطور/ 
6 وقوله ‏ تعالى -: لتَجْري بِأَعْيِّنَا4 القمر/ 14. ثم روى بعد ذلك حديث الدجال 
من طريق عبد اللّه بن محمد بن أسماء قال: حدثنا [عمي]' جويرية بن أسماء. عن نافع 
قال: إن عبد الله بن عمر أخبره أن المسيح (الدجال) ذكر بين ظهراني الناس؛ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ ليس بأعور. إلا أن المسيح الدجال أعورٌ 
عين اليمنى. كأن عينه عنبة طافية». وقال البيمقي: رواه البخاري في الصحيح عن 
موسى بن إسماعيل» عن جويرية. وقال في متنه: فقال: «إن الله لا يَخفى عليكم. إِنَّ الله 


ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه) . 


؟ - ]ام 00د زلا ونقاد أكة ]طناقا جر وراا: 4/0704 25 نكا لا ين زنط جوع متم 
أب 159! 41939803737 211 من . خرزادات لزه 6 : 121 كرا > نا 6 ختال: قتال. 

7ج ] عطي ا نا باصت طلمتة لاد «قمع نا الجقى6 ]نت 2 كتلالطا 08 علق ةلاز راع توح +قت اك 
نك 0127 انها . 

9- خزامة 21 256 زا قات 1م آنطز!: ٠/04‏ يفارطم دكا لاص ار ]7 نا9! 1 ن: 
ز(#ققففه عفر عل 41 117/ كاتا عؤاة. خبكاا اورطع ن: قلع تكاططفر) ززادد/ دك. 6)/: 
مؤقامة 1 اإاونةة زا ميقا 0ق ؛ لجاطل دت تك كام ع سننتيا عر كرا عا 5 617/: 
8/5 601 جا زنذة ترا 311 6لا نط): قمع نا لخم عجا| امع ١16‏ عتعبلام ه 
زاك 9ت لالط *اها. دانةتكذا عترعإفلاؤ زلا لآذا لقا انا «الوان/ة! 10 . ورامعنا 
015 ازلخا زم +5 +27 0ك نيا ]! 05 عد زاج امم درا 0م مقيةنيا تكن خركك 
مكل تفع 7 علو نك! أمرلا 2ح 6 :كة 260/04 + الك ندتا لامكريا 1 ا»©! [ نا: 
هوق ا ابرع طبدة تعتدظ شه لفارت هه 2ت. 6: متاو دشت[ 2لات: مقاط 


ال 


نتيا دا 62 نا]: مظاك 1 أ لتكلا عتزاللا عبرم ا 85 انط يلال 020 ١‏ 
مقطا هه اهيا اجن ل < ع0 05 51687]: شماع 111١‏ كيلم . لمكن عام 
+إفنؤن 8131 ع اذا لها نإناا 108/6197 1140 . 01975 :05 + لا 47لا هما لاطت [5]0. 6/ا: 
106 ] فالاو فتة ا ١‏ 31 #زااكن خا ١/‏ [65/18) 6: متا جلث لا [احملا 807 تقاهن] : 
مإتادقة لا الللكم] ات !+ جنا ]! اننا رتكا عاميا 22 ندعرًا ن عا زان ن 
١1 2‏ 221لا 25 1 6: كؤنال]ع ونا إتقةا نلا الله 1180 . 

نيا 525 لديا 85 راطا مها عبا8[اا ممع ماق سا لامك رط 03 
ماترع]1233) 5 :76 015 تجقزهعز:هة + لا زازه كع كرا 1لقت هنا لا ة 202 نا آنا انتشهدا | 
! :07 اق آ:05 جا ن] /ا نقا لاصا نا [802ه02/: [25. عزفلا 197 1ايا تقذ 
دلا [6 /تعتمه ها زات أعنا #للهاكزنز:هن ا /داقة ١‏ ]ناتك هذا لامر ]7 نا 2د 
نا : زطاؤؤقا ةاش زقهظ ه01 / تظذا نايا نذا ك[ولبال/ مت. ©: م3 
لا زلا نة8 آلا قبا 2220 ]متها 85 71 لإنكمل 82ت |إذا عباتمًا < لامهالا 
0 إناتاع يلقاذا عنا زات 61 686:05 85 [لأايا لت ن 2 0 62771 2:0 2 ]لا 

120 اهنا نحن إلا تنا ها 811 اتقاجانةاظتع [68ر5 عق تدم برسنا 
رمك 6 أمتلمو وستر از إتغاهون وهار ستر اجرف 1 هنف ١|‏ !! عرنافنا||! 645 © [زقيينا: 

تاي م نا[ الداع 7آ|11 532ز3اع» زاهؤتلء! :ك0 +0 لازهلا هنا لاحك ز8 6 5 :©١‏ 36 5د 
2221لا 600: ماو عشنيا 4لا عاديا [6 ذا عيبا لافطا 86 الأدرا قةمق ]كثديا 

ن 2 م6 63774 :2 د قر ]7 2 [1نتطا قيها نص 09 <5ا 5 1ق 
امتاوانة0 قتع 68 5]ن: ع طلم ورسدركرته 4 أمر وعدي شفرف 1 هدم ر! 
عزنازلانار|! هناك آر ضع ديدس زشمع 9 عتسرع». 

قم 2602/04 1 ندذا لا 5( [101/. 6©: 0 6ه 02[3ئهيا امت وميا 

أإلاا لا إالة 5م لازا ألا بن 1ه !|2 انلق تنه 6: مثة لمعدر قم حب كم بلاقم 
دلا #هطا 85 ]نأذيا دزا [0©/] مزلا عاديا 2ت نا 2 نة 1 627 نا6: 48م ١‏ 
ددا( ]1 ونان ن خا 2092/11 شل متكا كذرلم2 62 دو ١ض‏ كتم زأقزنا | 
02422 جات يك 08 [068/ مقتنا لاكة لعزا 75 6652 واع 4882 آمخمو ةحوتفمو زنقار 
لك 174ل يلزألا انمع 1ج اققجكو0 ! معتقاخد جهن جز 2 الحة 16 | خط 6 |!1|؟ 2 يهم 
2 طز التق 146 ] ...07 2 5 | !|| عتكؤقاع ز فلاب ولام عإوذا إتقهقا ادا 6/1192 نزبةا .اتنا 

ع7 6ع !09780 |8883| ! ...». 

12 قات ]طزاةنيا تت ذ ع[ /ة0! توا 05202 4 لا لقنا ها لاطله 

07 00ل نتفلا رن 0 [6]8ا. © مزلم متاك لاو ]© ذل 0: مثاينا تموصنا عت ننا 


مم - 


وروى بعده الحديث نفسه من طريق شعبة» عن قتادة قال: سمعت أنسا ‏ رضي الله 
عنه ‏ يحدث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «ما بُعِثَ نبي إلا وقد أنذر 
أمته الأعور الكذاب: ألا إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور. بين عينيه مكتوب كافر). 
ثم قال: رواه البخاري في الصحيح عن [حفص بن عمر] ؛ ورواه مسلم عن محمد بن 


المثنى '. 


102 آ جاحلا عذالنا عر تك 76:6 35 ]لذلا غات :ختزع - ]ره 1 2لا | ]شقا١‏ ندا 

نا أكطيا جين (ه < عه 05 ز68 ناكا": ماع 7 م تعرز نكري مز عتتهردم . عنرفهم 
2 ع رع ]قل إن ذم لاا إتققا ناذا «اللت/ة! 180 . 

تجععزا ص +0 لا هاا ندا لاجك [1,68. 1/©6: مانا التق ١15‏ إإلدم 5م لديا 
نفلم] : مزقاتت ةكت إإلجا تتنحر دكن ؛ ]! عقا قنه] تمه ل ن1ح6نا: ميا تتم زا مم 
ملا غغالا كه كلا #ظنندزا معدلا 697 لإا عبازكك/ا ناميا 202 أمزقاص قات له 
نتيا تم ]لل قات رزلا 26 ]] نظلوزداراا ن: 6 متسر فطات: م66 تتام زلا ردكا 
عزادلا قدا 171/82 2ن | ]نشقا! تنا ناطلت ]تاها (اضزن 0 <5]: تداع 7 
085]دزا اكلا ه || مزق . عن[ لحتنا ترع إفل ا جتف]ع اذا تق قا ناا «الوان/ة! 120 . 
لازا 21[9ئيا تتزإاءمغيا عنازتكا .. 16: مرنالطة زنهن زاهك0قينديا مم 
]ا عية] قم كل/ إالجاك مشتيدزا ه نيا لإمت كنا 30 تمع لاهلا عقا عباهلة ع إترمم 
1022006 ةيا 47!7ن] . ملظ ملسلا متام : مزنا قا نجام اوتقعت نا واب عتقط 
“أنا!. زات عب زا عبدرزا 202 عا زان داعبا 1 مطل كينا رتتتزنة. 
شاع 312+ 2205| 62/703 فيا جع 205115 أطللةا لاجملا 6ليا © لا تفلت 6. 

اطع !مت 6 مزدلا 67 لا: متتاقة غنقطل )ا رَيْنا 20 71لا 202 00 ]6 لا 
١] 2‏ نا 2لا [ [شطاا قلا ندا 82 1 نا ءا 1 زأققلا١‏ ها ا قا 2 ا + 
81 : تبك 30!؟ 7ن غاتزنا ]يع وكاخن [لا2دهنانا١‏ تيا إظته زلون: #واتوززد 
اوفط |! ها ه#6إلللن 1172062 1». 

> 0 ]كما 0 لهتباعة عنتةة/ هنة معنا الجقع ]نت © 193لا 22. 

"أ - لهل 2ك :)زا ينقا ونقات 66 ]:5ز١:‏ 04ل بقرد8 دنا /اطترنا 76 ناك! 1 نا: 
لفقا عب علذ [) 37ا/ 5لقا عثاة. خملا ن وبإججعزا ن: لع ككششذر)» ززود/ مع ديا 
تكقذ يك كا عا عيبا 5 !دزنامكزا. 2013 زلاصاباط! دعا ختزهاحة +الا يغلا ها لاطلح 


ان 


ليا نكت 05قينحزا 20 ذا عيا ا الملا زإمافلا هط ته رزاع جن]دولامتلنا 
: 207116 1: لانتل لاغ 2لا خرزا تا عا عنا زلذن 1 72] 1 ]/2ضلاا كتنا. 2018 اناميا 
662 205048021 أو! كوم 0ت زا تا . 68 /زنمعاو! آ مت كت اح اقمتمة!؟ 
2 نامع مرزطها :دا مجكيا لم002 ]7 تنا لا كنة0 العا 05 جلك [8 560/6 قدا قبلا 
7ل2/] 110 عفنت إناشل لتر اداح 02ت [68 ]© 4 ) إلان جا 1 ]قط خا قي نا 
دمططع رامعا قالع زا علق اكمزاجا[ ها 1 .. ع :201505 1 نا 60/ تك . ها آراجازققم/ 
دق © قتنا ينتج افك لالب اطي << نيا ز! ] اداع عنزلا! 0١‏ + [6/ليا تت ضرزا 202 .. 
تم قم ١‏ ن طرمتن. 
نبلا زا انق ةدادة ]تزا!: جا لا تفلا ها لالت 6 6: مامتهالا 
لجنا آكلمقض ن623ن: مزةة متها رود: مإ كما ؛. ورا 2 طرتةك أمز اوعدا 
عاإتانع |80 لانن اتام زفاط 5 |! م عجزلشن مإ عتكزلام نز؟ ه08 ذاتينا م عم». 
عا 61/2 »ا زان ليا ت2 كملا قلت جلا < جم 2115 انا كن 05 21 نات ماما 
زنك لت لاطا «إبا وزاحن عن + 07 02655 1 او تت عا ات نل قمعا 
ك8 ]! نلعن . وسكا تإلزم |0 عا مأوت ليا تت خهل مازقا كذ “ا كلا زاهزا 02 . ردت 
ليها جنا زإتعناميا موضبزهاة 0 6م (6608:ايا تت ذخميا غغا أرودو! آ عن كزع زلأديا 
08200202 عنا غلا مك2 فاع نذا 1ك 72 اف |5050 لا. الجا مهدا اباظليا 
533 ]أت 651 ج53 ]! 759 05طغنا زامت + ااتساتم صنو زرا ن '0/ مقط نكما عا 
6©قطا 85 ]لا نا 2 دن ]ل 67 ن ازلاا: ©/ 82 1[ نعبا آ [شطلنا كته ن2طر 
عي ا عل زان (لاه ويم ونااع| عزنا تنتقه عفا عفان زاط 28 4 [مردك مكقدرنن 
زا تفع | !0 1910© جهن 16 1 02 8 مانم ١‏ عتناقة0 76 ى[إتشماء 7 وعدا 
زاللنا !|1 830812». كزان © [اتقخاط0 ع0 20 ها | ]! ]نميا نا 6/ غ82. ييا #باولكهم 
١‏ 26 لنققلة 271521 اهنك عد زناك0 ]10 إإاانه0601 2145 عر [ههز ؛ عدا 
عي مأ ن 08201 .. تام فاععج! امع أكن +الا زان نيا نت ذ عن امتدت2! 212لا 
]! 16ل ن 2 هق 7 019 نلاكةظ 1 لاع ه! إزونا راقشتدحة أعن زم نتا هن ماله 91ا »ا 
+218 لق ذا. خرم 7 يما زلاقّة 51 220021 1 ]اقيق ن ذا/ أماعة ع عن 
4 / لققيا: حناا ن 72 1 ااا كه ن: شاع 7 م نمز اضعرية. مز عتديدم. مهم 
2 ترا ع إفلاؤ 9نم لاأناعإققدق» دادزا آل ناءك! | نتواغا عا 62 ام أ كتيا لقثا 
كلأكز تنا هرا 82523607 62415 ذ ]ل نا 66! أ ركهم ع ]! 257 ادن فادل اكز زاهاز 
كزان 7/2 ؟زناتع 66062 لانت 068 ززاقا 5ف ةل ا هنا 4. 
5 21 652)» غا ل هيا نا غ6/ 05: «<8 5 1152 كؤقام عإو0 اتإتقهةا 95 1 


-ه؟" - 


وقال الحافظ البيهقى بعد ذلك: «ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب 
على الرؤية: وقال: قوله : لولُِصْئَعَ عَلَى عَيْنِي) طه/ 4.. معناه بمرأى مني. وقوله : 
9(وَاصْيرٌ لِحُكم رَبك فإِنّك بأَعْينِنَا4 الطور/ 148 ؛ أي بمرأى منا. وكذلك قوله: لإتخري 


بِأَعْيّنِتَا القمر] 0 وقد يكون ذلك من صفات الذات» وتكون صفة واحدة, والجمع 


عو 8 | أعاصفا جز ]نتن . كعد حدة زاج ١‏ ]لغ إذا ختققاة مض عقعيا خياوم]لات هدر 
دقلؤتح نا لق مكنا 205 3 تعن نا نزلادعا 021075!. خك ملاا ن 2 1[ 211 كنه ن: 
شع 7 ه غوزلة |1 عتكؤة1] ال اف تق ةقع» .قلا اعت نان ]زه ! الا زنإقاراهنا! لمكت ! 
محتقت 62801 +رداما كلها 46 ]222 آ عقياا 630 خ! إلآنيا قناز كت ؟ الجليناد نا راطيا ذا 
و0 6540 . 
ختوزاانا لإقكنامنا 0520 27إ1 مارلاملن © 33من زه قيضم 2 عميعة 
!ع0 وانقعوان): <زمام"ا عورد نامز كإص فا ضائ]: كن ماا: نلق تواطام «ه1». 
!2 تنا عزنا +25 كنتتزا. 5د| /(ذا ١!6#‏ تإحتقذ قهزالا ذلا زاج قم ذا لطا طتقلام]/ 
2 تدع بن إلا 6 7ا1». 
هاا عبن ننلاا لإهاص ! © ماع نيزا 6/: #طاقا ا عا زلا 2ب 1 ]شهلا كننا 
كنا عبداة لبط ]قزاةنيا تكقذ 081 7 ]عطقم لاقت اقكتلياه! إزاكنا لوليا 
طبعزا . ككليا عي0 2020/6 ]بالا هق ما رولاةليا صزانًا جا يضقا الاي كا ريك 
8675 ناته مت |إزاجأ 35 لك نالقاط 62 مقع دا وزاك ناقوط دمن ه ,ا [ تك جزلا 
دداللرا! : +ألدع| قولف ج38 1 . ١‏ ابت زدتكزا! ختكزانا خامكزاا 8 015 65 كدرداه دطلالا جنا 
اجتتهذ! ! 2172 لج عتانار كنظ مجم عإنازنا +317 لاع طلقا تقر /ا إناطزنا 160272 ! 
0027 ... ». 
6 [أقتنادونا درت: جرع 672 إزااناة ملع [إ2دزاخق زم نراة تالاخ اا 2 قرا زلا ن 
2 1 هاا 5ناتج ا 75 ين ذ نلاازيا ممت جقنباة تا 3لدا ونا تاباتع 
زكاضنا زلا ناء! | ن عنا ‏ © تزه اذا قاع 37 05023 70 26. كرات لزلا /28 || 30 نا 
2 لإامعزا ناز + ا 60ك! 71 عياجا! ||. مداد5ة #تامامظزنبا 6521 قل رزاهل 
]ام 2 01ها آ منت بنطزناوةا»ا قاطن 295 هما ياكنا١‏ جزاذا للهتدنا رناهعاو! أ علا ن 
2 1 شعلا تلا 6[ لكظلادةالو! أ عثيا 6751/68 ها“ ]0200 /زاللة0ا 622123 
عات إغكما +زلااعن معقة عزران نا اإحشوياا تيا 051 راغي /زاجزلا 6222 إنا| 6 كلا 
6 7كاظياط! || 2ل28505.>»1191/4 1 ن 0 6/ 066. 
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فيها على معنى التعظيم, كقوله : لما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله لقمان/ 70. ومنهم من حملها 
على الحفظ والكلاءة: وزعم أنها من صفات الفعل. والجمع فيها شائع. واللّه أعلم. 
ومن قال بأحد هذين؛ زعم أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن الله - سبحانه وتعالى - 
وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص. والذي يدل عليه ظاهر 
الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة, أولى)'. 

وروك البيهقي بعد ذلك بإسناده عن سفيان بن عيينة أنه قال: «ما وصف الله - 
تبارك وتعالى - بنفسه في كتابه؛ فقراءته تفسيره. ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا 
بالفارسية)'. 

أي أنه لا يفسر ولا يترجم؛ فليس فيه إلا تسليم إطلاقه وإسناده إلى الله - عز وجل - 
دون أن يتحقق من ذلك معنى يجوز تفسيره بالعربية أو نقله منها إلى لغة أخرى. ولو 
كان فيه المعنى المعقول من العلم والقدرة والحياة؛ لما كان له هذا الحكم. وهنا يكون 
اللأخذ على من يورد حديث الدجال في معرض إثبات الصفة الخبرية المسندة إلى الله - 
تعالى ‏ في قوله : ل ولِتُصْنَعَ عَلَى عَيّنِي) طه/ 4. وقد أورده من قبل الحافظ اللالكائي في 
«سياق ما دلَّ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أن 
من صفات الله عز وجل - الوجه واليدين والعينين»'. وليس في ظاهر رواية الحديث 
إلا بيان نفي نقص العور عن الله تعالى ‏ وليس فيه إطلاق عينء ولا عينين, ولا 
أعين؛ فإيراده في هذا السياق للدلالة على إثبات «العينين» ادعاء ليس عليه برهان» 
وإنما هو استنباط قائم على شبهة لا تقوم مقام الدليل؛ حيث يقال كما نقل الحافظ ابن 


حجر من قول ابن المنير الإمام ناصر الدين على بن متنصور الإسكندرانى (توؤؤذكه): 


؟-وشرة: 57 خا 26 ن 006. 
اذ ن 2 0. 
- عزو زإتانوبنة: اعت اننال لإزن! نانا/ ته. 


لاا > 


«وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله: «إن الله ليس 
بأعور». من جهة أن العور عرفا عدم العين» وضد العور ثبوت العين: فلما نزعت هذه 
النقيصة؛ لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين. وهو على سبيل التمثيل والتقريب 
للفهم؛ لا على معنى إثبات الجارحة. قال: ولأهل الكلام في العين والوجه واليد ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها صفات ذات» ولا يهتدي إليها العقل. والثانى: أن العين كناية 
عن صفة البصرء واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه كناية عن صفة الوجود. والثالث 
إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى). 

وهذا كلام لا يستقيم أوله مع آخره؛ لأنه لا يوجد نص على إسناد عين يمر على 
ظاهره؛ ويفوض معناه. وإنه لا يثبت بمثل هذا القياس أو الاستنباط المصَرّح به في أول 
هذا الكلام إطلاق صفة خبرية في حق الله تعالى ‏ فالأصل في الصفة الخبرية أن ينص 
على إسنادها لله تعالى ‏ إسنادا ظاهرا في خبر قاطع . وألا يُتَجَاوَرَ في الإثبات نَصّ هذا 
الخبر تلاوة من القرآن» أو رواية يُقطع بثبوتها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ على ما يفهم من كلام أثمة الفقهاء والمحدثين؛ وإلا خرجنا من باب الوقوف 
على الخبر إلى القياس والنظر فيما لا نظر فيه ولا قياس. وإلا كان لمن يقيس على 
التشبيه أن يثبت عينين» ثم يعارضه من يثبت أعينا أربعا أو ثمانية» وهذا باطل 
محال؛ فما أدى إليه مثله. 

أما جملة «وأشار بيده إلى عينه)؛ فلا أحملها على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
رحمة الله عليه من كون الإشارة فيها إلى عين الدجال» التي كانت سليمة كعين 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم عورت من غير أن يستطيع دفع ذلك عن نفسه؛ 
فيظهر بطلان دعواه الألوهية ؛ لأنه لا طريق لنا نعرف به أن عين الدجال اليمنى تكون 
صحيحة ثم تفسد حتى تكون كالعنبة الطافية. وإني لا أعرف في شأن هذه الجملة إلا 
أن تحمل على ما تحمل عليه الإشارة في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي رواه 


البيهقي نفسه في باب (ما جاء ف إثبات صفة البصر والرؤية» بإسناده عن أبي داود 


- 558 


سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن» قال: حدثنا على بن نصر ومحمد بن 
يونس النسائي ‏ وهذا لفظه ‏ قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ: حدثنا حرملة بن 
عمران: حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ يقرأ هذه الآية: [إِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أن تُؤْدُواً الأمَانَات إلى أَهْلِهَا) إلى قوله: 
إن الله كانَ سَمِيعًا بَصِيرًا النساء/ ه. يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. 
قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقرؤهاء 
ويضع إصبعيه'. وقال البيهقي عقبه: «والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق 
الوصف لله عز وجل - بالسمع والبصرء فأشار إلى محلي السمع والبصر منا؛ لإثبات 
صفة السمع والبصر لله تعالى ‏ كما يقال: قبض فلان على مال فلان» ويشار باليد على 
معنى أنه حاز ماله. وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع وبصرء لا على معنى أنه 
عليم؛ إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم منا. وليس 


فى الخبر إثبات الجارحة ‏ تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا كبيرا» . 


؟ - قرام ادزام متم جز از تك ك6 ]زلا ن ه/ فنا . مجع مع ]ا 6 ردال اققا :66ل 
0026:3207 ]لا اضيا 00 7 6026 ذا ]ع1. لق ملم لجز مها ١‏ إرؤقلت!. 
2 اا ص0 تعره راق 0 ن 6/ الغا '600. 

1 جومت : 13ت خا > نع قتائنا متاك . تم عإا»ا لتته لانت !+ع رت 2 
]0ت ليا رزه#متاكحياققًا < زنان5نها ذا خطاإقريا لزناة نامع 28 2 اجاميا مرح م5 
1 / 77ل لا نا 6/ ققظ كام نأي 60017 مم 3,52 جزاقا ذل: يا !. 896 أميا مرت 
ز3[ااو! آ [اتتنكه ةثراك ]8 لا ن 285 قا عخعغ. 5ائ2 تإتره زلجقت أو! أعيع] مقمندرا 
ع زنزاقا لإمتصة بي ع قنع )2 اتددعط 06/052 ينا جلجة ١|‏ ع ةزاا قت امن ]نملا 
تكبا قرة يقت ع6 ج75 /88/١/‏ 1ت رمكلا 20521 1 نا 0/ 65ق. .2|166 لا نايا 
20 نا 6 غ6 قرا معء 6 ما للملا مث 51151 !م +0505 285 1 ن '0ة/ ماعل خر: 
8/1034[2210 0أه ازا 80 ا ١‏ 22021 . لطاع لازا 57آا8ؤنيا 5 ١‏ #زانديا 5605 نميا 
مها ع وؤعززا! 62 6ن زتره زإجلات 1. اناا ناو هرصن رزو انا خنامن لشحدة ميم كتإزم 6 
١ 5112‏ زتق/اة 7 قا 1462هةاها 5ق ذ ]اإقإيا ةا كايا 25 ذ ]2 إلا. 646 تناكجزلا 
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ولو تمسك أحد بدلالة الإشارة في حديث الدجال على إثبات صفة العين أو العينين ؛ 
لأن العور في ظاهر اللغة يطلق على فساد إحدى العينين؛ فهلا جاز له أن يثبت أذنا 
أيضا بالإشارة في حديث أبي هريرة! ! وإذا كان من المرضي في هذا أن الإشارة إلى السمع 
والبصر؛ فليجر حديث الدجال أيضا على إثبات البصر الذي لا عيب فيه ولا نقص 
بوجه من الوجوه. والمسيح الدجال أعور منقوص في بصره وفي خلقته. لا تصح دعوى 
الألرطية اله :ول لغهره من الحذفيق 'المحوطيق بدلائل النقضي والحاجة :فى كل حال وق 
معجم «العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (تده/ااه) قال: «رعارت 
العين تعارَ عَوَارَاء وعَورَت أيضاء واعوَرّت. يعني ذهاب البصر منهاء'. فهذا هو المعنى 
الذي يؤول إليه فساد العين في ظاهر اللغة» أعنى: ذهاب البصر. فلنقف عند إثبات 
البصر لله تعالى - بصرا لا يخفى عليه مرئي قطء ولنطلق بعد ذلك في حق الله تعالى - 
كل ما جاء به الخبر القاطع من الصفات الخبرية في الكتاب والسنة على ما جاء به 
الخبر من غير زيادة» ولا خرص وخبط في محتملات التأويل؛ بل على مراد الله 
ورسولهء نعمل بما علمناء ونكل ما لا نعلمه إلى عالمه .. 

وفي ختام الكلام عن الحافظ البيهقي أقول: لقد سبقت الإشارة في مدخل هذه 
الدراسة في الكلام عن الشيخ الطوسي ‏ إلى عمل البيهقي على جمع الآثار الصحيحة 
التي يحتج بها لأقوال الشافعي؛ حتى قال فيه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: «ما 
من فقيه شافعى إلا وللشافعى عليه منة؛ إلا أبا بكر البيهقى فإن المنة له على الشافعى 
لتصانيفه في نصرة مذهبه)". وإنه ليمكننا بعد ذلك أن نخلص إلى القول بأن البيهقي كان 


505 عقلنا وإرؤدات ها +62 0508 لفتحن مم . 

؟ - 7ق ته زعيا هما لم ع). 

7 عا عزنةة: معت ناته ن غك/ تاعك. لوزادادطة تتطارم رفاظ مزيقوة ن 0 عكنا 
ذاقة . لع/م 6 د خطعزامة 60 /و! آم12 ]1 ولت زللقدة 0317 ات ١‏ نا 6هصتل. 


فاه 


يريد أن يصنع مع الإمام الأشعري في علم الكلام وأحكام العقائد قريبا مما صنعه مع 
الإمام الشافعي في علم الفقه وأحكام الفروع. ولقد أشار البيهقي نفسه إلى ذلك المعنى؛ 
حيث ذكر أن الأستاذ أبا منصور محمد بن الحسن بن أيوب كان يحثه على تصنيف 
كتاب «الأسماء والصفات» .. قال: «لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما 
كان فيه من نصرة السنة» وقمع البدعة. ولم يُقدّر في أيام حياته؛ لاشتغالي بتخريج 
الأحاديث في الفقهيات على مبسوط أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله 
- الذي أخرجته على ترتيب مختصر المزني - رحمه اللّها'. 

وعلى هذا يمكننا أن نقرر أن كتاب «الأسماء والصفات» عبارة عن تفصيل للأسس 
السمعية النقلية التي يقوم عليها مذهب الأشعري. ولا شك في أن مذهب الإمام أبي 
الحسن الأشعري جرى عليه الكثير من شارات التطورء كما تطور مذهب الشافعي في 
الفقه في حياة إمامه ومن بعده؛ حتى بلغ الأمر بالأشعرية إلى نحو التصريح الذي سبق 
نقله عن البغدادي في تحديد منهج إثبات الصفات الإلهية؛ وإلى الخوض في تأويل 
جميع الصفات الخبرية التي لا طريق في العقل إلى نسبة معناها الظاهر إلى الله تعالى. 
وهذا هو المراد بالتطور في المذهب الكلامي ؛ فهو مطلق التغير في منهج إثبات الصفات, 
وفي الكلام عن المعاني الثابتة منها بعد إثبات الإطلاق» وفي نسبتها إلى ما ذكرناه من 
أقسامها النفسية والمستحقة لمعنى أو لفعل أو السلبية التنزيهية. 

» ولقد كان أصل الكلام الاثنا عشري في هذا المبحث عن إثبات الصفات الذاتية أو 
النفسية المتعلقة عندهم بأصل التوحيدء وهي الصفات التي لم يزل الله تعالى ‏ 
يستحقها لنفسه أو لذاته؛ وإن تكلم المرتضى والطوسي وأبو الصلاح الحلبي عن كونه ‏ 
تعالى ‏ مريدا وكارهاء باعتبار أنهما من الصفات التى يدل عليها الفعلء. وأنه يثبت 


للموصوف بهما في الشاهد حال يدركها من نفسه بالضرورة» تزيد على سائر صفاته؛ 


* عيقرت : نات كر 24 نا > ما . 


-امم- 


على حين أن الصفات المستحقة للفعل عندهم لا يكون للفاعل منها حال»؛ سوى أنها 
وقعت من جهته وهو قادر عليها. وإن تكلم الطوسي عن كونه ‏ تعالى ‏ متكلما؛ 
فأحسب من غير قطع أن الوجه عنده في ذكر هذه الصفة أنه يحصل بها للمتكلم في 
الشاهد صفة أو حال زائدة يدركها من نفسه بالضرورة متميزة عن سائر صفاتهء وإن كان 
الطريق إلى إثباتها ‏ على ما صرح به الطوسي ‏ السمع دون العقل؛ لأنها ليست مما 
يدل عليه الفعل . 

وقد عرفنا اختلاف المرتضى وتلميذيه في معنى الإرادة عن الشيخ المفيد» الذي أثببت 
إطلاقها في حق الله تعالى ‏ من جهة السمع» ثم رجع في المعنى إلى القول بأنها عين 
الفعل في إرادته لأفعاله» وهى أمره في إرادة أفعال غيره» على نحو ما سيأتى من 
كلامهم جميعا في تأويل الصفات الخبرية الثابتة من جهة السمع فقط. 

غاية الأمر أن جملة الصفات التي انتهى القوم إلى إثباتها في هذا اللبحث من أصل 
التوحيد بدلالة النظر في أفعال الله المشاهدة بالحس» ثم بدلالة السمع فقطفي اخرهاء 
هى: كونه ‏ تعالى ‏ قادراء عالماء حياء موجوداء قديماء باقياء سميعاء بصيراء 
مدركاء مريداء كارهاء متكلما. وسيأتي تفصيل قولهم عن الكلام الإلهي في ثاني مباحث 
أصل العدل؛ فقد آثرت أن أتبع الترتيب المستقر عند أكثر الاثنا عشرية» ما دام الأصل 
في هذه الدراسة هو التعريف بكلامهم خلال القرن الخامس الهجريء وإنه لا يخفى بعد 
ذلك أن صفة الكلام وصفة الإرادة جميعا عندنا من الصفات الذاتية التي لا يوصف الله - 
تعالى - بأضدادها. 

وجملة الكلام في التوحيد كما ذكرها القاضي الباقلاني: الإقرار بأن الله تعالى ‏ 


ثابت موجودء وإله واحد فرد معبود. ليس كمثله شىء؛ على ما جاء ف قوله ‏ تعالى -: 


* مجو طة جا رتكل 3 زردهلا [/ قرا 617 نهل ده 61/: +83 5 2 2 
اهيا" امام قداعابنة! عا إدلت نا امباي ةعم كر ا 6 تقترم! || 06 65 
تلع زبا2 [ 0ن جام .. 0ق ا لم طلاو! [ ١017‏ 4ه نا ع عا م . 


-صم- 


(وَإلَمُكمْ إِلَهَ وَاحِدُ ل لَه إل هو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ) البقرة/ 1. وقوله: للَيْسَ كَمِثْلِهِ 
شَيْءٌُ وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ الشورى/ .١١‏ وأنه الأول قبل جميع المحدثات» الباقي بعد 
المخلوقات: على ما أخبر به من قوله: هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِن وَهُوَ بكلّ 
شَيْءٍ عَلِيم4 الحديد/ +. وذكر أنه تعالى ‏ العالم الذي لا يخفى عليه شيء»؛ والقادر 
على اختراع كل مصنوع؛ والحي الذي لا يموت. والدائم الذي لا يزول» وأنه إله كل 
مخلوق ومبدعه ومنشئه ومخترعه, وأنه لم يزل مسميا لنفسه بأسمائه؛ وواصفا لها 
بصفاتها قبل إيجاد خلقهء وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاتهء وعد صفات الحياة التي 
بان بها من الموت والأموات» والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات, والعلم الذي 
أحكم به جميع المصنوعات وأحاط بجميع المعلومات؛ والإرادة التي صرف بها أصناف 
المخلوقات» والسمع الذي أدرك به جميع المسموعات؛ والبصر الذي أدرك به جميع 
الملبصرات» والكلام الذي به فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات, والبقاء الذي به 
سبق المكونات ويبقى به بعد جميع الفانيات. وذكر بعض الموارد الدالة على ثبوت هذه 
الجملة من القران . 

ومع ذلك ذكر الباقلاني أنه مما يجب على الموحد «أن يعلم ‏ مع كونه تعالى سميعا 
بصيرا - أنه مدرك لجميع المدركات التي يدركها الخلق» من الطعوم» والروائح» واللين, 
والخشونة» والحرارة؛ والبرودة؛ بإدراك معين. وأنه مع ذلك ليس بذي جوارح 
وحواس توجد بها هذه الإدراكات؛ فتعالى الله عن التصوير والجوارح والآلات)'. 

ومما ألحقه الباقلاني بصفة الإرادة ما قرره من أن الله تعالى ‏ لم يزل مريداء 
وشائياء ومحباء ومبغضاء وراضياء وساخطاء وموالياء ومعادياء ورحيمًا .. قال: «لأن 


جميع هذه الصفات راجعة إن إرادته قْ عباده ومشيئكته , لا إلى غضب يغيره» ورضى 


"2 وكرت : يا 6 2 نا 6نظاهتا. 
يهاه نا 36ا. 


تضرف نو 


يسكن طبعا له. وحنق غيظ يلحقه. وحقدٍ يجده؛ إذ كان سبحانه متعاليا عن الميل 
والنفور. وأنه - تعالى - راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوافي به. 
وغضبان على من علم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره». وقال في موضع لاحق: 
«ونعتقد أن مشيثة الله - تعالى ‏ ومحبتهء ورضاه. ورحمته؛ وكراهيته. وغضبه, 
وسخطهء وولايته؛ وعداوته [كل ذلك] راجع إلى إرادته؛ وأن الإرادة صفة لذاته غير 
مخلوقة» لا على ما يقوله القدرية» وأنه مريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما 
يتفرد ‏ سبحانه ‏ بالقدرة على إيجاده» وما يجعله كسبا لعباده من خير وشرء ونفع 
وضرء وهدى وضلال» وطاعة وعصيان. لا يخرج حادث عن مشيثته, ولا يكون إلا 
بقضائه وإرادته' . 

وإذا حاولنا أن نتبين الصفات المستقلة في المفهوم مما ذكره الباقلاني في هذه الجملة 
قبل أن نتمم كلامه عن الصفات الخبرية؛ فسنجده وصف الله تعالى ‏ بأنه موجودء 
واحد. قديم» مخالف للحوادث ليس كمثله شيء. ووصفه بعد ذلك بأنه - تعالى ‏ عالم 
بعلم قادر بقدرة» حي بحياة» مريد بإرادة» باق ببقاء, سميع بسمع» بصير ببصرء 
متكلم بكلام» مدرك بإدراك. 

وإذا نحينا هنا الكلام عن وجه استحقاق الصفات؛, أو علاقتها بالذات» وعرفنا أن 
الاثنا عشرية يتكلمون عن كونه ‏ تعالى ‏ واحدًا في الصفات التنزيهية؛ فما الصفة التي 
أثبتها الباقلاني؛ وأطلقها في حق الله تعالى ‏ ونفى الاثنا عشرية وصفه بها فيما انتهى 
إليه ما قدمته من كلامهم؟ وهم يثبتونه ‏ تعالى ‏ مخالفا للحوادث بأخص وصفه؛ وهو 
عندهم القدم. والخلاف فيما نحيته في هذا الموضع قائمة بعض وجوهه بين متكلمي 
الأشعرية أنفسهم ؛ بل بين قولي المتكلم الواحدء كالكلام في البقاء الذي تقدمت الإشارة 
إلى ذكر البغدادي والغزالي مخالفة الباقلاني فيه لقول الأشعري. وتأكيد ذلك من كلام 


* -وكرزة: ربلا 6 2 ن صق عن. 
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الباقلاني نفسه في كتابه «التمهيد» '. 

'أها الصفات الخبرية؛ فليس فيما بقي بين أيدينا من مؤلفات الباقلاني إلا ما يدل 
على أنه في إثباتها على مذهب أبي الحسن الأشعري ومذهب أثمة الفقهاء والمحدثين, 
الذي قدمت أنه في الحقيقة لا يتجاوز إثبات إطلاقها وإسنادها إلى الله تعالى ‏ على ما 
يتلى من القران» ويروى ثابتا من السنة. وقد قال القاضي بعد أن أورد نصوص الآيات 
الدالة على ثبوت العلم والقدرة» وأن للّه الأسماء الحسنى: «فنص - تعالى ‏ على إثبات 
أسمائه وصفات ذاته. وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات؛ كما قال عز 
وجل -: ((كل شَيءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَه) القصص/ 8: وقال: لروَيَبّقى وَجْهُ رَبك دُو 
الجلال وَالإكرّام4 الرحمن/ 57: واليديّن اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله عز 
وجل -: لبَنْ يَدَاةُ مَبُسُوطْتَان 6 المائدة/ 254 وقوله : فم مَتَعَكَ أن تَسجِدَ لما لت 
بِيَدَيّة ص/ 70. وأنهما ليستا بجارحتين؛ ولا ذُوَيْ صُورةٍ وهيئة» والعينين اللتين 
أفصح بإثباتهما من صفاته القران: وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام - 
فقال ‏ عز وجل -: لولِتْسَئَعَ على عَيْنِي 4 طده/ وم ولإتخري بِأََينِنَا) القمر/ 2١5‏ 


وأن عينه ليست بحاسَّةٍ من الحبواس) ولا تُشبهة الجوارح والأجناس»' . ويبدو أن 
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الباقلاني جرى في إسناد العينين بصيغة المثنى على ما جاء التصريح به في كلامه؛ 
اتباعا لما كان عليه قول أبي الحسن الأشعري. وقد قال ابن حزم «ورأيت للأشعري في 
كتابه المعروف بالموجز أن الله تعالى ‏ إذ قال: ل فإِنّك بِأَعْيّنِنَا4 الطور/ 48 إنما أراد 
عينين. وبالجملة فكل من لم يخف الله عز وجل - فيما يقول» ولم يَسَتَحي من 
الباطل؛ لم يبال بما يقول»'. ومن عجب أن ابن حزم نقل عن «الموجز» قول الأشعري 
دون أن يبين مستنده فيه» وإنما انشغل بعادته في ذم المخالفين وتوهين أقوالهم. وكتاب 
«الموجز»ء وإن لم يصلناء كتاب كبير وصفه ابن عساكر بأنه يقع في اثني عشر كتابا 
على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن الملة والداخلين فيها. وذكره أبو 
اليسر البزدوي باسم «الموجز الكبير' ؛ فلا يتصور أن الأشعري أهمل فيه بيان أساس 
قوله. 


وأيا ما كان الأمر؛ فهذه الحكاية يصدقها كلام الأشعري نفسه في «الإبانة) في باب 
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«الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين)»؛ فقد ذكر إسناد اليدين لله - تعالى - 
وصرح بأن هذا هو المراد بالأيدي في قوله ‏ تعالى -: مما عَمِلَت أَيُدِينَا) يس/ ١/؟‏ 
لكنه ذكر أن دليل ذلك القول هو الإجماع .. قال: «وإذا كان الإجماع صحيحا؛ وجب 
أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين؛ لأن القران على ظاهره., ولا يزول عن ظاهره 
إلا بحجة؛ فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخرء ووجب أن 
يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة». ثم قال: «ذكر ‏ تعالى - 
أيدي وأراد يدين ؛ لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال: أيدي كثيرة. وقول من قال: 
يدا واحدة. فقلنا يدان؛ لأن القران على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف 
الظاهر)'. 

أقول: فالمعتمد هنا الإجماع الذي إذا كان صحيحا ‏ على حد تعبير الأشعري نفسه - 
فلا بْدّ أن يكون له نص قاطع مقدرء وإن لم يبلغنا إسناده؛ ففي حصول الإجماع المعتبر 
على ثبوته كفاية» كما سبق بيانه في الكلام عن أنواع الاستدلال وصوره'. 

والمسألة في حقيقتها بعد ذلك ليست خروجا من إثبات معنى كان القطع على 
تحقيقه إلى معنى آخرء ولا من تأويل إلى آخر؛ لكنها خروج من ظاهر إلى ظاهرء على 
ما صرح به الأشعري نفسه ,2 أي من إسناد إلى إسناد دون أن يكون لذلك كيفية أو صورة 
هي معنى متعين في الذهن؛ فالكلام في النهاية عن إسناد صفة خبرية» وليس عن عضو 
يمثل بعض جسد أو جزءا من كل .. 

وقد جمع الباقلاني ما اذتهى إليه قوله من الصفات الذاتية الواجبة لله تعالى - 
حيث قال: «صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي: الحياة. والعلم. 


والقدرة, والسمع ‏ والبصرء والكلام » والإرادة» والبقاء. والوجه. والعينان» واليدان» 


© - ات 1 4ا؛ نا 6 06ك. 
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(والغضب » والرضاء وهما الإرادة على ما وصفناه» وهى الرحمة. والسخط. والولاية, 
والعداوة, والحب» والإيثار» والمشيثة) , وإدراكه تعالى - لكل جنس يدركه الخلق من 
الطعوم والروائح والحرارة والبرودة وغير ذلك من المدركات. 

وصفات فعله هي : الخلق, والرزق» والعدل, والإحسان» والتفضل» والإنعام, 
والثواب» والعقاب, والحشر» والنشر» وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها. 

غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم ؛ لأنه كلامه الذي هو قوله: إني خالق رازق 
باسط. وهو تعالى ‏ لم يزل متكلما بكلام غير محدث ولا مخلوق)'. 

+ وقد تقدم في بيان أقسام الصفات عند إمام الحرمين أن الصفات الذاتية منها ما 
يرجع إلى نفس الذات بدون زيادة معنى ) ومنها ما يرجع إن معنى . وحاصل ما ذكره 
الجوينى من صفات القسمين: القدمء والبقاء والقيام بالنفس. ومخالفة الحوادث : 
هذه الصفات النفسية. والعلم» والقدرة, والحياة, والإرادة» والسمع ء والبصرء والكلام 
.. هذه صفات المعانى. 

ويلاحظ أن الجويني لم يعد الوجود من الصفات النفسية؛ لأنه يراه نفس الذات بلا 
زيادة حكم يرجع إلى الذات ولا إلى معنى يقوم بها .. قال: «والوجه المرضي أن لا يعد 
الوجود من الصفات؛ فإن الوجود نفس الذات» وليس بمثابة التحيز للجوهر؛ فإن 
التحيز صفة زائدة على ذات الجوهرء. ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد. 
والأئمة متوسعون في عد الوجود من الصفات, والعلم به علم بالذات)'. 

وإذا كان القاضى الباقلانى قد انشغل ببيان فساد قول أبى هاشم الجبائى بالأحوال 


التي لا يحكم عليها بوجود ولا عدم" » على نحو ما فعل الشيخ المفيد من الاثنا عشرية؛ 


* - كروت : يزنع ن 6 تاعكا معنا زبااعة موعة). 
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فإن إمام الحرمين قد ذهب إلى إثبات أحوال لا يحكم عليها بوجود ولا عدم» واتهم 
منكريها؛ فذكر في تعريفها أنها صفة لموجود غير متصفة بالوجود والعدم. ثم جعلها 
على قسمين: أولهما ما يثبت للذات معللاء وهو كل حكم ثابت للذات عن معنى قائم 
بها؛ مثل: كون الحي حياء والقادر قادرا .. قال: «وكل معنى قام بمحل؛ فهو عندنا 
يوجب له حالاء ولا يختص إيجاب الأحوال بالمعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة'. 

والقسم الثاني : ما يثبت غير معلل» وهو كل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة 
على الذات. ومثل لذلك بتحيز الجوهر الزائد على وجوده, ثم قال: «وكل صفة لوجود 
لا تنفرد بالوجودء ولا تعلل بموجود؛ فهي من هذا القسم. ويندرج تحته كون الموجود 
عرضاء لوناء سواداء كوناء علماء إلى غير ذلك) . 

ويلاحظ هنا أن أحوال الجويني المعلومة عنده: والمترتبة على وجود الذات أو وجود 
الصفات؛ بخلاف أحوال أبي هاشم التي هي وجوه للذات العلية تفسر استحقاقها لما 
هي عليه من الصفات؛ فالقادر بقادرية لا موجودة ولا معدومة: وليس كذلك أحوال 
الجويني؛ بل هي في قسميها عبارة عن الصفات النفسية وأحكام قيام صفات المعاني 
بالذات لا غير؛ فهذه الحال هي التي ذكرها الشيخ الطوسي من الاثنا عشريةء وبين 
أنها تطلق في عرف المتكلمين على ما يعبر عنه بالصفة؛ لكن الطوسي أكثر مواءمة مع 
مذهبه من الجويني مع مذهبه؛ لأن جميع الصفات الواجبة لله تعالى ‏ عند الطوسي» 
صفات نفسية» وليس فيها ما يجب لمعنى, ثم إن الطوسي لم يذهب في الحال إلى أنها 
غير متصفة بوجود ولا عدم» على نحو ما صرح به الجويني. 

والجويني نفسه يقرر أن معظم المتكلمين ينكرون الأحوال؛ ويزعمون أن كون الجوهر 


متحيزا عين وجوده. هذا قول الجويني؛ والذي أفهمه من كلام نفاة الأحوال أن التحيز 
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صفة نفسية تلزم عن الوجود» بمعنى أنها تلزم للجوهر بمجرد وجوده. لا أنها عين 
وجوده: وهي صفة ثابتة للجوهر موجودة بوجوده؛ ومعدومة بعدمه» أي أنه لا يتصور 
وجود الجوهر مع عدمهاء ولا وجودها مع عدم الجوهر. أما صفة المعنى؛ فيتصور وجود 
الجوهر مع عدمهاء ولا يتصور وجودها مع عدم الجوهر؛ لتعلقها به في الوجود. 

قال الجويني: «والدليل على إثبات الأحوال: أن من علم بوجود الجوهرء ولم يحط 
علما بتحيزه» ثم استبان تحيزه؛ فقد استجد علما متعلقا بمعلوم. ويسوغ تقدير العلم 
بالوجود دون العلم بالتحيز. وإذا تقرر تغاير العلمين؛ فلا يخلو معلوم العلم الثاني من 
أمرين: إما أن يكون هو المعلوم بالأول» وإما يكون زائدا عليه. وباطل أن يكون المعلوم 
بالعلم الثاني هو المعلوم بالعلم الأول». وذكر من وجوه الفصل بينهما أن العاقل يقطع 
عند الاتصاف بالعلم الثاني بأنه أحاط بما لم يحط به من قبل» فجاز تقدير الجهل 
بالتحيز مع العلم بالوجود .. قال: «فلو كان تحيز الجوهر وجوده؛ لاستحال ذلك كما 
يستحيل أن يعلم الموجود من يجهله في حالة واحدة)'. 

ثم قال بعد ذلك: «ولا يستغني خائض في هذا الفن عن التعرض للأحوال؛ إما 
بتسميتها أحوالاء أو وجوهاء أو صفات نفس. ولا ينبغي أن يكيع (أي يجَبْن) ذو 
التحصيل من تهويل نفاة الأحوال بأن الحال لا يتصف بالوجود ولا بالعدم؛ فإن 
قصارى ما يذكرونه استبعاد وادعاء» لا يمكن استناده إلى دعوى ضرورة وتمسك بدليل. 

ومذهبنا أن المعلومات تنقسم إلى وجودء وعدمء وصفة وجود لا تتصف بالوجود 
والعدم)'. 

ولثن كان لكلام الجويني وجه فيما يتصل بالفصل بين العلم بوجود الذات والعلم 
بسائر الصفات النفسية ؛ فليت شعري أي وجه قريب أو بعيد يكون له فيما أوجبه من 
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الأحوال المعللة التي أثبتها قبل هذا الموضع من الإرشاد أحكاما للصفات؛ فإنه لا وجه 
للفصل بين العلم بكون الذات قادرة» وأن لها قدرة» ولا بين العلم بكونها عالمة وأن لها 
علما. فإن كان يقصد بالأحوال الأحكام اللازمة عن الصفات» والأحكام اللازمة عن 
وجود الذات؛ فكل ذلك موجود معلوم ثابت بالدليل الواضم؛ لكن هذا الكلام عن معلوم 
ليس موجودا ولا معدوما يبطل دلالة الحصر في كل ما يعتمد عليها في إثباته من مسائل 
علم الكلام؛ وهو قبل ذلك وبعده غير معقول بحكم البداهة التي تمنع اجتماع النقيضين 
وارتفاعهماء ولا ينفع مثبتي الأحوال ادعاء ثالث ثابت بين الموجود بالفعل والمعدوم 
بالفعل؛ فالمعلوم المعدوم معدوم سواء كان قابلا للوجود في المستقبل أو محالا غير قابل 
للوجود كما أن الموجود بالفعل موجود سواء كان واجبا غير قابل لأن يعدم أو كان 
ممكنا قابلا لأن يعدم؛ فالكلام في إبطال رتبة ثالثة بين الوجود والعدم ليس مجرد 
استبعاد وادعاء كما زعم الجويني » والتقابل بين الوجود والعدم تقابل تناقض لا تقابل 
تضاد ‏ كما يدعي مثبتو الأحوال ‏ ليصح ارتفاعهما. 

والقول في ذلك ما قاله القاضي الباقلاني في «التمهيد» ولا حرج» ومن ثم فإنك لا 
تجد لإثبات هذه الأحوال ذكرا فيما كتبه الجويني بعد ذلك في «العقيدة النظامية)؛ بل 
قد مر بنا في الكلام عن صور الاستدلال نقده لدلالة قياس الغائب على الشاهد بجامع 
الحقيقة؛ في كتابه «البرهان في أصول الفقه»؛ حيث ذكر أن الكلام في هذه الدلالة باطل 
لأنه مبني على القول بالأحوال . 

» وممن تابع الباقلاني في ذلك أبو إسحاق الشيرازي وأبو سعيد النيسابوري معاصرا 
الجويني؛ فإنهما ‏ مع تقسيم الصفات إلى ذاتية واجبة وفعلية جائزة ‏ لم يتجاوزا في 
جملة كلامهما بيان ما يجب لله - تعالى من الصفات؛ مثل: الوجودء والوحدانية» 


والقدم » ومخالفة الحوادث» والقيام بالنفس »2 والصفات السبعء مع الإدراك والبقاء ف 
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كلام النيسابوري دون الشيرازي'. 

وعلى حين قدّم القاضي الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي وأبو سعيد النيسابوري 
الكلام عن إثبات الوحدانية عقب إثبات وجود الباري: قام الجويني بتأخير الكلام 
عنها حتى فرغ من بيان الصفات الواجبة النفسية وصفات المعاني» والصفات الجائزة 
الفعلية» وما يستحيل اتصافه ‏ تعالى ‏ به من صفات المحدثين» وهكذا ترتيب الكلام 
عند المعتزلة والاثنا عشرية». وقد علل الجويني ذلك بأن الوحدانية ترجع إلى نفي 
الشريك؛ فلا أدري لِمّ لم يفعل ذلك مع الكلام في صفة «القيام بالنفس» التي ترجع إلى 
الاستغناء من كل الوجوه ونفى الحاجة مطلقا؟ 

4 وأيا ما كان الأمر؛ فقد جمع المتأخرون من الأشعرية على نحوما بين كلام 
القاضي وإمام الحرمين» وكنا تُحَفْظ في حداثة السنّ مع القرآن» ومبادئ العربية والفقه, 
أن الصفات الواجبة لله تعالى - عشرون: الوجودء والقدم» والبقاء» والقيام بالنفس, 
ومخالفة الحوادث» والوحدانية .. هذه ستة تتلوها المعاني السبع » وهي القدرة» والعلم » 
والحياة والإرادة» والسمع » والبصرء والكلام. ثم الأحوال أو الصفات المعنوية؛ وهي 
كونه قادراء وعالماء وحياء ومريداء وسميعاء وبصيراء ومتكلما. 

+ ولئن عمد الجويني إلى تأويل الصفات الخبرية فيما سبق «العقيدة النظامية) من 
كتبه؛ فإنه رجع فيها إلى قول الأشعري والباقلاني وأئمة السلف الصالح في الأمة؛ 
فقال: «وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة» وامتنع 
على أهل الحق اعتقاد فحواهاء وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان 
منها؛ فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب؛ وما يصح من سنن 
الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم. 
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وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب - تعالى. 

والذي نرتضيه رأياء وندين الله به عقلا: اتباع سلف الأمة؛ فالأولى الاتباع» وترك 
الابتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حجة متبعة. وهو مستند 
معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورضي عنهم ‏ على 
ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام» والمستقلون بأعباء الشريعة, 
وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة؛ والتواصي بحفظها .... وإذا انصرم عصرهم» 
وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. 

فَحَقّ على ذي دين أن يعتقد تَنَره الباري عن صفات المحْدَئِينَ ولا يخوض في تأويل 
المشكلات» ويكل معناها إلى الرب - تبارك وتعالى)'. 

وهذا كلام نفيس» وتوضيح جلي فيما يجب اعتقاده في جميع الصفات الخبرية التي 
ليس للعقل مدخل في معرفة ثبوتها؛ فليس له مدخل أيضا في معرفة معناها وحقيقتها. 
وهذا هو الذي نقله ابن قدامة المقدسي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي قال: 
«آمنت باللّهء وبما جاء عن الله على مراد اللهء وامنت برسول اللّه» وبما جاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله" . 

والقول الفصل في ذلك كله قول الحق ‏ تبارك وتعالى -: هو الَذِيَ أنرّل عَلَيّكَ 


. 
اه قن 


الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحَكمَاتُ هُنَّ أم الكتاب وَأَخَرٌُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَما الذِينَ في قلوبهم رَيُْ 
فَيَتَبعُونَ ما تَشَابَّةَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الفدْمَة وَابْتِهَاء تأويلِه وَمَا يَعْلَمُ تأويلَةٌ إلا اللهُ 
وَالرَاسِحُونَ في العلم يَقولونَ آمَنَا به كلّ مَنْ عند رَبنَا وما يَذَكرٌ إلا أولوا الألبَاب» آل 


عمران/ 7. فاتباع المتشابه مذهب من ف قلبه زيغ » سواء أراد الفتنة, أو أراد معرفة 
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تأويل ما اختص اللّه بعلمه» والراسخون في العلم العارفون بإمكانات العقول البشرية 
يقولون: امنا به؛ لصدوره عن الله جل وعلا ‏ العالم به. 

وليس وراء ذلك شيء من الحق يقال بأن سلف الأمة من أصحاب محمد صلى الله 
عليه واله وسلم ‏ والتابعين لهم بإحسان. فرطوا فيهء ولا قصروا في تحصيله والدعوة 
إليه. 

وأما المحكم فالواجب علمه والعمل بموجبه؛ فهو أساس التكليف. وقبول الأمر 
والنمهي» ولزوم العمل بهما في كل شرائع الدين . 

+ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب السلف في «الصفات الخبرية) هو 
إثبات المعنى بلا كيف؛ فنقل الرواية عن سفيان بن عيينة قال: «سثل ربيعة بن أبي 
عبد لحيو كين فوندة "زالر حون على المتر شن الستكوق .لها ردي قال :لاسر غير 
مجهولء والكيف غير معقول, ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق». 
ثم علق على ذلك قائلا: «وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه 
متعددة يقول في بعضها: الاستواء معلوم. وفي بعضها: غير مجهول. وفي بعضها: 
استواؤه غير مجهول. فيئبت العلم بالاستواء وينفي العلم بالكيفية»'. 

وقال في موضع آخر: «ومن أَوَّلَ الاستواءً بالاستيلاء؛ فقد أجاب بغير ما أجاب به 
مالك. وسلك غير سبيله. وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف 
في جميع الصفات؛ مثل: النزول» والمجيء. واليدء والوجه. وغيره. فيقال في مثل 
النزول: النزول معلوم » والكيف مجهولء. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة)'. 


وشيخ الإسلام يبني رأيه في توجيه كلام أثمة السلف على هذا المذهب, ويقيم إثباته 
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في الأصل على نقض تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مراعاة لأصل الوضع الأول عند أهل 
اللغة؛ فغاية ما يَدَّعَى في ذلك عنده - أن ينقل أن أهل اللغة استعملوا ألفاظا معينة في 
الدلالة على كذا وكذا من المعاني. أما أن يُدَعَى أنهم اجتمعوا فوضعوا هذه الألفاظ أو 
الأسماء بالاتفاق لتدل على تلك المعاني: وتكون حقيقة فيها ومجازا إذا استعملت في 
الدلالة على غيرها؛ فذلك ‏ عنده ‏ كذب لا سبيل إلى نقله. 

وهو بعد ذلك في مذهبه يذهب إلى أن الدلالة تستفاد من السياق كله أو من الإسنادء 
لا من وجود دلائل وضعية لكل لفظة أو اسم مجرد في الكلام؛ فيرجع كلامه - في منتهاه 
على مستوى النظر ‏ عن دلالة السياق أو الإسناد إلى مثل ما قاله القوم وسائر مخالفيه 
من جمهرة المصنفين في علوم اللغة والبلاغة العربية في دلالة القرائن على المجاز؛ إلا 
أنهم يجعلون الكلام في دلالته قسمين هما الحقيقة والمجازء وهو يجعله قسما واحدا هو 
الظاهر من السياق. 

فإذا قيل في حمزة: أسد الله وأسد رسوله. وفي خالد: سيف اللّه. قالوا: لم يستعمل 
الأسد في دلالته الحقيقية على الحيوان الملخصوص. ولا السيف في دلالته الحقيقية على 
آلة القتال المخصوصة» وإنما استعمل ذلك استعمالا مجازيا نقل فيه اللفظ أو الاسم عن 
أصل معناه في وضعه الأول. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول عما أسموه المعنى المجازي لذلك: إنه هو الظاهر في 
استعمال هذا المتكلم .. «وكل من سمع هذا القول علم المراد بهء وسبق ذلك إلى ذهنه بلا 
احتمال إرادة المعنى الأول. وهذا يوجب أن يكون نصا لا محتملاء وليس حمل اللفظ 
على هذا المعنى من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح إلى الاحتمال 
الراجح في شيء) . 

وهذا يقوله شيخ الإسلام في الألفاظ أو الأسماء التي تدل على معان مفردة؛ أي على 
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معنى له صورة مستقلة في الذهن» وهذا المعنى يتحدد بالسياق اللخصوص أو الإسناد؛ 
فيقال: حمار للبليدء وبحر للعالم أو السخي أو الجواد. 

وكل هذا مما يجوز عنده في اللغة. وهو أشبه ما يكون ‏ فيما أرى ‏ بباب 
«المشترك اللفظي» الذي يجوز فيه إطلاق اللفظ الواحد على عدة معان لكن في سياقات 
مختلفة» كما يطلق اسم «العين» على آلة الإبصارء ومنبع الماء. ولو سَلِمَ لأهل البلاغة 
في ذلك وأمثاله ذكر قرينةٍ عاريةٍ من الاعتراض؛ لحملوه على المجاز كما حملوا إطلاق 
«العين» على الجاسوس على أنه من «المجاز المرسل»). 

وشيخ الإسلام عنده بعد ذلك قسم ثان من الألفاظ يدل على معان إضافية» أي أن 
معناها لا يُتَصّوْرٌ إلا متعلقا بتصور الذوات أو الأعيان التى تتعلق بهاء وهذه الإضافة قد 
تكون محضة كالعلو والسفول وفوق وتحت وغير ذلك» وقد تكون معنى ثبوتيا كالعلم 
والحب والقدرة والسمع والبصر. 

وإلى هنا أعقل مذهب شيخ الإسلام» ولا أجد غضاضة في أن يعتنقه من تترجح عنده 
أدلته من المسلمين؛ لكنني لا أعقل بعد ذلك ما ذهب إليه من أنَّ حقيقة معنى هذا 
القسم هي في القدر المشترك بين من يضاف إليهم . 

والإشكال هنا فيما حكاه شيخ الإسلام من أن مذهب السلف في «الصفات الخبرية) 
أو «الإضافات» ‏ على حد تعبير ابن الجوزي ‏ إثبات المعنى بلا كيف. وهذا ما لا أعقله 
في ذاته ولا في نسق ما حكيته من مذهب الشيخ؛ لأن المعنى إذا كان هو الصورة الحاصلة 
في الذهن عند إطلاق ما يدل عليه من الألفاظ أو الأسماء» وكان المعنى الإضافي لا تتحصل 
حقيقته إلا بتصور الذوات أو الأعيان المضاف إليها هذه الأسماء؛ فهذا ممتنع في حق 
الله - عز وجل - باتفاق. 


ولهذا لا يَسْلمُ ‏ عندي ‏ بل لا يصم إلا ما أفهمه من مذهب السلف الصالح من 
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إثبات الإطلاق مع التوقف عن تفسير هذه «الإضافات» والكف عن السعي في طلب 
تأويلها؛ فقصارى ما يبلغه جهد المؤول أن يقطع من طريق الدلائل العقلية والنقلية أن 
الصور الحاصلة في الأذهان من إضافة هذه الألفاظ إلى الخلق محالة في حق الله - تعالى - 
الذي ليس كمثله شيء: ووجوه التأويل بعد ذلك احتمالات متعددة لا سبيل إلى القطع 
بشيء منها على مراد الله - تعالى ‏ ولا على تعيين صفاته؛ ثم إن هذه المتشابهات 
موضع اختبار وابتلاء للإيمان» لا يتعلق بتفصيل معانيها أصل من أصول الاعتقاد ولا 
العمل. 

وقول ربيعة ومالك ومن قبل أم المؤمين أم سلمة ‏ رضي اللّه تعالى عنها لا يلزم عنه 
إثبات العلم بحقيقة معنى الاستواء المسند إلى الله تعالى. وإن هذه الروايات تحمل على 
أن هذا اللفظ معلوم إسناده إلى الله تعالى ‏ وثابت إطلاقه في القران وفي بلاغ النبي ‏ 
صلى الله عليه واله وسلم ‏ عن ربهء أي أنه مذكور في المتلو من القران والمروي من 
السنة'. 

وقد قال الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (توماه): «اتفق الفقهاء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول 
الله في صفة الرب ‏ عز وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيثا 
منها فقد خرج مما كان عليه النبي: وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسروا؛ 


ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة» ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم؛ فقد فارق الجماعة؛ 
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لأنه قد وصفه بصفة لا شىء)'. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ينقل هذا القول يحمل تصريح محمد بن الحسن بالتوقف 
عن التفسير على الامتناع من التفسير بقول جهم المفضي إلى التعطيل ونفي وجود رب في 
السماء؛ مع أنه ينقل بعده مباشرة عن البيهقي وغيره بإسناد صحيح» عن أبى عبيد 
القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقال فيها: ضحك ربنا من قنوط عباده ...: 
وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض؛ غير أنا إذا 
سثلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا أحدا يفسرها . 

والروايتان ظاهرتان في بيان أن المذهب هو الإيمان بثبوت المتلو من القران أو صحيح 
المروي من السنة على مراد الله ومراد رسوله بما علمه الله.مع السكوت عن مطلق 
التفسيرء وقد قال أمير المؤمنين في علوم السنة بزمانه سفيان بن عيينة: «كل شيء 
وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره؛ لا كيف ولا مثل)". وقال محمد بن 
الحسن فيما جاءت به السنة خاصة: (إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات؛ فنحن 
نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها)' . 

ولو كان هؤلاء الأئمة يفسرون أو يحققون معنى لذلك؛ فما وجه الحكم بأن السؤال 
عنه بدعة؟! وهل حصر لسان الإمام مالك ومن سبقوه عن القول بأن «استوى» بمعنى 
ارتفع وعلا؛ لكن كيفية ذلك مجهولة؟! ولا والله ما حصر لسانه ولا ألسنتهم عن ذلك 


لو كانوا يعتقدونه حقا؛ لكنه ‏ رحمة الله عليه لا يملك في ذلكء» وما كانوا يملكون من 
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قبله» إلا تلاوة الآية» وقد تلاها السائل» وما زاد على ذلك فهو بدعة لم يدخل فيها 
مالك ولا غيره من أثمة السلف الصالح .. 

لكن لمن خاض في التأويل من الأشعرية والماتريدية وجوه اعتمدوا عليها من النقل 
والعقل» وسيأتي تفصيلهاء والكلام عليها قبالة كلام الاثنا عشرية في مبحث الصفات 
التنزيهية ووحدة الذات الإلهية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فقد قصرت الكلام هنا على 
الصفات المثبت إسنادها مع العلم بمعناها لوجود مدخل للعقل في معرفة ثبوتها لله - 
تعالى ‏ والصفات المثبت إسنادها فقط دون أن يكون للعقل حظ من معرفة معنى إسنادها 
إلى الله تعالى. 

على أنني لم أفصل طرق إثبات الصفات عند أهل السنة من الأشعرية والماتريدية. 
واكتفيت بذكر خلاصة ما أثبتوه؛ لأن هذا التفصيل لا يعدو أن يكون تكرارا لما سبق أن 


قدمته في ثانى مباحث الفصل الثانى من رسالة الماجستير . 
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علاقة الصمات بالذات الالهية 
.١‏ بيان الموقف الاثنا عشري: 

أ لقد وقفنا فيما سبق على بيان مفهوم الصفات الإلهية وأقسامهاء وكيفية إثبات ما 
يجب منها لله تعالى ‏ من خلال النظر في الأفعال» مما له معنى معقول في تصور الاثنا 
عشرية لوجود الذات الإلهية وتأثيرها في الخلق. والغرض من المبحث الحالي بيان علاقة 
هذه الصفات الإيجابية أو الثبوتية بالذات الإلهية» أو بيان وجه استحقاق الله تعالى ‏ 
لهذه الصفات وفق التعبير الكلامي القديم. 

» ولقد ذكرت أن الشيخ المفيد وتلميذه أبا الفتح الكراجكي أثبتا من هذه الصفات كونه 
- تعالى ‏ موجودا قديما باقيا حيا قادرا عالماء والقول عندهما أن الصفات غير الذات 
الإلهية المتصفة بها من حيث هي قول الواصف؛ لكنها تعبر عما تكون عليه الذات من 
الأمور المعقولة في تصور وجودها وتأثيرها في الخلق. وهما يعتقدان أن الله تعالى - يستحق 
هذه الصفات لنفسه. لا لمعنى ولا حال على حدّ تعبير الشيخ المفيد'. والدليل الذي يُقدّمه 
على ذلك أن هذه الصفات لازمة لله - تعالى - ويستحيل عليه أضدادهاء بخلاف صفات 
المعاني الحالة في المحدثين. وقد ذكر أن الدليل على كون الله تعالى ‏ عالما لنفسه هو 
«استحالة جريان الجهل عليه ووجوب جوازه على سائر ما علم بمعنى من الموجودات)'. 

وعلى هذا يكون استحقاق الله تعالى - لهذه الصفات لنفسه من ضرورات نفي تشبيهه 
- جل وعلا - بآحاد الخلق الذين يحيا الواحد منهم بحياة» ويقدر بقدرة» ويعلم بعلم. 


ولهذا ساق المفيد هذه الدلالة السابقة في باب الكلام في نفي التشبيه من «النكت في 


*- عزمرطلية صتورر عفن ن أكة. 
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مقدمات الأصول», وتراه يَعْدُ الأشعريّة وسائرٌ «الصفاتية» من جملة المشبهة'. 

* وفي إطار بيان مفهوم صفة الذات أو صفة النفس وتحديد علاقتها بها وَجَّه الشيم 
المفية قدا اذا لمذهب الإمام أبي الحسن الأشعريء واتهمه بابتداع قول في صفات الله - 
تعالى ‏ الذاتية خالف به جميع الموحدين؛ بزعمه أن لله - تعالى - صفات قديمة. هي 
معان لم تزل قائمة بذاته لا هي هو ولا غيره» وأنه لأجلها كان مستحقا للوصف بأنه 
عالم حي قادر سميع بصير متكلم مريدء وزعمه أن لله عز وجل وجها قديماء وسمعا 
قديماء وبصرا قديماء ويدين قديمتين .. قال المفيد: «وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من 
منتحلي التوحيد فضلا عن أهل الإسلام)'. 

+ والمفيد يتهم أبا هاشم الجبائي المعتزلي البصري بالابتداع أيضا في قوله بالأحوال 
المختلفة التي من أجلها تستحق الذات الإلمية صفاتهاء وقد عقد في رسالة «الحكايات في 
مخالفات المعتزلة من العدلية. والفرق بينهم وبين الشيعة الإمامية» فصلا في بيان 
مفاسد قول 5 هاشم بالحالء بَيّنَ فيه أن دلالة الحال في اللغة «ما حال الشيء فيها عن 
معنى كان عليهء إما موجود أو معقول». قال المفيد: ومن ادعى غير هذا؛ كان كمن ادعى 
ف |الحرل: والتعين خلاف معقولهما. ومن زعم أن الله - تعالى - يحول عن صفاته؛ 


فقد كفر به كفرا ظاهرا. 
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وأخذ عليه أيضا أنه أنكر على «المشبهة» قولهم: إن لله تعالى ‏ علما كان به عالماء 
وقدرة كان بها قادرا. وزعم أنّ ذلك شرك مدن اعتقده؛ على حين أنَّهُ هو نفسه يزعم أن 
لله - تعالى ‏ حالا بها كان عالماء وبها فارق من ليس بعالم» وأن له حالا ثانية بها كان 
قادراء وبها فارق من ليس بقادرء وكذلك يقول في سائر الصفات» ويزعم اختلاف الأحوال 
وأنه باختلافها تتباين معاني الصفات الإلهية» ويدعي مع ذلك أنه مُوَحّد! ! 

والشيخ المفيد يجد «الصفاتية» مقاربين أو معذورين على مخالفتهم للحق عنده؛ لأنّ 
الله - تعالى ‏ أطلق في القرآن أن له علما فقال: لأَنْرَّلَهُ بعِلمِه) النساء/ +15. وأطلق 
المسلمون القول بأن لله - سبحانه ‏ قدرة؛ على حين أن القران لم يأت فيه أن لله - تعالى 
حالاء ولا أطلق ذلك أحد من أهل العلم والإسلام» ولم يُسَمَع عن أحد من أهل القبلة 
حتى أحدثه أبو هاشم وتابعه عليه بعض أهل الاعتزال؛ فخالفوا به جميع أهل العلم 
والإسلام. 

ثم إن أبا هاشم اتهم «الصفاتية» بالهذيان والجنون لقولهم بأن الصفات ليست هي 
الذات ولا غيرها. وهو يقرر المقالة نفسها في الأحوال؛ لكنه يحتال للفرق بين الأمرين بأن 
الصفات عندهم أشياء ومعان موجودة؛ وهو لا يثبت الأحوال معاني موجودة. والشيخ 
المفيد يرى أن أبا هاشم زاد في المناقضة فيما أراد به الفرق بين مقالته ومقالة «الصفاتية)؛ 
لأن «الصفاتية» حينما أثبتوا الأوصاف التى تختص بالموجود لمعان» أوجبوا وجود هذه 
المعاني على تحقيق الكلام؛ لاستحالة تعليق الصفة الملختصة ع بمعدوم ليس له 
وجود. وزاد أبو هاشم بأن الأحوال ليست موجودة ولا معدومة؛ مع أن مذهبه ومذهب 
أبيه في حد «الشيء) أنه «ما صح العلم به والخبر عنه»» وهو يزعم أن الأحوال معلومة 
لهء ويخبر عنها دائماء ويدعو إلى اعتقاد القول بصحتهاء ثم لا يثبتها أشياء. 

والشيخ المفيد يحاول أن يتبين الأسباب التي دعت أبا هاشم إلى هذه المقالة التي لا 
تخلو من مناقضة ظاهرة ‏ في رأيه ‏ فيقول: «أظن أن الذي أحوجه إلى هذه المناقضة ما 
57 المتكلمون» واتفقوا على صوابه؛ من أن الشيء لا يخلو من الوجود أو العدم؛ فكرة 


- عه" - 


أن يثبت الحال شيئا فتكون موجودة أو معدومة. ومتى كانت موجودة لزمه على أصله 
وأصولنا جميعا أنها لا تخلو من القدم أو الحدوث. وليس يمكنه الإخبار عنها بالقدم؛ 
فيخرج بذلك عن التوحيد .... ولا يستجيز القول بأنها محدثة: وهي التي بها لم يزل 
دخل عليه من المناقضة مثل الذي ذكرناه؛ فأنكر لذلك أن تكون الحال شيئا». والشيخ 
المفيد يرى أن أبا هاشم لو شعر بما جناه من التناقض من اعتقاد نفي شيثية الأحوال مع 
اعتقاده العلم بها وصحة الخبر عنهاء ومع إيجابه كون القديم تعالى ‏ فيما لم يزل 
مستحقا لصفات أوجبتها أحوال ليست بشىء» ولا موجودة ولا معدومة. ولا قديمة ولا 
محدثة؛ لما رغب في هذه المقالة» ولانتقل عنها إلى الصواب. والمفيد يعتقد أن الحق يتمثل 
في أن الله - تعالى ‏ إنما يستحق ما يستحقه من الصفات فيما لم يزلك لنفسه. لا لمعان 


قديمة كما يقول «الصفاتية)., ولا لأحوال مختلفة كما يقول أبو هاشم . 


بد وقد مر بنا في بيان الكراجكي لمفهوم الصفة اعتماده على دلالة شيخه المفيد في 
ذكره أنه إنما احتيج لإثبات معان تعلل بها صفات الإنسان لما كان يوصف بكونه قادرا 
عالما لصحة الفعل المحكم المتقن منه» ويوصف بضد ذلك؛ فظهر أنه قادر لمعنى القدرة 
الحالة بهء ويجوز أن يكون عاجزا لحلول ضد هذا المعنى فيه؛ فهما عرضان متغايران 
عليه ؛ ولا يكون هذا إلا والمواصوف محدث. ولما كان الله تعالى لا يجوز في حقه 
الخروج عن هذه الصفات إلى أضدادهاء لم يعقل إثبات هذه المعاني أو الأعراض في حقه؛ 
فوجب أن يكون قادرا عالما حيا لنفسه'. 


والكراجكى يضيف إلى ما ذكره شيخه المفيد وجها آخر من الدلالة على أنَّ الله - تعالى 


* داه و8 : 8017 نا 2826 خن0. 
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- استحق هذه الصفات لنفسه لا لمعنى» فيقول: «لو كان حيا بحياة» وباقيا ببقاء» وقادرا 
بقدرة» وعالما بعلم ؛ لكانت حياته وبقاؤه وقدرته وعلمه لا تخلو عن حالين: 

إما أن تكون معاني قديمة معه. وإما أن تكون حادثة. 

فلو كانت قديمة لشاركته في أخص صفاته وماثلته؛ فيبطل التوحيد ...» وأيضا فلو 
ماثلت الصفة الموصوف؛ لم تكن صفة له بأولى من أن يكون هو صفة لها. 

وإن كانت هذه المعاني الموصوف بها أعني الحياة والبقاء والقدرة والعلم ‏ حادثة 
وجب أن يكون قبل حدوثها غير مستحق للوصف بها. وقد ثبتت الأدلة على أنه 
سبحانه - لم يزل حيا باقيا قادرا عالما. ولو كانت أيضا حادثة لم يكن لها غناء عن 
محدث أحدثهاء ولا يصح أن يكون محدثها غيرّه ‏ تعالى ‏ لأنه الفاعل الأول والقديم 
الذي لم يزل فكيف يفعل الحياة لنفسه من ليس بحي, أو يحدث القدرة من ليس بقادر. 
والعاقل يعلم أن هذا مستحيل باطل؛ فعلم أنه حي وباق وقادر وعالم لنفسه لا لمعان 
غيره)'. 

ولثن عذر الشيخ المفيد «الصفاتية» في إطلاق أن لله عِلمًا وقُدرةً في نقده لأحوال أبي 
هاشم؛ فإن الكراجكي يبين أن هذا الإطلاق من باب التجوز والتوسع في استعمال اللغة؛ 
فذكر قوله - تعالى -: لرأنزله بعلمه) النساء/ 155. ثم قال: «والمعنى أنزله وهو عالم 
به. ويقول المتكلمون: قدرة الله عظيمة. والمعنى التعظيم لمقدوره؛ وأنه لا يعجزه شيء 
أراده. فأما عند التحقيق فهو قادر عالم لنفسه. و قد روي عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام 
أنه قال في كلام له: «وجد الله تعاقى وليس بينه وبين معلومه علم غيره به كان 
عالما بمعلومه). و هذا القول عنه ‏ عليه السلام - [يعني] أنه تعالى ‏ عالم لنفسه وذاته: 


وأنه لا علم ق الحقيقة له تماق الله الذئ ليشن كمكله اسىء»". 


* - عزمن جعرصبة : ناد يفوع ن #/ هقنا هة. 
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2 ويذكر الكراجكي «الصفاتية) بعد ذلك باسم «المجبرة) ناقدا مذهبهم في أن الله - 
تعالى ‏ موصوف بصفات قديمة معهء وأنها ليست غيره» ولا بعضها غير بعض؛ فيقول: 
«وهذا خروج عما يعقل ويفهم؛ لأن العقول شاهدة بأن الأشياء التي يقع عليها العدد, 
ويشملها الوجودء ويختص كل منها بدليل» لا تكون إلا أغيارا بعضها سوى بعض» . 

ثم يجري حورا أو مناظرة بين الذاهبين مذهبه الذين أسماهم «أهل العدل» أو 
«العدلية) 2 وبين «المجبرة» على النحو التالي : 

قال «العدلية): إن العقل يقضي بأنكم إذا أثبتم لله - تعالى - صفات قديمة» وليست 
غيره» أن تكون بعضه. أو هي هو. فهذه ثلاثة أقسام لا يسعكم الخروج عنها .. 

قال «المجبرة)»: كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ثبت الدليل على بطلانه» ونحن 
نقول: ليست الصفات عين الموصوف, ولا غيره» ولا بعضه. 

قال «العدلية): إن هربتم من أن تقولوا بأحد هذه الأقسام لبطلانه؛ فقد صرتم إلى 
ادعاء ما لا تتصور العقول صحته؛ بل تشهد بفساده وبطلانه؛ فأخبرونا: ما الفرق بينكم 
في قولكم: إن صفاته لا هي هوء ولا غيره» ولا بعضه؟ 

قال «المجبرة) : هذا القول مناقضة. 

قال «العدلية»: وقولكم في التناقض مثلهء وأي شيء توردونه في إبطال ما عارضناكم 
به. فقولكم يبطل بمثله. 

ومما قاله «الجبرية) في نصرة مذهبهم: إنا لم نر عالما إلا وله علم» ولا قادرا إلا وله 
قدرة» فلما كان الله تعالى ‏ عالما قادرا؛ وجب أن يكون له علم وقدرة. 

فقال «أهل العدل»: إنما عولتم في ذلك على الشاهد؛ فقولوا: إن علم الله تعالى - 
وقدرته غيره؛ لأنكم لم تروا في الشاهد عالما وقادرا إلا وهذا حكمه. وقولوا أيضا: إن علم 


الله داتعالى محدث ») وكذلك قدرته وجميع صفاته ؛ لأنكم لم تروا ذات صفات إلا 


* - رسيت : باد كن ن 8/8 . 


-باه؟ - 


وصفاته محدتة . 


ج - والشريف المرتضى على وفاق الشيخ المفيد والكراجكي فيما اشتركوا فيه من إثبات 
الصفات الذاتية الست" » وهو أيضا يبين وجوب كون الله تعالى ‏ على هذه الصفات فيما 
لم يزلء وينتقل من ذلك إلى تقرير أنها صفات نفسية لا يستحقها الله تعالى ‏ لمعان 
قديمة على ما يقوله «الصفاتية»؛ فيقول في «الجمّل»: «ويجب أن يكون ‏ سبحانه - فيما 
لم يزل قادرًا؛ لأنه لو تجدد له ذلك لم يكن قادرا إلا بقدرة محدثة, ولا يمكن إسناد 
إحداثها إلا إليه؛ فيؤدي إلى تعلق كونه قادرًا بكونه محدثاء وكونه مُحيثا بكونه قادرًا. 
وثبوت كونه قادرا فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا». 

وبين في شرحه أن كونه قادرًا لا يخلو أن يكون حاصلا فيما لم يزلء أو يكون 
متجددًا. ولا يكون متجددًا إلا لتجدد معنى؛ إذ لا يوجد شرط معقول سوى ذلك يقف 
عليه تجدد كونه قادرًا. ولثن سبق في الكلام على إثبات كونه مدركا أنه يقف على وجود 
المدرّك؛ فالشرط في كونه قادّرا عدم المقدور» وهو حاصل فيما لم يزل؛ فيجب كونه قادرًا 
فيما لم يزل. 

وذكر المرتضى أنه لا يجوز أن يكون قادرًا لمعنى؛ لأن ذلك المعنى لا يخلو أن يكون 
قديما أو محدثا. وإن كان ذلك المعنى قديما؛ فذلك - وإن أدى إلى وجوب كونه قادرًا فيما 
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لم يزك؛ لأن الموجب له حاصل فيما لم يزل ‏ باطل؛ لما ستأتي الدلالة عليه فيما بعد من 
أنه لا يجوز وجود معنى قديم معه ‏ تعالى. 

وإن كان ذلك المعنى محدثا؛ فلا بد له من محيث قادر ليصح منه إيجاد الفعل. 
ويجب أن يكون ذلك المعنى لا في محل؛ لأنه لو كان في محل لما اختص باللّه ع تعسال: 
ومثل هذا الفعل لا يقدر عليه سوى الله تعالى ‏ وهو على هذا الفرض لا يكون قادرا إلا 
بعد وجود المعنى؛ وفي ذلك تعلق كونه قادرًا بكونه فاعلاء وكونه فاعلا بكونه قادرَاء 
وذلك لا يصح. 

وإذا ثبت بطلان هذه الأقسام؛ فقد ثبت وجوب كونه قادرًا فيما لم يزل» وهذا يقتضي 
وجوب كونه موجودا حيا فيما لم يزل؛ لما سبق من بيان أنه لا يكون قادرا إلا وهو حي 
موجود . 

وطريق المرتضى إلى إثبات كون الله تعالى ‏ قادرًا فيما لم يزل هو عينه طريق إثبات 
كونه عالما فيما لم يزل؛ لأن تجدد كونه ‏ تعالى ‏ عالما يقتضي أن يكون لحدوث علم؛ ولا 
يقع العلم إلا ممن هو عالم. 

وقد ذكر المرتضى في بيان ذلك أنه لا يوجد شرط معقول يتوقف عليه تجدد هذه 
الصفة كما يقال في كونه مدركا: إنه موقوف على وجود المدرك. لأن العلم لا يمتنع تعلقه 


با معدوم » بدليل أن الواحد منا يعلم ما كان مسن ويعلم الصوت بعد تقضيه » والجسم بعد 
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احتجابه» ويعلم القيامة وما وعد الله - تعالى ‏ فيها من الجنة والنار» وإن كان كل ذلك 
معدوما. 

ثم ذكر أنه لا يجوز أن يستحق الله تعالى - كونه عالما لمعنى؛ لأن ذلك المعنى لا 
يخلو أن يكون قديما أو محدثا. ولا يكون قديما وإن صح مع ذلك أن يكون عالما فيما لم 
يزل؛ لما سيأتي بيانه من فساد وجود قديم معه فيما لم يزل. ولا يجوز أيضا أن يكون 
محدثا؛ إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك المعنى لا في محل ليختص بالله ‏ تعالى. 
ومثل هذا الفعل لا يقدر عليه سواه؛ لأن غيره من القادرين لا يصح منه إلا أن يفعل في 
محل. وهو على هذا الفرض لا يكون عالما إلا بعد وجود المعنى» ولا يقع منه فعل المعنى 
إلا وهو عالم به وذلك محال'. 

وينتقل المرتضى بعد ذلك إلى الدلالة على أن هذه الصفات نفسية؛ فيقول: «ووجوب 
هذه الصفات له يدل على أنها نفسية» وادعاء وجوبها لمعان قديمة يبطل صفات النفس» 
ولأن الاشتراك في القدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر مات النفس). 

ويبين في شرحه أن سبيل وجوب كون هذه الصفات نفسية مستندة إلى النفس ل إلى 
معنى قديم» هو ضرورة وجود طريق نفرق به بين صفات النفس وصفات المعنى» وهذا 
الطريق لا يخلو أن يكون مجرد الصفة أو كيفية استحقاقها. ولا يجوز أن يكون مجرد 
الصفة لحصول ذلك في صفات النفس وصفات المعنى. وكيفية الاستحقاق على وجهين: 
أحدهما: الوجوب. والثاني: الجواز. وقد ثبت باتفاق أن جواز الصفة طريق إلى كونها من 
صفات المعاني, كما سبق في الكلام عن إثبات المعاني والأعراض؛ فيلزم أن يكون الوجوب 
طريقا إلى إثبات صفات النفس. وإلا انسد طريق الفرق بين صفات المعنى وصفات النفسء 
وذلك باطل بالاتفاق' . 


* رادت لعا ن [: 621 7/0 06 نا 6 68 : 85 . 


“تاد ,اذ ن ع طن تع. 


اه 


والدليل الثاني على أن هذه الصفات نفسية: أنها لو كانت لمعان قديمة؛ لوجب فيها 
أن تشارك القديم 5 جميع صفاته الحاصلة له ولكان يجب أن يكون هو تعالى ‏ على 
صفات هذه المعاني ؛ لأن الاشتراك في القدم مع الله - تعالى - يمني الاشتراك في أخص 
صفاته النفسانية التي يخالف بها سائر الموجودات والمعدومات؛ لأنَّ جميع صفاته الأخر 
يشاركه فيها غيره على وجه»ء ككونه قادرا عالما حيا مريدًا كارهاء مما لا يجوز أن 
يخالف ما يخالفه بواحدة منها . 

وإذا كان كونه قديما أخص صفاته؛ وجب أن يكون ما شاركه فيها مثلا له. كما أن 
الجوهرين لما اشتركا في كونهما جوهرين تماثلاء والسوادين لما اشتركا في كونهما سوادين؛ 
كان كل واحد منهما مثلا للآخر وسادًا مسدّه. وإذا بطل أن يكون استحقاقه هذه الصفات 
لعان قديمة؛ فقد ثبت أن استحقاقه ‏ تعالى ‏ إياها للنفس'. 

وإذا ثبت أن هذه الصفات نفسية» وجب أن يستحيل خروجه - تعالى ‏ عنها؛ لأن 
صفات النفس هي التي يمائل بها الموصوف ما يماثلهء ويخالف ما يخالفه". ولا يجوز أن 
يخرج الموصوف من أن يكون مماثلا لغيره أو مخالفا له؛ لأن ذلك يؤدي إلى خروجه عن 
كونه معلوماء وذلك محال .. قال المرتضى : «وأيضا ثبت أن الجوهر يستحق كونه جوهرا 
لنفسه» والسواد يستحق كونه سوادًا لنفسهء ويستحيل خروجهما عن هاتين الصفتين 


لكونهما نفسيتين؛ فيجب أن يكون ذلك شائعا في سائر صفات النفس. وفي مثل ذلك 
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استحالة خروجه ‏ تعالى ‏ عن هذه الصفات إذا ثبت أنها للنفس»'. 

إلى هنا والكلام عن خمس صفات هي كونه ‏ سبحانه - قادرًاء عالماء حياء موجوداء 
قديما. وكونه موجودا قديما يقتضي كونه باقياء وكونه حيا بلا آفة يقتضي كونه سميعا 
بصيرا مدركا؛ فهذه الصفات مقتضى صفات النفس إلا أن كونه مدركا يتجدد لأنه مشروط 
بوعود: المذ تفي وكؤلة: القول "كوت انها فيضو مشادف كرد ريا بصي ا أذ هما 
مقتضى كونه حيا بلا شرط على ما سبق بيانه في الكلام عن إثبات هذه الصفات. 

أما كونه مريدا وكارها؛ فصفتان متجددتان حادثتان يستحقهما الله تعالى ‏ لمعنيين 
تُخدفين لامجل :. قال#الرقفى. ف «الجمل» * دول ياخور أن يستتحق ح تعاق: + مناتين 
الصفتين لنفسه؛ لوجوب كونه مريدا وكارها للشيء الواحد على الوجه الواحد). 

ثم ذكر أنه لا يجوز أن يستحقهما لمعنى قديم لبطلان معان قديمة معه ‏ تعالى ‏ ولا 
لعلة محدثة في غير حى لافتقار الإرادة إلى بنية مخصوصة مثل القلب» ولا لعلة موجودة 
في حي؛ لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك الحي؛ فلم يبق إلا أن توجد لا في محل . 

وقد أشرت غير مرة إلى أن المرتضى تبع أو وافق في ذلك الرأي القاضي عبد الجبار؛ 
وأريد في هذا الموضع أن أستكمل عرض الفكرة منه؛ فقد يرد الاعتراض بأن وجود إرادة لا 
في محل غير معقول. وناقض لعدة أصول. وقد أورد القاضي في هذا الصدد تسعة 
اعتراضات في «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: ثم أجاب بما يزعم أنه بيان أنَّ كون 
إرادة الله - تعالى ‏ المحدثة لا في محل له وجه معقول» وأنه لا يناقض شيثا من الأصول. 

أحدها: أن الإرادة لا توجب الحكم للمريد دون أن تختص به ضربا من الاختصاص» 
وذلك لا يتأتى فيها متى وجدت لا في محل؛ لأن حكمها معه كحكمها مع غيره في أنها 
ليست حالة فيه. 


؟ لعا د [: 621 ب ها تر نا 6 86. 
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والثاني: أن وجود عرض لا في محل يستحيل» ويوجب خروجه من كونه عرضاء 
كما أن وجود الجوهر في محل يخرجه من كونه جوهرا. 

والثالث: أن الإرادة مما يختص الحي كالعلم والقدرة والحياة وغيرهاء فإذا استحال 
وجود هذه المعاني كلها لا في محل؛ استحال في الإرادة أيضا. 

والرابع: أنه لو جاز وجود إرادة لا في محل؛ لجاز وجود كلام وحركة وصوت وسواد 
لا في محل أيضاء وإذا استحال وجود هذه المعاني لا في محل؛ فيجب أن يستحيل ذلك 
في الإرادة. 

والخامس: أن الجنس الواحد لا يصح أن يستحيل وجود بعضه لا في محلء ويصح 
وجود بعضه لا في محل؛ لأن من حق الجنس الواحد أن يتفق حكمه فيما يصح أن يوجد 
عليه» وفيما يحتاج إليه. وفيما يستغني عنه؛ فكيف يصح في إرادتنا أن لا توجد إلا في 
قلوبناء وإرادته ‏ تعالى ‏ وهي من جنسها يصح أن توجد لا في محل؟ 

والسادس: أن إرادته ‏ تعالى ‏ لو وجدت لا في محل لم يخل من أن توجد بحيث لو 
كان هناك جوهر لكان شاغلاء أو يستحيل ذلك فيها. وعلى الأول يجب أن تكون إرادة 
لذلك الجوهر إن وجدء وتجويز وجوده يحيل كونها إرادة لله تعالى. والثاني لا يصمح لما 
يقولونه من أن السواد لو وجد لا في محل؛ لوجب أن يراه الواحد منا؛ لأن حاله في أنه 
يجب أن يكون بحيث لو كان هناك جوهر لكان محاذيا لناء كحاله لو كان حالا في 
الجوهر. 

والسابع: أن محل الإرادة» عند من أثبتها لا في محل. بمنزلة غير محلها في أنها لا 
تؤثر فيه» فلو وجدت لا في محل؛ وهي بحيث لو حصل الجزء من القلب لكانت فيه؛ لم 
تكن أولى بكونها إرادة للقديم - تعالى ‏ من أن تكون إرادة لغيره: وهذا يخرجها من أن 
تختص به - تعالى ‏ أصلا. 

والثامن: أن الإرادة لو وجدت لا في محل؛ لم تنافها الكراهة؛ لأن من حق الضدين 


أن يتضادا على محل أو جملة» فإذا لم يتعلقا بأحد هذين؛ وجب أن لا يتضاداء وهذا 


358 


يوجب صحة كونه ‏ تعالى ‏ مريدًا كارهاء وهو محال؛ فيجب فساد ما أدى إليه. 

والتاسع : أن الأعراض على اختلاف ضروبها في التأثير وإيجاب الحكم للمحل أو 
الجملة» مشتركة بلا خلاف في أنها لا توجد إلا في محل؛ فيجب القضاء في الإرادة بمثل 
ذلك . 

وقد قدم القاضي ابتداء جوابا عاماء ثم فصل الجواب على جميع هذه الاعتراضات 
بترتيبها؛ فذكر في الجواب العام أنه قد ثبت أن الله تعالى ‏ مريدء وأنه لا يصح أن 
يكون مريدا لنفسه ولا بإرادة قديمة, وأنه لا بد أن يكون مريدا بإرادة محدثة يستحيل 
وجودها في محل؛ فلم يبق إلا أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. وهذا القدر كاف في 
بيان جواز كون الإرادة لا في محل؛ لأنه إذا لم يصح إثباته؛ لوجب إبطال ما ثبت 
بالدليل من كونه مريدا .. ولعمري إن هذا الإشكال هو الذي دفع الشيخ المفيد وتلميذه 
الكراجكي إلى التصريح بأن إطلاق كون الله تعالى ‏ مريدا من باب المجاز والتوسع في 
الاستعمال اللغوي وأنه لا يثبت في حقه ‏ تعالى ‏ معنى المريد على وجه الحقيقة. 

والقاضى عبد الجبار يرى أنه ليس من الواجب عليه أن يبين أولا صحة وجود الإرادة 
لا في محل ثم يبين وقوع ذلك في حق إرادة الله تعالى؛ لأن الدلالة قد أوجبت عنده 
القطع على وجودها لا في محل وهذا يتضمن صحة وجودها كذلك؛ على حين أن صحة 
وجودها لا في محل لا تقتضي وقوعها كذلك بالفعل في حق الله تعالى'. 

ومع ذلك يتبرع القاضي قبل دفع الاعتراضات ببيان جواز وجود الإرادة لا في محل؛ 
بناء على أنها لا تختص المحل ولا توجب له حالاء وأن حاجتها إلى المحل لا يجوز أن 
تكون لجنسها أو لما هي عليه في نفسهاء وأن وجودها لا في محل لا يؤدي إلى قلب 


جنسهاء ولا إلى إخراج شيء عن صفته النفسية أو ما يجري مجراها .. 
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أما أنها لا تختص المحل؛ فلأنها تختص الجملة». وتوجب الحال للجملة» فلو 
اختصت المحل أيضا؛ لأدَى ذلك إلى كونها على صفتين مختلفتين للنفس» وذلك 
يستحيل فيما له ضد ينفيه؛ إذ يؤدي إلى أن الإرادة من حيث اختصت الجملة لا يصح 
وجودها إلا في قلب المريد كالعلم والاعتقاد» ومن حيث اختصت المحل يصح وجودها في 
كل جزء من المريد كالحركة» وذلك مستحيل. وإذا علم أنها لا تختص المحلء ولا 
توجب له حالا؛ فيجب أن يكون حكم محلها حكم ما ليس بمحل لها في أنه لا يختص 
لأجلها بحال؛ إذ الحال إنما تحصل لجملة المريد. وإن كان لمحل الإرادة مزية؛ فمن 
حيث وجدت فيه فقط. 

وذكر القاضي بعد ذلك أن وجود العرض في المحل لا يوجب التجانس؛ أي لا يوجب 
حكما للجنس ؛ لاشتراك المختلف من الأعراض في حلوله في محل واحد في وقت واحد 
وفي أوقات, ولافتراق المتجانس من الأعراض في الحلول في المحل. وذلك يبين أن وجود 
العرض في المحل لا يرجع إلى جنسه ألبتّة؛ وإنما يقال فيما ثبت من الأعراض إنه لا 
يوجد إلا في المحل؛ لأن الدلالة قد دلت عليه» لا لأن جنسه يوجب ذلك فيهء وإن كان 
في الأعراض ما لو لم يوجد في المحل لأدى ذلك إلى قلب جنسه؛ فذلك ما يوجب لمحله 
حالا. وقد ظهر أن ذلك مما لا يجب في الإرادة؛ لأن حكم محلها وغيره سواء؛ لأنها لا 
توجب الحكم إلا للجملة. 

وبناء على ذلك يصحح القاضي وجود الإرادة لا في محل مادام لا يؤدي إلى قلب 
جنسهاء أو إبطال حكمهاء أو قلب جنس غيرهاء أو إبطال حكمه. وهو يرى أن وجود 
إرادة الله تعالى ‏ لا في محل كوجود إراداتنا في المحال» وبيان ذلك عنده أن إرادة زيد 
لو وجدت على الوجه الذي توجد عليه إرادة عمرو؛ لم توجب كون زيد مريداء وإنما 
توجب ذلك إذا اختصت به دون عمرو. وكذلك إرادة الله تعالى ‏ إنما توجب له الحكم 
بأن توجد على خلاف الوجه الذي توجد عليه إراداتنا ؛ ليصح أن تختص به» ولا تكون 


كذلك إلا بأن توجد لا في محل؛ لأنه ‏ تعالى - يستحيل كونه محلا فيقال: إنها تحل 
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فيه. وعلى هذا يكون وجود إرادة الله تعالى ‏ لا في محل هو وجه اختصاصها به تعالى 
- دون غيره. وليس في وجود الإرادة كذلك إخراج القديم ‏ تعالى من بعض صفاته 
النفسية» كما يقال في وجود علم لا في محل؛ لأن في تجويزه إخراجه - تعالى ‏ من كونه 
عالما لنفسه. وكذلك القول في سائر الصفات التي ثبت أنها نفسية أو مقتضى صفة نفسية. 
وليس هذا حال الإرادة؛ لأنها إذا أوجبت كوتّه مُرِيدَاء وأوجب ضدها كوته كارماء ولم 
يكن استحقاقه لهاتين الصفتين نقضا لبعض ما يستحقه لذاته: ولا هو كاره لنفسه فيخرج 
من كونه كذلك عند وجود الإرادة؛ فيجب القضاء بصحة كونها لا في محل . 

ولقد أجاب القاضي عبد الجبار عما سبق ذكره من الاعتراضات التسعة تفصيلا بما 
خلاصته أن وجود إرادة الله تعالى لا في محل هو مقتضى الدليل العقلي الذي يجب 
المصير إليهء وهو الاختصاص المعقول لهذه الإرادة بذات الله تعالى ‏ التي لا يتصور - 
وفق أصول المعتزلة ‏ كونها محلا؛ لأنه ‏ تعالى ‏ غير متحيز أصلا؛ فلا يقوم به معنى 
سواء أكان قديما أم محدثاء له ضد أو ليس له ضد. وكما أن الأعراض تختلف أحكامهاء 
فيكون منها ما يحتاج إلى محل واحدء ومنها ما يحتاج إلى محلين؛ فيجوز أن يكون منها 
ما يستغني عن المحل إذا لم يوجب الدليل حاجته إليهء والعلم بتعينه موقوف على 
الدليل» وثبوت أن بعض الأعراض لا يستغني عن المحل لا يعني أنها جميعا على هذا 
الحكم الذي لا يجب لها لجنسها كما مر في الجواب الإجمالي. ثم إن إرادة الله المحدثة 
بعد ذلك إنما هي فعله ‏ تعالى ‏ وهو يوجد الأفعال اختراعا؛ فيجوز أن يوجدها لا في 
محل. وإذا سلم ذلك فوجود الإرادة المحدثة لا في محل يجعلها مختصة بالقديم ‏ تعالى - 
ويحيل صحة وجود جوهر بمحاذاتها؛ لأن ذلك لا يصح إلا في المتحيزات بالفعل» ووجود 
الإرادة المحدثة في محل يجعلها مختصة بغيره - تعالى. ويبقى أن تعاقب الإرادة والكراهة 


مع وجودهما لا في محل على الحي القديم ‏ عند القاضي - بمنزلة ما يتعاقب من الإرادة 
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والكراهة على قلوبنا ونحن متحيزون؛ لأن وجودهما لا في محل لا يمنع من كونهما 
متضادتين على حي لا في محل, أي على حي غير متحيز . 
وبهذا يتم لنا تصور الأسس التي أقام عليها الشريف المرتضى اختياره لكون الله تعالى 


- مُريدًا على وجه الحقيقة بإرادة محدثة موجودة لا في محل .. 


د - أما الشيخ الطوسي؛ فليس بينه وبين مذهب شيخه المرتضى خلاف فيما ذكره 
مفصلا في «تمهيد الأصول». وذكره مختصرا في «الاقتصاد, ؛ معولا على ما سبق أن فصله 
في «التمهيد» . 

» وقد بدأ الشيخ ببيان الدلالة على كون الله - تعالى - قادرا فيما لم يزلء فذكر أن 
كونه قادرا لا يخلو من أن يكون حاصلا فيما لم يزل وهو المطلوب» أو أن يكون متجدداء 
كما جاء ف دلالة المرتضى الذي أجراها على أن كونه قادرا لو تجدد فإنما يتجدد لتجدد 
معنى؛ إذ لا يوجد شرط معقول سوى ذلك يتوقف عليه تجدده؛ لكن الطوسي يضيف: 
«وإن كان متجددا لم يخل أن يكون متجددا عند شرط» أو عند تجدد مقتضيه. والأول 
فاسد من حيث إن كونه قادرا لا شرط له غير عدم المقدورء وذلك حاصل فيما لم يزل؛ 
فيجب كونه قادرا فيما لم يزل». ويدفع الطوسي قول من يعترض على هذا بادعاء أن من 
شرط القادر أن يصح وجود مقدوره في الزمان الثاني وهو مستحيل فيما لم يزلء بأن هذا 
الادعاء باطل بما نراه من قدرة الواحد منا في الحال على ما يقدر عليه في العاشرء وبما 
نعرفه من قدرة التاجر ببغداد على أن يتجر في الصين: وهو مستحيل في الثاني لحاجته 
إلى قطع مسافات طويلة. 

ثم يتابع الشيخ كلامه عن الدلالة الأصلية على كونه قادرا فيما لم يزل؛ فيقول: «وإن 
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كان متجددا لتجدد مقتضيه ؛ فذلك لا يكون إلا بوجود القدرة» ولا يصح أن يكون قادرا 
بقدرة محدثة؛ لأنه كان يجب أن يكون الفاعل لها؛ لأنه لا قادر هناك غيره». ويحيل 
الطوسي ذلك أيضا بالدور؛ لتوقف كونه قادرا على فعل القدرة» وتوقف فعله القدرة على 
كونه قادراء وقد فرض الطوسي الكلام على أنه لا فاعل هناك في البداية غيره أصلا؛ فلم 
يحتج هنا إلى الكلام عن وجوب كون القدرة لا في محل على نحو ما فعله شيخه 
المرتضى' » وسيصرح الطوسي فيما بعد بأن القدرة المحدثة من شرطها ألا يصح الفعل بها 
إلا باستعمال محلهاء ومن ثم لا يجري الكلام في فرض وجودها لا في محل لما في ذلك من 
نقض هذا الحكم'. 

وإذا ثبت أن الله - تعالى ‏ قادر فيما لم يزل؛ فقد ثبت أيضا كونه حيا موجودا فيما لم 
يزل؛ لأنه لا يثبت كونه قادرا إلا وهو كذلك". ولم يعرض الطوسي في القسمة أيضا إلى 
كون المعنى قديما لأنه فرض الكلام في تجدد كونه ‏ تعالى ‏ قادراء والصفة المتجددة لا 
تعلل بمعنى قديم. أما المرتضى فأجرى الكلام على منع تعليل كونه ‏ تعالى ‏ قادرا بمعنى 
على الإطلاق تمهيدا للدلالة على إبطال قول «الصفاتية) في إثبات المعاني القديمة؛ وبيان 


أن ما يستحقه الله من الصفات فيما لم يزل صفات نفسية يستحقها لذاته'. 
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ويستدل الشيخ الطوسي في إثبات كونه ‏ تعالى ‏ عالما فيما لم يزل بما استدل به 
الشريف؛ لكنه يزيد كالمعتاد ذكر تفاصيل أكثر في وجوه الدلالة» وذكر بعض ما يعترض 
به عليهاء وبيان وجوه دفعه مما لعله أخذ أكثر مادته مما لم يصلنا من كتب شيخه 
الشريف المرتضى» أو من كتب القاضي عبد الجبار المعتزلي مباشرة بدون وساطة المرتضى. 

والذي يدل على كونه - تعالى - عالما فيما لم يزل أنه لا يخلو أن يكون عالما في الأزل 
وهو المطلوب» أو أن يكون متجددا. ولا يكون متجددا إلا بتجدد شرطه أو تجدد مقتضيه. 

ولا شرط يقف عليه كون العالم عالما؛ لأن الملعدوم يصح أن يقع العلم به كما يقع 
بالموجود» بدليل أن الواحد منا يعلم ما كان أمس وهو معدوم» ويعلم ما يكون في المستقبل 
من القيامة والثواب والعقاب. ولو لم يصح العلم بالمعدوم؛ لما صح إيقاع الفعل محكما؛ إذ 
لا يصح إيجاد الفعل المحكم إذا لم يسبق لفاعله العلم بكيفية إيقاعه. ولو لم يصح العلم 
بالمعدوم لما صح العلم بالشرائع ؛ لأننا نتقيد بها من حيث لنا فيها مصالح أو مفاسدء وإن 
لم يعلم هذا من حالها قبل فعلها؛ لم يصح التقيد بها. 

ولو كان تجدد كونه - تعالى - عالما لتجدد العلم ؛ فالطوسي يذكر في بيان فساد ذلك 
وجهين : أولهما : أن ذلك يوجب أن يكون هذا العلم محدثا لا في محل ؛ ليختص به 


تعالى - دون غيره» ولا يقدر على هذا الفعل قادر سواه على نحو ما سبق أن قاله 
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المرتضى؛ لكن الطوسي يقول بعد ذلك : «وفعل العلم لا يصح إلا ممن هو عالم بالمعلوم 
نفسه أو بغيره» وإذا فرضنا أنه ليس بعالم؛ لا يصح أن يفعل العلم» وإذا لم يفعل العلم؛ 
لا يصح أن يكون عالماء وفي ذلك تعلق كل واحد منهما بصاحبه وذلك باطل)'. 

ويورد الطوسي على ذلك سؤالا: لم قلتم إن العلم لا يقع إلا ممن هو عالم؟ 

والجواب: لأن العلم ليس علما لجنسه, وإنما هو اعتقاد واقع على وجه دون وجه؛ 
لأن اعتقاد زيد في الدار تقليدا من جنس اعتقاده في الدار بقول نبي صادق"» والذي يدل 
على أنهما متماثلان أن ما ينفي أحدهما ينفي الثاني ولو كانا ضدين لما صح اجتماعهماء 
ولو كانا مختلفين لما انتفيا بضد واحد؛ فالسواد لا ينفي البياض والحموضة من حيث كانا 
مختلفين. وإذا كانا مثلين فالذي يقع علما لا بدَ أن يقع على وجه دون وجه. وهذه 
الوجوه خمسة : 

أولها: أن يقع الاعتقاد عن نظر في الدليل من الوجه الذي يدل» وشرط ذلك أن يكون 
الناظر عالما بوجه الدلالة في الدليل؛ كما سبق بيانه في الكلام على النظر. والثاني: أن 
يكون مَن فعَلَ عالما بذلك المعلوم: كما فعل القديم ‏ تعالى ‏ فينا من العلوم الضرورية ما 
يمثل كمال العقل. وإنما كان ذلك علما لأنه كان عالما بتلك المعلومات. والثالث: أن يكون 
تفصيلا لعلم جملة مقرر في العقل؛ مثل أن يعلم في ألم بعينه أنه بصفة الظلم؛ فيفعل 
اعتقادا بقبحه؛ فيكون هذا الاعتقاد علما لمطابقته لد الجليلة المقرر في العقل بأن كل ما 
له صفة الظلم قبيح. والرابع : أن يكون واقعا عند تذكر نظرء كالذي يفعله المتنبه من 
النوم. والخامس: أن يكون واقعا عند تذكر كونه عالما به فيما سبق. 

وهذه الوجوه جميعا تقتضي أن يكون فاعل العلم عالما ألا حتى يصح منه فعل العلم. 
ومن يفرض فيه أنه ليس بعالم أصلا يستحيل أن يفعل العلم. وبذلك يبطل تجدد كونه - 
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ءلم - 


تعالى ‏ عالماء ولا يبقى سوى أنه عالم فيما لم يزل'. 

ويورد الطوسي على ذلك سؤالا ثانيا: كيف يقال: إنه عالم فيما لم يزلء وهو فيما لم 
يزل لم يعلم أن العالم موجود بالفعل وهو الآن عالم بأنه موجودء وهل ذلك إلا لوجود 
العلم؟ 

والجواب: أنه تعالى ‏ فيما لم يزل عالم بأن العالم سيوجد. والعلم بأن الشيء 
سيوجد علم بوجوده إذا وجدء ولو كان غيره لجاز أن يبقى ويوجد مثلّه في حال وجود 
ذلك الشيء مع كونه علما بأنه سيوجد. وهذا يؤدي إلى أن يصير العلم جهلا وذلك 
باطل' ؛ لكنّ الحق في هذه المسألة أن العلم واحد وإنما اختلفت عليه التسمية» كما نسمي 
ما سيأتي من الزمان غداء وإذا جاء سميناه اليوم» وإذا انقضى سميناه أمس. 

ويرى الطوسي أن الإبهام يرتفع تماما إذا قلنا: «إن القديم ‏ تعالى ‏ عالم فيما لم يزل 
بأن العالم غير موجود فيما لم يزل. وبأنه سيوجده في الوقت الذي وجد فيهء وهو اليوم 


أيضا موصوف بأنه عالم بأن العالم كان غير موجود فيما لم يزل» وبأنه موجود»". 
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> الا > 


والوجه الثاني في بيان فساد تجدد كونه ‏ تعالى ‏ عالما لتجدد العلم المقتضي لذلك: أن 
ذلك يوجب أيضا أن يكون - تعالى ‏ قد أحدث هذا العلم لا في محل؛ ليختص به تعالى 
- دون غيره» «ولو كان ذلك كذلك؛ لكان يجب أن يكون قادرا على ضده؛ لأن القادر 
على الشيء يجب أن يكون قادرا على جنس ضده. والعلم له ضد من الجهل والظن وغير 
ذلك ...؛ فلو فرضنا أنه فعل ضده لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يخرج هو من صفته 
الذاتية» أو يجتمع له الصفتان» أو يخرج الجهل من إيجاب صفة لجاهل ما. وكل ذلك 
فاسد؛ لأن فيه قلب جنس أو ما يجري مجرى قلب الجنس»'. 1 

ويورد الطوسي على ذلك الاعتراض بأن يقال: إنه لا يفعل الجهل؛ فلا يؤدي إلى 
ذلك. ويجيب بأن الكلام جار هنا على الفرضء» وإذا كان الفرض يؤدي إلى المحال؛ حَكِمَ 
بأئّه في نفسه محالء كما يُقال في دليل التمانع". أي لا يمكن التسليم بأنه لا يفعل 
الجهل لسبب ما مع جواز صحته منه» أو جواز كونه مقدورا له» كما لا يسلم بوجود ثان 
مع القديم ‏ تعالى - وإن لم يمانئعه؛ لأن فرض وجود الثاني يؤدي إلى المحال. ومن ثم 
يجب الحكم بأنه في نفسه محال. وسيأتي بيان ذلك في الكلام عن التنزيهات - بإذن الله 
تعالى. 

ثم يحكي اعتراضا ثانيا يتعلق بمذهبهم في «العدل»؛ يذكر المعترضُ فيه قولّهم بأن الله 
- تعالى - قادر على الظلم» ثم يقول: رهلا قلتم : إنه يفعل الجهل. ولا يلزمنا شيء مما 
قلتموه ونمتنع من الجواب» كما قلتم: إنه قادر على الظلم. ولو فرضنا أنه يفعل الظلم؛ لم 
نقل: إنه يؤدي إلى جهل أو حاجة. ولم نقل: إنه لا يؤدي إلى ذلك. لأن الظلم يخرج 


حينئذ عن الدلالة» وذلك لا يجوز '. 


0 نا 
لوادت نا ف9لة. 
“هرذ ن عصغع مع. 


0ن 


وأجاب الطوسي بأن صحيح كلامهم في الظلم على غير هذا الوجه الذي ذكره 
المعترض» وأنه سَيْبَينُه بموضعه من الكتاب'. ثم ذكر أن المجيب بما ذكره المعترض يفرق 
بين الجهل والظلم بأن الجهل موجب لكون الجاهل جاهلاء ولا يجوز أن يثبت الجهل 
من غير أن يوجب الصفة؛ لما في ذلك من نقض للعلة. وليس كذلك الظلم؛ لأنه ليس 
بموجب للجهل والحاجة فجاز الامتناع من الجواب'. 

ويذكر الطوسي هنا أنه لا يجوز اعتبار هذه الطريقة في بيان فساد القول بكونه ‏ تعالى 
- قادرا بقدرة محدثة ؛ لأن الصحيح أن القدرة لا ضد لها لكن يمكن القول بأنه ‏ تعالى - 
3 يجوز أن يكون قادرا بقدرة محدثة؛ لأن من شرطها أن يستعمل محلها في الفعلء ولا 
يصح أن يكون - تعالى ‏ محلا للحوادث» ووجودها لا في محل ينقض حكم استعمال 
محلها في الفعل؛ فيبطل بذلك أن يكون - تعالى ‏ قادرا بقدرة محدثة على كل حال. 

وكذلك القول في إفساد كونه ‏ تعالى - حيا بحياة محدثة؛ لأن من شرط الحياة أن 
يرك يشلاه وهو أخصُ صفاتهاء ومن شرطها أن تجعل الأشياء الكثيرة في حكم الشيء 
الواحد. وذلك مما لا يجوز في حق القديم ‏ تعالى. 

ووجود الحياة لا في محل يبطل أيضا هذا الحكم؛ فيستحيل بذلك أن يكون - تعالى - 
حيا بحياة محدثة على كل حال . 


وإذا ثبت أن الله تعالى قادر عالم حي موجود فيما لم يزل؛ فقد ثبت أن هذه 
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معرب امريد 


نا كر اقلق تل نا 6لا ننا. 


- ساا- 


الصفات واجبة» ووجوب الصفة يغنى عن معنى يوجبهاء كما أن الصفة الوحية عن علة 
تستغني بوجوبها عن علة ثانية» ولا وجه لذلك إلا وجوبها؛ فيجب أن يكون ذلك حكم 
كل صفة واجبة. على حد تعبير الشيخ الطوسي. 

وإن قيل: إن الصفة الموجبة عن العلة لم تستغن عن الثانية لوجوبها؛ بل لأن تعلقها 
بالعلة الثانية لا يكون إلا بأن تختص بهاء والاختصاص لا يكون إلا بالحلول أو 
بالمجاورة» وذلك لا يصح في العلل. فالطوسي يمنع ذلك بأنه نتاج مذهب «الصفاتية) 
الباطل؛ فيجب أن يتركوه لا أن يعترضوا بما يؤدي إليه من الفساد. ولو جاز ذلك لهم 
لجاز لكل مبطل أن يتمسك بمذهب فاسد ويمتنع مما يؤدي إليه. وهذا باطل. 

ويتابع الطوسي الجواب قائلا: «لا يخلو أن تكون هذه الصفة استغنت عن علة ثانية 
لوجوبها مطلقاء أو لوجوبها عن علة. فإن كان الأول ثبت ما أردناه؛ وإن كان الثاني 
وجب أن تكون صفات النفس كلها لا تستغني عن علة؛ لأنها غير موجبة عن علة؛ وما 
قالوه من أن العرض لا يقوم بالعرض لا يصح على مذهبهم ؛ لأن عندهم العلمٌ القديم يقوم 
به - تعالى - وإن لم يكن تعالى - متحيزا؛ فهلا جاز أن يقوم العرض بالعرض؟)'. 
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6ن 


+ وأما إلزام الشيخ الطوسي «الصفاتية» بأن مذهبهم لا يصمح معه أن العرض لا يقوم 
بالعرض ؛ لعدم مراعاتهم التحيز في قيام صفات المعاني بذات الله تعالى ؛ فهذا من باب 
التحكم الباطل الذي ينتقده الشيخ الطوسي على خصومه» ثم يقع فيه هو نفسه؛ لأن 
«الصفاتية) ومنهم «الأشعرية) لا يقولون: إن صفات الله تعالى ‏ أعراض. ولأن العرض 
- عندهم لا يقوم بالعرض بسبب أنه غير متحيز؛ بل لأنه ليس ذاتا مستقلة في الوجود 
على ما ذكره أبو حامد الغزالي'. ولا يقوم العرض بالعرض عند القدامى منهم؛ لقولهم إن 
الأعراض لا يصح عليها البقاء» وتبطل في ثاني حال وجودها'. وإني لا أعرف أحدا من 
الأشعرية خاصة ذهب إلى تجويز قيام العرض بالعرض قبل الفخر الرازي (ت07هم., وله 
في ذلك نظر' وافقه عليه متأخرو الاثنا عشرية من طائفة الشيخ نفسه'؛ على حين خالفه 
فيه وعارض رأيَهُ متأخرو الأشعرية . 

ولا أدري لِم رمى الطوسي بسهمه «الصفاتية) وحدهم, وترك شيخه المفيد الذي أثبت 
الإنسان في حقيقته جوهرا بسيطا غير متحيزء ومع ذلك يتحمل الأعراض كالحياة والعلم 
والقدرة والشهوة والنفرة؟ ! ! 

والذي يدل عند الشيخ الطوسي - على أن ما ذكره من الصفات يجب أن يكون 
للنفس هو أنه لا بد من أن يكون فرق بين صفة النفس وصفة المعنى» ولا يخلو أن يكون 
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- و/ل"؟ - 


الفرق بينهما بنفس حصول الصفة أو بكيفية استحقاقهاء وينتهي الطوسي إلى ما انتهى 
إليه شيخه المرتضى من أن الجواز في كيفية الاستحقاق طريق صفات المعاني؛ فيجب أن 
يكون الوجوب طريق صفات النفسء أو فلا سبيل إلى الفرق بين القسمين» وهذا باطل . 

والطوسي لا يرتضي أن يقال: إثما نفزق بين السمين بأن الضفة مقى للبت بالعتن 
فأدّى إلى الفساد؛ وجب أن تكون صفة نفسية. والطوسي يرفض هذا الفرق لأنه أوَلا 
ينعكسء ولقائل أن يقول: إنه يجب أن تستند الصفات كلها إلى النفس إلا إذا أذَّى إلى 
الفساد؛ فحينئذ تستنئد إلى العلل وذلك باطل. فما كان مثله يجب أن يحكم بفساده؛ على 
أن كون الجوهر جوهرا ومتحيزا متى عللناه بعلة لا يؤدي إلى الفساد لأنه يصح قيام 
العرض بالجوهرهء وإنما يصح ذلك لهم قْ العرض الذي لا يقوم به العرض. 

والطوسي يُعَرْضُ هنا بمثبتي المعاني القديمة» وقد سبق أن ألزمهم قيام العرض 
بالعرض فيما صَّحّحوه من قيام المعاني بالقديم؛ لأنهم لم يراعوا في تصحيح قيام العرض 
بالمحل كون المحل متحيزا'. 

والدلالة الثانية على أنه تعالى - يستحق هذه الصفات لنفسه هو أنه لا يخلو أن 
يستحقها لنفسه ولا هو عليه في نفسهء أو لا لنفسه ولا لعلة؛ أو لعلة معدومة, أو لعلة 
موجودة قديمة » أو محدثة. 

ولانوجوة ان وستتحق هذه العطقاف: ل لإلنن وله نعي + أن :ها تحن كدلة لما 
مسَكَحَقٌ إما بالفاعل أو المقتضي. وكونها متعلقة بالفاعل يقتضي حصولها في حال حدوث 
الموصوف وذلك محال ها هنا بما ثبت من وجوبها. وأما كونها مستندة إلى مقتض؛ فلا 


يمكن أن يشار إليه إلا كونه حياء ولو كان كونه حيا هو المقتضى لهذه الصفات؛ 
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ولففاة 


لاقتضاها فينا فكان الواحد منا بكونه حيا يستغني عن وجود العلم والقدرة» وذلك فاسد 
لأنه كان يؤدي إلى أن يكون الواحد منا قادرا على ما لا يتناهى» وعالما بما لا يتناهى, 
وقد علمنا خلافه فبطل أن يستحقها على هذا الوجه. 

ولا يجوز أن يستحقها لمعان معدومة, لما في ذلك من تجويز أن يجهل بجهل معدوم 
نفس ما علمه بعلم معدوم. وذكر الطوسي أن هذا صحيح جار في العلم والجهل بلا 
خلاف ؛ على حين أن الذي لم يسلم بوجود ضد للقدرة والحياة لا يستطيع أن يجري 
الكلام على هذا الوجه؛ لكن له أن يقول في القدرة: إن ما يتعلق بغيره لنفسه يخرجه 
عدمه من التعلق على نحو ما سبق بيانه في الكلام عن إثبات الصفات. 

وأما الحياة؛ فمن حقيقتها في المشهود أن تجعل الأجزاء الكثيرة في حكم الجملة وأن 
يدرك بمحلهاء وذلك لا يصح مع عدمها؛ فبطل بذلك استحقاق هذه الصفات لمعان 
معدومة. 

وأما أن يستحقها لمعان محدثة؛ فقد سبق بيان فساده على وجه التفصيل. 

والذي يدل على أنه لم يستحق هذه الصفات لمعان قديمة امتناع وجود قديم معه ‏ 
تعالى. ولو كانت هذه المعاني قديمة لوجب أن تكون أمثالا له تعالى ‏ فيما يستحقه من 
الصفات؛ فيكون المعنى على صفة يصح لأجلها أن يكون عالما قادرا حياء ويكون القديم ‏ 
تعالى - بصفة العلم والقدرة والحياة؛ لاشتراك الكل في القدم الذي هو صفة النفس. 

والطوسي في هذا متابع لما ذكرناه من كلام المرتضى ؛ لكنه يورد على ذلك سؤالا يتعلق 
بالخلاف في حكم صفة القدم» كأن يقال: أليس عند جماعة أن كونه قديما ليس بصفة 
نفس؛ فلا يجب مع الاشتراك فيه أن يكون هناك تماثل؟ وجواب الشيخ : أن هذا لا يلزم 
القائثل بأن القدم صفة النفس. 

ومن قال بأنه مقتضى صفة النفس يقول: إن مع الاشتراك فيها وجوب الاشتراك في 
المقتضيات: كما أن ما شارك الجوهر في كونه متحيزا وجب أن يشاركه في كونه جوهراء 


وما شاركه في كونه جوهرا وجب أن يشاركه في كونه متحيزا. 


ب 4ن 


وعلى هذا يصرح الطوسى ببطلان السؤال على المذهبين جميعا . 

والذي يدل على أن كونه ‏ تعالى ‏ قديما صفة النفس أو مقتضى صفة النفس» هو أنها 
الصفة التي يقع بها الخلاف والوفاق؛ فيخالف بها ما يخالفه: ويوافق ما يوافقه؛ لأن 
القديم ‏ تعالى ‏ مخالف للمحدثء ولا بد أن يكون مخالفا له بصفة. وهذه الصفة إما أن 
تكون كوئه عالماء أو قادراء أو حياء أو قديما. ولا يجوز أن تكون كونه مريدا وكارهاء؛ 
لأنهما من صفات المعانى المتجددة» والخلاف والوفاق غير متجددين. 

أما كونه عالما؛ فلا يجوز لأنا نشاركه في مثل هذه الصفة على وجه وإن كنا نخالفه في 
وجه. 

ولا يجوز أن نخالفه بكونه قادرا وإن لم نشاركه فيه؛ إذ لو وقع بهذه الصفة 
المخالفة. لوجب أن يخالف بعضنا بعضا بها لأن صفات القادرين كلها مختلفة لا يتماثل 
منها صفتان» وقد علمنا أن بعضنا لا يخالف بعضا بكونه قادرا. 

وأما كونه حيا؛ فالمشاركة واقعة فيه؛ لأن صفات الحى جميعا متمائلة بلا فرق بين 

لا يبقى بعد ذلك إلا كونه قديما؛ فيجب أن يكون ما شاركه في هذه الصفة مثلا له؛ 
لأن الصفة التى يقع بها الخلاف تقع فيها المماثلة. كما أن الجوهر يخالف السواد بكونه 
جوهراء ويمائل غيره من الجواهر بكونه جوهرا. 
الشيخ الطوسى أن هذا الاعتراض لا يتجه على من يقول: إن القديم يخالف بصفته 
الذاتية دون هذه الصفات. ومن لا يقول بذلك يدفع هذا الاعتراض بأن يقول: الخلاف 


يقع بكيفية كونه موجوداء وهو وجوب هذه الصفة لهء وهذا لا تقع فيه الشركة. 


“اد رتك نغتزضع نا كت ن ؟ مقاغع. 
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وهنا يقال: يلزمكم على هذا أن الخلاف يقع بسائر الصفات النفسية من كونه عالما 
قادرا حياء وقد قلتم: إن الخلاف والوفاق لا يقع بها!! والشيخ الطوسي لا يملك غير 
التزام ما ألزم به؛ فيقول مسلما: «إذا اعتبرنا الخلاف بكيفية الصفة؛ فإنا نقول: إنه 
يخالف بجميع ذلك. وإذا قلنا: بجميع ذلك. فقد قلنا بموجب الإلزام). 

ثم يورد الطوسي طلب بيان أرجح المذهبين: ويأبى الترجيح في هذا الكتاب. ويعلن 
الاكتفاء في هذا الموضع بأن ما ذكره كاف في بيان أن القول باستحقاق الله تعالى ‏ هذه 
الصفات معان قديمة يوجب كونه ‏ تعالى ‏ على صفات المعاني»: وكون المعاني على 
صفاته , وأن يستغني بمعنى واحد في جميع الصفات:» وذلك كله باطل؛ فما أدى إليه 
كذلك . 

ثم يشرع الطوسي في ذكر دلالة ثالثة يبنيها على أن وجه استحقاق هذه الصفات 
واحد؛ لما ثبت من أنها واجبة له تعالى ‏ فيما لم يزل. ولو استحق - تعالى ‏ كونه قديما 
لمعنى؛ لوجب أن يكون لذلك المعنى معنى آخر قديم» وذلك يؤدي إلى إثبات ما لا يتناهى 
من القدماء'» وهذا مذهب فاسد؛ فيجب الرجوع عنه إلى القول بأنه ‏ تعالى ‏ قديم لنفسه. 


وعلى هذا يجب القول بذلك في سائر هذه الصفات؛ لأنه ‏ تعالى ‏ استحقها على وجه 
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واحدء والفصل بينها في ذلك مناقضة . 

وهذا يذكر بالسؤال الذي أخرته عن موضعه بالمطبوع من كتاب «تمهيد الأصول». 
وذلك أنه إذا قيل: لم لا يجوز أن يعلم بعض المعلومات لنفسه» وبعضها بعلم محدث؛» أو 
يعلم ما علمه لنفسه بعلم محدث يفعله؛ فيكون عالما من الوجهين جميعا؟ وقد أجاب 
الشيخ الطوسي بأنه إذا ثبت أنه عالم ببعض المعلومات لنفسه؛ وجب أن يكون عالما 
بسائرها لنفسه. 

وبيان ذلك أن هذه المعلومات لا تخلو من أن يصح أن يعلمهاء أو لا يصح. فإن صح أن 
يعلمها؛ وجب أن يعلمها لنفسه لأن صفة النفس إذا صحت وجبت. ويضاف إلى ذلك أن 
تعلقه ‏ تعالى - بالمعلومات ل العالمين لا العلوم» والعالم من حيث كان عالما يصح أن 
يعلم كل معلوم» وليس لأحد أن يعترض بأن الواحد منا لا يجوز أن يعلم ما لا نهاية؛ 
فذلك لم يصح لأن وجود علوم لا نهاية لها محال» وما من معلوم إلا ويصح أن يعلمه كل 
عالم. وذكر الطوسي أنه قال بأنَ َعَلَقَه بالمعلومات تَعلقُ العالمين لا العلوم؛ لأنه لمكان هذا 
القتلى يجيا أن كو هنا ولأجله يصح منه الفعل المحكم. ويصح أن يعلم أكثر من 
معلوم واحدء وكل ذلك محال في العلم' ؛ لأن مُتعَلقه هو كون من يقوم به من الأحياء عالما 
كمااميق :ل يزان كل لعزم لاوس نشي عن أن الكده يمدت تعلق بالغير للنتفقية فى 
إثبات كونه ‏ تعالى ‏ موجودا. 

هذا الكلام في المعلومات على فرض أنه يصح أن يعلمهاء فإن كان لا يصح أن يعلمها؛ 
فما لا يصح أن يعلم لا يجوز أن يعلم للنفس ولا بعلم مُحدّث. 

وكما جرى هذا الكلام في كونه ‏ تعالى ‏ عالماء يجري في كونه ‏ تعالى ‏ قادرا. أما 
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كونه حيا؛ فلا لأن هذه الصفة لا تتعلق بالغير'. 

وقد أثبت مُحَقَقُ «تمهيد الأصول» في نص طبعته بعد ذلك وجهين من الدلالة على أن 
الله - تعالى - لم يستحق هذه الصفات لمعان قديمة» أحسب أن القارئ في تحصيل فهمها 
وإدراك معنى معقول لهما في مذهب القوم بحاجة إلى مقارنتهما على الفور بأصلهما عند 
القاضي عبد الجبار في «شرح الأصول الخمسة). 

والأول على ما جاء في المطبوع من «تمهيد الأصول»: أنه تعالى لا يجوز أن يعلم 
بعلم قديم؛ لأن ذلك يوجب أن يكون هذا العلم من جنس علومناء لأنّه يَتَعَلْقّ بالمعلوم على 
حد تعلق علومنا بهء والعلمان إذا تعلقا بمعلوم واحد وجب أن يكونا مثلين. ولا يعترض 
على ذلك بأن المخالفة من حيث إنه يتعلق بمعلومات لا نهاية لهاء أو من حيث كان 
قديما؛ لأنّ الطوسي لا يُسَلَمّ أنّ العلم القديم يتعلق بما يتناهى: ويزعم أنه لا يتعلق إلا 
بمعلوم واحد وفق ما سيبينه في الدلالة الثانية. وكونه علما قديما لا مدخل له في المخالفة 
والتماثل؛ لأن العلمين يتماثلان من حيث تعلقا بمعلوم واحد.ء على وجه واحد.ء في وقت 
واحد. على طريقة واحدة» لا من حيث كانا محدثين أو قديمين'. 

والذي عند القاضي عبد الجبار: «أن الله - تعالى ‏ لو كان عالما بعلم؛ لكان يجب في 
علمه أن يكون مثلا لعلمناء وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه ‏ تعالى. وهذا يوجب أن يكونا 
قديمين أو محدثين؛ لأن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوث». وذكر القاضي أن 
هذه الدلالة مبنية على أصلين: أحدهما: أنه تعالى ‏ لو كان عالما بعلم لوجب في علمه 
أن يكون مثلا لعلمناء وفي علمنا أن يكون مثلا لعلمه. ودليل ذلك أنه لو كان عالما بعلم؛ 
لوجب فيه أن يتعلق بما تعلق به علمناء وهذا يقتضي تماثلهما؛ لأن العلمين إذا تعلّقا 
متشلقةواتعة على الكمن ما ايوكن كانا وقلين تيدلين اكنه ن ظر] علنيي كا عت لتفاهيا 


“قاد زتكنية زم را تقنا نا 6مغامع. 
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جميعاء والشيء الواحد لا يجوز أن ينفي شيئين مختلفين غير ضدين. 

ومن البين أن كلام القاضي مختلف تماما في بعض أجزائه في الأقل عن كلام 
الطوسى» وأنه أقرب إلى الاتساق الفكري منه. وقد يُبَيّنْ حكمنا هذا قول القاضى بعد 
ذلك: «فإن قيل: هذا يجب إذا حصلا لعالم واحدء فأما إذا تغاير العالمّان؛ فلا. قلنا: 
تغاير العالِمّين بهما لا يوجب افتراقهما إلا في كيفية الوجوب, والافتراق في ذلك والاتفاق 
فيه مما لا حظ له ف اقتضاء الخللاف والوفاق» ولهذا صح وجود المختلفين قْ محل واحد. 
ووجود المثلين متغايرين ؛ لأنه لا تنافي بينهما ولا ما يجري مجرى التنافي). 

والأصل الثاني : أن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوث, ودليله ما قد ثبت 
من أن القدم مما يقع به الخلاف والوفاق: والصفة التي يقع بها الخلاف والوفاق لا يجوز 
اتفاق المختلفين فيها ولا افتراق المثلين'. 
المطبوع من «تمهيد الأصول): أن ذلك يؤدي إلى «ألا يعلم أكثر من معلوم واحدء ويعلم" 
بعلوم متناهية معلومات متناهية» والمعلومات المتناهية لا تعلم إلا بعلوم متناهية. ولا يجوز 
أن يكون له علوم لا تتناهى» ووجود معلومات لا تتناهى محال. وكونه عالما بمعلومات 
متناهية أو معلوم واحد خروج عن الإسلام. وإنما قلنا ذلك لأن العلم الواحد لا يجوز أن 
يتعلق بأكثر من معلوم واحد على طريق التفصيل؛ لأنه لو تعدى المعلومٌ الواحد لم 
ينحصرء وكان يتعلق بما لا يتناهى: وذلك باطل. ولأنه كان يؤدي إلى أن يكون معلومان 
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أحدهما وإن لم يعلم الآخرا' . 

وهذا كلام لا يخلو من اضطراب ظاهرء ربما يصححه ما لدى القاضي عبد الجبار في 
«شرح الأصول الخمسة»؛ حيث يقول: «لو كان عالما بعلم؛ لكان لا يخلو إما أن يكون 
عالما بعلم واحدء أو بعلوم منحصرة:. أو بعلوم لا نهاية لها. لا يجوز أن يكون عالما بعلوم 
لا تتناهى, لأن وجود ما لا يتناهى محال. ولا يجوز أن يكون عالما بعلوم منحصرة؛ لأن 
انحصار العلوم يوجب انحصر المعلومات. ولا يجوز أن يكون عالما بعلم واحد؛ لأن العلم 
الواحد لا يجوز أن يتعلق بأزيد من مُتَعَلَقَ واحد على طريق التفصيل؛ فيجب أن لا يكون 
عالما بعلم أصلا». والذي يدل عنده على أن العلم الواحيد: ل يجيوة أو يتمد باز عق 
مُتعَّقَ واحد على طريق التفصيل أنه لو جاز أن يتعدى في التعلق من واحد إلى ما زاد عليه 
ولااحاضيرة لخاد ال ورين لاماي ترا رعق بالسبر علي ا سسا 
كالاعتقاد» وذلك محال. وذكر القاضي أيضا أنه ما من معلومين إلا ويصح أن يعلم أحدهما 
ولا يعلم الآخر .. قال: «وهذا يدل على أن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلقَ بأزيد من 
متلق والحد ظل يق التفصيل 1 

ومما ذكره الطوسي بعد ذلك بناء على كلامه السابق في نفي كون الله تعالى ‏ حيا 
وقادرا لمعنى» أن صفات الحياة جميعا متماثلة» ولو كان - تعالى ‏ حيا بحياة؛ لوجب أن 
تكون حياته من جنس حياتناء وكان ذلك يؤدي إلى أن تكون حياته محدثة أو حياتنا 
قديمة. وهذا مثل ما ذكرناه من كلام القاضي عبد الجبار في العلم. أما القدرة فتختص بما 
سبق بيانه من أنَّ القدّرَ لا يصم بها فعل الأجسام من حيث كانت قدرا؛ لأنها مع 
اختلافها تساوت في ذلك؛ ولو كان القديم ‏ تعالى ‏ قادرا بقدرة لما صح منه فعل الأجسام» 


وقد ظهر أنه فاعلها. ويذكر الطوسي أنه لا تعلق للقدم والحدوث في صحة الفعل بالقدّر, 
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بدلالة قدم العلم والحياة عند أصحاب المعاني على حين لا يصح بهما الفعل' . 

وبعد أن ينتهي الطوسي من بيان أن كونه ‏ تعالى ‏ قادرا وعالما وحيا وموجودا وقديما 
صفات نفسية يعقد فصلا في بيان أنه تعالى ‏ لا يخرج عن صفاته النفسية التي استحقها 
لنفسه أو لما هو عليه في نفسه. 

ونلاحظ هنا أنه لم يقتصر على مذهب أبي علي الجبائي كما فعل شيخه المرتضى ؛ 
وإنما ضم إليه مذهب أبي هاشم على نحو ما كان يفعل القاضي عبد الجبار. 

والطوسي كالمرتضى يرى أنه تعالى ‏ لا يخرج عن صفاته النفسية؛ لأنه لو خرج 
عنها لخرج من كونه معلوما؛ لأز صفة النفس هي التي تدخل بها الذات في كونها 
معلومة. 

وإذا قال معترض: أليس عندكم أنه يستحق هذه الصفات لما هو عليه في نفسه. 
والصفات المقتضاة عن صفة النفس يجوز خروج الموصوف عنهاء كتحيز الجوهر لما كان من 
مقتضى كونه جوهرا؛ جاز خروجه عنه إذا خرج عن الوجود؟ فجواب الشيخ الطوسي : 
أن الذي جاز في التحيز وما جرى مجراه إنما جاز من حيث كانت هذه الصفات مشروطة 
بالوجود» والوجود غير واجب لها على كل حالء وليس كذلك القديم ‏ تعالى ‏ لأن 
الوجود واجب له في كل حال؛ فلم يجز خروجه عن شيء من صفاته النفسية لحصول 
شرطها دائما؛ إذ الموجب لها ما هو عليه في ذاته» وهو حاصل في كل حال .. 

قال الطوسي : «هذا على مذهب من يقول: إنه ‏ تعالى - يستحق هذه الصفات لما هو 
عليه في ذاته. فأما من قال: يستحقها لذاته. فلا يتوجه عليه هذا السؤال؛ لأنه يقول: 


صفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها على كل حال ... '. 
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» وحينما تكلم الشيخ الطوسي عن إثبات كون الله - تعالى - مريدا وكارهاء بيِّنَ أنه 
استحق هاتين الصفتين لمعنيين محدثين يحدثهما لا في محل؛ لأن المريد لا يخلو أن يكون 
مريدا لنفسهء أو بإرادة» أو مريدا لا لنفسه ولا لمعنى هو إرادة. والذي يدل على أنه لا 
يجوز أن يكون مريدا لنفسه أنه لو كان كذلك؛ لوجب أن يكون مريدا لكل ما يصح أن 
يكون مرادا؛ لأن صفة النفس إذا صحت وجبت,. وهذا يوجب كونه مريدا لكل ما يجوز 
حدوثه؛ فيستحيل أن يكون كارها لما في ذلك من صحة كونه كارها لما هو مريد له من 
حيف كان 'كوكتكايها ل ضماة :إلا وما يحون يكدوقه ايكيا ب ولوك اتيف الإرادة والكزاهة 
تتعلقان بغير الحدوث؛ لوجب تعلقهما بالماضي كالاعتقاد والظن والتمني» والمعلوم خلاف 
ذلك. ولو كان مريدا لكل ما يصح أن يكون مرادا؛ لوجب أيضا أن يكون مريدا للقبائح» 
وذلك صفة نقص سواء أكان المريد مريدا لنفسه» أم بإرادة محدثة أو قديمة؛» أم لا لنفسه 
ولا لعلة. 

والذي يدل على أنه تعالى ‏ لا يجوز أن يكون مريدا لا لنفسه ولا لمعنى أن ذلك 
يؤدي أيضا إلى وجوب إرادته لكل ما يصح أن يكون مرادا. ولأن ما يكون من الصفات لا 
للنفس ولا لعلة فلا بد أن يستند إلى الفاعل أو إلى كونه حيا. ولا يجوز في حق القديم ‏ 
تعال تان يكون مريدا بالفاعل. ولا يجوز أن يكون مريدا لكونه حيا؛ لأنه لو كان كذلك 
لوجب ذلك فينا أيضا من حيث إن المقتضى لا يختلف في الشاهد والغائب. 

فإن كان مريدا لمعنى ؛ لم يخل ذلك المعنى من أن يكون موجوداء أو معدوما. ولا يجوز 
أن يكون مريدا بإرادة معدومة؛ لأنه لو صح ذلك لوجب أن يكون كارها بكراهة معدومة, 
وعلى فرض صحة ذلك يكون مريدا كارها للشيء الواحد على وجه واحد في وقت واحد. 
ويكون أيضا مريدا لكل ما يصح أن يكون مرادا؛ لأن المرادات المعدومة لا نهاية لها. وقد 
سين الكلام على أن :ما يتعلق يعيره لتفسه ينخرج بالعده .من :هذا "التعلق. 

وإن كان ذلك المعنى موجودا؛ لم يخل من أن يكون قديماء أو محدثا. ولا يجوز أن 


يكون قديما؛ لبطلان وجود معان قديمة معه ‏ تعالى. ولما يجب عن ذلك لو صح من كونه 
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مريدا لكل ما يصح أن يكون مرادا. 

وإن كان محدثا؛ لم يخل من أن يكون موجودا فيه أو في غيره, أو لا في محل. ولا 
يجوز أن يكون - تعالى ‏ مريدا بإرادة محدثة فيه؛ لأنه ليس بمحل للحوادث؛ والصحح 
لقيام الأعراض التحيز بدليل أن ما ليس بمتحيز لا يصح حلول الأعراض فيه. كالأعراض 
والمعدومات. 

ولا يجوز أن يريد بإرادة تحل في غيره؛ لأنه إما أن يكون جمادا مواتا فلا تحل 
الإرادة فيه لافتقارها إلى بنية مخصوصة فيها حياة. وإما أن يكون حيا فيكون المريد بهذه 
الإرادة» بدليل أن زيدا لا يكون مريدا بما حل من الإرادات في قلب عمرو؛ لفقد 
الاختصاض:؛ 

لا يبقى بعد ذلك إلا أنه - تعالى ‏ مريد بإرادة محدثة موجودة لا في محل. وهو 
مطلوب الشيخ الذي يحاول إثباته بجهد جدلي جهيد . 

» وفي كتاب «الاقتصاد) يسوق الشيخ الطوسي الكلام مختصرا عن كيفية استحقاق الله 
- تعالى - للصفات» ويتابع فيه المرتضى في كل ما اشتركا في إثباته من الصفات. غير أنه 
لما زاد في الإثبات الكلام عن كونه متكلما؛ زاد هنا أنه استحق هذه الصفة بما أحدثه من 
الكلام ؛ لأن حقيقة المتكلم: من وقع منه الكلام المعقول المنتظم من حرفين فصاعدا بحسب 


دواعيه وأحواله'. 


* زيامت رتكل 6 غتوم نا كرب نا ؟ قن : ةنا ماو عع عجن عن ع /ا زنقنا وا د 
كاقينة كك زنانا!!. 635 6ا١‏ #هضلاع ص زاهرا زَنن602 ]جامة عن ن 6 '20: مقا 
د كذليا زا ازجة كينا ننج له" لاا تزه“ جزيااء! معمزا 2 جدرا قبتي ة معز نورام 
جا أوقفنا “زا لم تعياة طنجلا ءاه دك عه جعزلا يزان آجا! || كوكؤة نامكاممنا 
ع 17د 4ك 7 كزامال#قيا». 
عروى بوم ت: زه غم نا 006: 08. 
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وعلى هذا النسق من الاختصار جرى كلام تقي الدين أبي الصلاح الحلبي في كتابيه'. 

+ إلى هنا والكلام في الصفات التي يستحقها الله تعالى ‏ فيما لم يزل على أنها 
صفات نفسية ذاتية يستحقها الله تعالى ‏ لنفسه أو لما هو عليه في نفسه؛ لكنّ المصرح به 
في رسالة «مسائل كلامية) المنسوبة إلى الشيخ الطوسي أن «الله ‏ تعالى - لا يتصف بصفة 
زائدة على ذاته؛ لأنها لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء. وإن كانت حادثة كان محلا 
للحوادث». وبعد هذا : «الله ‏ تعالى ‏ غني عن غيره» بدليل أنه واجب الوجود لذاته, 
وغيره ممكن الوجود لذاته)'. 

وهذا نص غريب ؛ فقد سبق لنا بيان مفهوم «الصفة) عند متكلمي القرن الخامس من 
الاثنا عشرية» والصفة عندهم قول الواصف الدال على ما يكون عليه الموصوف من الأمور 
المعقولة. وهم لا يطلقونها على المعاني التي هي صفات زائدة على الذات عند 
«الصفاتية». والذي يناسب ما نعرفه من مذهب الطوسي وشيوخه وأقرانه وتلاميذه أن 
يقال: إن الله تعالى ‏ لا يستحق ما يتصف به من الصفات فيما لم يزل لمعان زائدة على 
ذاته؛ لأنها لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء» وإن كانت حادثة كان محلا للحوادث. 

ومهما يكن من أمر هذا النص السابق؛ فقد بينت في غير موضع مما سبق أن في النفس 
شيئا من صحة نسبة هذه الرسالة ورسالة «الاعتقادات» إلى شيخ الطائفة أبي جعفر محمد 
ابن الحسن الطوسي ؛ لنتهيأ لكشف الحجاب عن القطع ببطلان هذه النسبة» وقد ان لي 
أن أقول: إن هاتين الرسالتين تشتملان معا على فكرة تقسيم الوجود إلى واجب وممكن, 
وعلى استعمالها ‏ بدل الأدلة الكلامية التقليدية ‏ في معرفة الله تعالى ‏ وصفاته. وهي 
فكرة فلسفية لم يعرفها الكلام الاثذنا عشري على هذا الوجه ‏ فيما أعلم - قبل زمان 


المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي (ت70956ه)» وهو مقارب أو مطابق لشيخ الطائفة 


*- عزم 6 ع2 26207 2 ن © قط: عل لمعرمرزاحة 6: ريهة نا 6 قلطا ل5. 
رو نمي جلها نا 6غ 
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في كنيته واسمه ونسبته إلى طوس؛ فهو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي' » 
ويطلق عليه أحيانا لقب «شيخ الطائفة في العلوم العقلية والنقلية»'. ولعله قد التبس على 
بعض النساخ فأسقط اسم والد نصير الدين'؛ فتطابق اسمه تماما مع اسم شيخ الطائفة 
(ت50ؤه) . 

ولقد كان من لوازم هذه الفكرة عند الطوسي نصير الدين أن واجب الوجود لا يتصف 


بصفات تزيد على ذاته الواجبة. وأن صفاته إئما هى عين ذاته الواجبة؛ وإلا دخل 


* زاج#ارضيعزا 17نم اقلم #مبة رلقهة ونة86١1):‏ 20انيا مه ن 2 653#وكه 
]ما +07! اخ اتيا.006 ذ 26021 ١]‏ ]وكا ءام تقاراةهتة2 قلقت تجذاؤاعزا 002 ]اانا. 
تطععزا +ا! دق 8607 1 2وقيا 2ق < 9ن 00 راان )2 مها لتة الك »> زععن 1 نا 0ا/ عتداة ي1اك2 
هلعن ]71 اعنه [ لل6022 لت خزتنيا نجنا وهنا خخصوان. لأتراجكيا قنيا نا مات 
7! #لباءلكره). 
7 يق عف قح إلنرةططه انه ن ن هنخ/ غدعة طبع فقن كنا اك ]! وا 1ه ! 
١]‏ عبا 1985. تت 175 5172 انتج تاليا ضقان ن لتقف . (قنيا نا )2/5 
7! #لباءلكره). 
27 زامة قبا رط امكح نا +الا راعتل ! #ماققلسصا جد نين 662 8211/4 2 ندا ن 
6/ عا 5 + 5 جالع زلقة0ا :زا :26 قي مكحلا زه قا 837 6 . ون ذ 2115 255 503 !1 
كنات تنا قدت :67ت اغله2 قا طاجذاوئصا ذاتص ان. خرع قبكيازا2270 56 إزا! نامز ذ ]4ن 
ماترعع > لج زلاا+اردة 7 05 003 ع0ة! 2 005+ /ت25! ن 6/ عا . لالجو معد من ليا 
02 ذ الا عق ١‏ 110217103017 آ قلا يذا يدك زقها. .03 72 خا باذ 508 
تزع نا ه/ عنذ ومع غده لدزا وعتك!. (للجزا زا /ا 17ت قنيا نا كت 07! #نيا0ت0). 
“أ يننا تت إحها ته 3و زؤللام] مد 2 بقاع نز د ؤنها +الا رإلاناو! هتاه 
هنا زإه 1605113 ذه جاده ذا :26 ]قينا 056 الا «| 1كععكنا زاقنا 021 81و62 
0 يا 2617 ا انع اقان) نا 6 .#02 الجئ! ل زإعته 0122021. تلة20ة2! 
دقتنا نتجذاوتيا عدهزاان. تك حنتبا لدع | ويه يغام عنمض 0215001 تر نمقاة 
لعتاءكم 1 نكم مميا: 6/ تدانها 2/ 'لها. تاها نتيا ن إنان 2 ئناات غا رإععرة عتال ان 
(تزاغقيا قنيا ينا 5ت ]0! #لباءت0). 
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وجوده التركيبث فخرج من الوجوب إلى الإمكان . . قال نصير الدين الطوسي في «تجريد 
الاعتقاد»: «ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد والشريك ...2 والمعاني 
والأحوال والصفات الزائدة عينا». وقال تلميذه العلامة الحلى في شرحه بعد ذكر مذهب 
الأشعرية في المعاني» ومذهب أبي هاشم الجبائي في الأحوال» ومن أثبت من المعتزلة 
صفات زائدة على الذات: «وهذه المذاهب كلها ضعيفة؛ لأن وجوب الوجود يقتضي نفي 
هذه الأمور عنه؛ لأنه ‏ تعالى - يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته سواء جعلناها 
معنى أو حالا أو صفة غيرهما .... وإنما قيّد الصّفاتِ بالزائدة عينا؛ لأنه ‏ تعالى ‏ 
موصوف بصفات الكمال؛ لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة» وإن كانت مغايرة 
لها في الاعتبار» . 

وقد ذكرت في كلام المرتضى وتلميذه الطوسي وأبي الصلاح الحلبي جميعا عن كون الله 
- مريدا وكارهاء أنه - تعالى - عندهم مريد وكاره بمعنيين حادثين لا في محل. والقول بأن 
الله - تعالى - مريد لمعنى حادث - بغض النظر عن كونه في محل أو لا في محل يخالف 
مفهوم بساطة الواجب لذاته عند من قالوا فيما بعد: إن صفات الواجب لذاته هي عين 


ذاته بلا فصل قْ واقع الأمر. ولهذا كان نصير الدين الطوسي ومن تبعه يرون أن كون الله 


؟ - زعتل ١‏ هن : +27 تلمع صة 820621 21م نا 6 صنطا 2226 [ مدنا كبها 
زأكلا! لزان" <لاع !ع ازاك إقتتاض ام ؤائقنا > كبا جاج »م0 + /ا خالل تداع [اقية» ن 
6/ عا: لما ! 88 تيا زنك ]0 ]ا 1 6 ا طلا عثاا زاإعيا زاجم < اموت 1 امم تا 
١26‏ نل 5لا طلجت كت !2 [ كمكم 7 نعك! 1 ن تضقنا كمجة, +461 كايا إاكتواح 
مع 02300 قهو! آ ج22 008025 + إقاطاقا تيا تا 1 نم!١‏ اجقات ١‏ 5119 051. 
ظانزتادة تاققالة60 ]2 زلا :25 إلا اانا نل2 62 62 ١‏ 25 الإباطة 0 مها 
قنك نيا تاججانادا 06 إل8! + لاجقلت ١‏ تانق فا أله عله ذ رارز :زه ,با 1ه رجهدرا 
تأه كنايا م #إمن بلغ ن غ76 ن)ض غتزا عإنا عم ع ك رقع ..عإم ع تلزال 
كعنظا نا 6 كلا دالقا 0ق: 05202 622002 002 | خزا 20 زليا 31 :0 205 دك ! رلا ا 
>6! [ ن كلع لوا عزنا 7622 هع رز 602 ] لانن نانك 0212 لاامضياة (ال2 
ن ق6ان )ك0 خا 02ت !ع | لاذاع| إن41. 
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- تعالى - مريدا وكارها يرجع إلى نفس الداعي الذي هو علمه بما فيه المصلحة أو المضرة؛ 
كما أشرت في المبحث السابق'. 

* وإن دارسي علم الكلام من الاثنا عشرية المعاصرين يرون أن الشيخ المفيد والشريف 
المرتضى والشيخ الطوسي اعتقدوا أن الصفات عين الذات'. ومن هؤلاء رحجة الإسلام 
والمسلمين» علي الربانى 0190(17). الذي صرح بأن القول بالعينية هو اختيار أكثر 
المعتزلة» وهو مختار الإمامية قاطبة: وأكثر المرجئة وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب 
الديف واليحكىة: ناسبا ذلك كله للشيخ المفيدء الذي نسب إليهم جميعا موافقته على 
قوله: «إِنْ الله عر وجل اسمه ‏ حي لنفسه لا بحياة؛ وإِنه قادر لنفسه وعالم لنفسه لا 
بمعنى كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفاتء ولا الأحوال المختلفات كما أبدعه 
أبو هاشم الجبائي وفارق به سائر أهل التوحيد ...)". ثم ذكر [(0496 بعد هذا أن 
القول بالعينية هو مختار الحكماء الإلهيين أيضا. وأساس هذا القول عند 01494480317 ومن 
وافقه يرجع في الحقيقة إلى طريقهم ومنهجهم في معرفة الله تعالى ‏ وإلى فهمهم للتوحيد 
الصفاتي, كما حلا له أن يعبرء وهو لازم كون ذاته ‏ تعالى ‏ واجبة الوجود بالذات 
عندهم .. قال 0101 : «فالواجب بالذات كما هو واحد لا مثل له ولا شريك؛ أَحَدُ 
بسيط الذات لا جزء له ولا كثرة في ذاته مطلقاً» فهو أحدي الذات والصفات ...» ولازم 
القول بزيادة الصفات على الذات أن تكون الذات عارية في مرتبة ذاته بذاته عمًا هو صفة 
الكمال كالعلم والقدرة والحياة وغيرهاء فيكون تجمَّله بغير ذاته. فيكون للغير تأثير في 


كماله. والفطرة حاكمة بأنّ ذاتا يكون كمالها بنفس ذاتها أشرف وأكمل من ذات 


“عرو اعت !هت : 17 لم2 ن © عقا ققط. 
"1 عزون لتو هدرط / مود ةا ١‏ +لاوقصاعزو سدسم أن عع 


)© 
”تجزم متسرر ون ن 6قن. 
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استكملت بأمر زائدء فصفاته الجمالية كلها عين ذاته أي وجودها بعينه وجود الواجب؛ 
فهي كلها واجبة الوجود من غير لزوم تعدد الواجبء واليه أشار أبو نصر الفارابي بقوله : 
يجب أن يكون في الوجود وجود بالذات» وفى العلم علم بالذات» وفى القدرة قدرة 
بالذات» وفى الإرادة إرادة بالذات» حتى تكون هذه الأمور فى غيره لا بالذنات).' 

وأنا على يقين من أن قول المتقدمين من متكلمي الاثنا عشرية خلال القرن الخامس 
على خلاف ذلك؛ إذ قالوا فيما أثبتوه من الصفات النفسية: إن الله تعالى ‏ استحقها 
لنفسه. ولم يقولوا أبدا: إنها عين ذاته ونفسه. والبون ظاهر بين قول من قال: إن الله - 
تعالى ‏ قادر عالم حي موجود لنفسه أو لذاته أو لما هو عليه في ذاته. وقول من قال: إن 
هذه الصفات هي نفس الذات قْ الحقيقة. 

وقد كان الشيخ المفيد يقول بأن الاسم غير المسمى: والصفة في الحقيقة غير الموأصوف», 
وأنّ هذا المذهب يشترك فيه الشيعة والمعتزلة جميعاء ويخالفهم في معناه العامة والمجبرة 
من أهل التشبيه'. 

وقد سبق أن نقلت عن أبي الفتح الكراجكي في الرد على «الصفاتية» النافين تغايرٌ 
الصفات أن الأشياء التي يقع عليها العددء ويشملها الوجودء ويختصُ كل منها بدليل, 
لا تكون إلا أغيارا بعضها سوى بعض". 


وقد سبق أيضا أن ذكرت أن المرتضى والطوسي في هذه الأبواب متابعان أو موافقان 


؟دة رقهه نيوت : ناتاه ا .مط 383اءعة 7]2 عا 5 ن ؛ قطنا ع6 10/1 
بقن ةلز ةقان لكات ]لتك #لإاطاا/ا زإنة! قطلكيا لمعلا لإأتطبدطها 0تذ 
اناميا 01 00208: 17إ دن م نم نتيا 35 زإعقليا ل013 5 فضزلله عنا كرهه| ذ 11ت 2 
قنك !002 09 5ن لاه عنا تزعتك! فقا .3 لتنا زا جين 05 «نتاز 
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9 -زثانات إطع م0 : باح بترن ذا 60/6. 


له 


للقاضي عبد الجبار المعتزلي البصري الذي ذكر قول شيخ البصريين أبي الهذيل العلاف: 
إن الله - تعالى ‏ عالم بعلم هو هو. وقول أبي علي الجبائي شيخ معتزلة البصرة في زمانه: 
إن الله قادر عالم حي موجود لذاته. ثم علّقَ شارحا أو ناقدا لقول العلاف فقال: «وأراد 
به ما ذكره الشيخ أبو علي ؛ إلا أنه لم [تتخلص] له العبارة. ألا ترى أن من يقول: إن 
الله تعالى ‏ عالم بعلم. لا يقول: إن ذلك العلم هو ذاته ‏ تعالى)' . 

والذي يخلص لي من ذلك كله أن الذي يسلك طرق المتكلمين الخالصة في معرفة الله - 
تعالى ‏ وإثبات صفاته» لا يستقيم عنده القول بأن صفاته ‏ عز وجل - عين ذاته؛ 
لاختلاف وجده الأدلة المبينة لثبوت الذات الإلهية والصفات» سواء كانت الصفات دالة 
على معان قائمة بالذات» أو كانت دالة على ما تكون عليه الذات من أمور معقولة ليس 
لها وجود مستقل عن الذات. وإن كان الفريقان ‏ فيما أرى - متفقين على أنه لا يشارك 


الله - تعالى - في وجوده القديم موجودٌ آخر مستقل قْ وجوده عنه أو مغاير له فيه. 


* - 7 6 35 2977 : 927 كز كر له 11 نا ع مكنا 0ة. 
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؟. المقارنة باراء أهل السنة: 

* من الحق أن أقرر ابتداء أن موضوع هذا الملبحث برمته ليس له أصل في كلام سلف 
الأمة في قرون الفضل الثلاثة عند الصحابة والتابعين وتبع التابعين» ولا عند أثمة الفقهاء 
والمحدثين الذين لم يخوضوا في بحث علاقة الصفات بالذات الإلهية؛ لكنهم صَرَّحوا بأن 
الله - تعالى - بجميع صفاته قديم: دون أن يذكروا مع ذلك أن هناك ذاتا إلهية مجردة 
معها صفات هي عينها أو غيرها أو لا عينها ولا غيرها'. وقد مضى في كلام عبد العزيز 
الكناني حينما سأله بشر المريسي عن علم الله: أي شيء هو؟ أهو الله أم غيره؟ فأجابه 
بما خالصه أنه لا سبيل إلى علم ذلك من كتاب ولا سنة؛ فلا يقال: إن علم الله هو الله. 
ولا يقال: إن علم الله غيره. لأنه لا طريق إلى معرفة إثبات شيء من ذلكء, ولا إلى نفيه. 

ولكن المتكلمين في ظل الزخم الجدلي بينهم وبين ذوي النزعات الفلسفية» التي 
وجدت لها في ساحة المد الإسلامي أرض بعث جديد خصبة؛ وفي عقول المسلمين المتوثبة 
ثوبا نضرا قشيبا؛ ففرخت وباضت غير بيضها الأول في ظلال الوثنيات» وغدا الكلام عن 
الجواهر والأعراض أحد سبل معرفة التوحيد ونفي الوثنية؛ لكن تبادل الأسلحة في ميدان 
الفكر ليس خيرا كله. وإن خيره الذي يمكن الإفادة به في مجال الوسائل» حينما يلج 
مجال المسائل وصياغة موضوعات العقائد ‏ ينقلبُ فيه السحر على الساحر» ويصير غاية 
لا مجرد وسيلة. ومن هذا الكلام عن علاقة صفات الله تعالى ‏ بذاته» أو محاولة معرفة 
وجه استحقاق الله تعالى ‏ لصفاته ؛ فالكلام في هذا لو صح فهو فرع معرفة كنه الذات 
العلية وكنه صفاتهاء وهذا باب مَوصَدٌ لا يدعي العلمَ به على الحقيقة أحدٌ من العقلاء. 
الذين يعرفون قدر العقل وإمكاناته في تحصيل المعارف» وليس في العقل إجابة لمن يسأل: 
أي شىء هو الله؟ لكننا نعرف وجوده» وتحقق ذاته العلية» واثار صفاته في صنعه وخلقه. 


وليس في العقل إجابة لمن يسأل: أي شيء هو علم الله؟ ولكننا نعرف ثبوتهء وأثره في 


* - الات 6 تود 1: اط وردنا ل ااصطنلت مت 20,6 ن طعقاة. 
لع ج276 ك0 أرما ثلات! نا 6 5]: نا تنا : علما. 
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إحكام مصنوعات الله وإحاطته بكل أقسام الوجود .. قال الكناني ‏ رحمة الله عليه -: 
«لقد علم الله ما لم يكن» وما لا يكون: وما لو كان كيف كان يكون ... قال الله 0 
ول 1 (وَلَوْ ترَىَ إِذ وُقَوا َلَى النّار فَقالوا يا لَيْتَنَا ثُرَد ولا نُكَذّبَ بآيَات رَبّنَا َتَكونَ 
فِن الم مَفيث: 10 
لكاذِبُونَ4 الأنعام/ 5؟: 00. في قولهم هذا. وهذا لم يكن» وما لا يكون لأنهم لا يُرَدُونَ لا 
هم ولا غيرهم ؛ فأخبر الله -عز وجل - بعلمه السابق فيهم: أن لو رُدُوا ما كانوا فاعلين, 
ول ردنا ا 

لكن القول بمعرفة كيفية تعلق هذا العلم بالله عز وجل أو وجه استحقاق الله - 
تعالى ‏ لهذا العلم ولسائر صفاته العلية؛ فالحد فيه قوله ‏ تعالى -: لإسُبْحَائَك لأ عِلمَ لكا 


5 6م22 


لاما علَمْدَنَاإِنّكَ أنت العَلِيمُ اْحَكِيمٌ4 البقرة/ :5. وله فنا رك تسا : (قَلْإِنَمَا 


حَرَمَ رَبّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِمَ وَالبَغِيَ ِعَيْر الحَقَ وَأن تُشركوا باللّه 

ا لَمْ يُتَرّلُ به سَلطَانًا وَأن تقولوا عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ6 الأعراف/ +.. 

وقد أخبرنا الله - تعالى ‏ أنه العزيز وأن له العزة» وأنه الغفور وأنه واسع المغفرة وأهل 
المغفرة» وأنه الفعال لما يريد» وأنه الخالق وله الخلق» وأخبرنا أنه عالم وعليم» وأن له 
علما. وأنه قادر وقدير وقوي وأن له القوة» وأن له كلاما وقولا وأمراء إلى غير ذلك من 
صفاته العلية. فبأي علم من كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه واله وسلم - 
يقال في احاد هذه الصفات: هذا مما يستحقه لنفسه وذاتهء وهذا مما يستحقه لفعلهء 
وهذا مما يستحقه لمعنى زائد يقوم بذاته» وهذا من صفاته الاختيارية المحدثة الأعيان 
بمشيئته والقديمة النوع» وهذا قائم بالذات» وهذا مستقل عنها؟! 

ولثن كان وجود العالم وحدوثه: وشارات الإحكام والإتقان في صنعه, وكونه على وجه 


يجوز في العقل أو لا يمتنع فيه كونه على غيره؛ كل ذلك يدل على ثبوت بعض صفات 


* - رلهة: رهما ن 6 تدكا قلك. 
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الله - تعالى - ويعطى الناظر في هذه الوجوه المعرفة بمعانى هذه الصفات, وطلاقة تأثيرها 
في عموم الخلائق؛ فأي وجه من دلائل الأفعال على فاعلها وصفاته يبين حقيقة تعلق هذه 
الصفات بالفاعل» أو وجه استحقاقه لها؟! وأي سبيل للعقل البشري بعد ذلك يتقافز به 
على سَثّر الغيب» ويخترق به حُجْبْ الجلال؛ ليُعَيّنَ العلاقة بين الله - تعالى ‏ وصفاته 
العلية» أو ليعاين وجه استحقاقه ‏ جل وعلا ‏ لهذه الصفات؟ ! 

وإن موقف السلف في ترك الكلام عن هذا كله لم يكن موقفا متجمدا على النقل, 
حاجرا على العقل في كفه عن خوض هذا الغمار؛ بل كان موقفا نقليا وعقليا يضبط العقل 
بضوابط العقل» ويقيده بقيده الذي يحفظه من التقافز على قدره» وتجاوز المتاح له من 
إمكانات النظر في الاء الله تعالى ‏ إلى البحث المحال في كنه ذاته وصفاته. 

* وقد سبقت الإشارة إلى أن الفقيه الظاهري الإمام ابن حزم على ظاهريته ‏ كان 
يقول بقول المعتزلة والاثنا عشرية والزيدية في صفات الله تعالى ‏ الذاتية. وكان القول 
عنده على أنه تعالى - حي لنفسه لا بحياة؛ وقدير عليم سميع بصير لنفسه لا بقدرة ولا 
علم» ولا بسمع ولا بصرء وأن ما ثبت إطلاقه من ذلك في الكتاب والسنة كله حق؛ لكن 
في المعنى المراد منه لا يرجع شيء منه إلى غير الله - تعالى - أصلا'. 

وعلى نحو ما ذهب إليه الشيخ المفيد من أن الله تعالى ‏ إنما يستحق الصفات 
الواجبة لنفسه من ضرورات نفي تشبيهه ‏ جل وعلا ‏ باحاد الخلق الذين يحيا الواحد 
منهم بحياة» ويقدر بقدرة» ويعلم بعلم يذهب الإمام ابن حزم الوجهة نفسها في دفع 
كلام الأشعرية ؛ فتراه يورد قولهم : سميع بسمع» بصير ببصرء حي بحياة. ويحكي عنهم 
القول بأن ذلك لا يوجب تشابها؛ لأن الشىء لا يكون شبها للشىء إلا إذا ناب منابه 
وسدّ مسدّه. ثم يعلق على الكلام الذي أورده مبتورا فيقول: «وهذا كلام في غاية السخافة؛ 


لأنه دعوى بلا برهان لا من شريعة ولا من طبيعة»؛ وما اختلفت قط اللغات والطبائع 


* - عمميا مها : نك ]ززم لمانا كتراجت خزناه/ ن خا ععك. عزمرزاا: عقف 1[ ن ع/ نا 
هل. 
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والأمم في أن النسبة بين المشتبهات إنما هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض. 
وقد قال الله تعالى -: وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجِنَاحَيّه إلا أَمَمْ 
أَمْتَالكم4 الأنعام/ +. فليت شعري هل قال ذو مسكة من عقل: إن الحمير والكلاب 
والخنافس تنوب منابنا أو تسد مسدنا؟ وقال ‏ تعالى ‏ حاكيا عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
أنهم قالوا: (إإن نَّحْنُْ إلأَ بَشَرُ مُتْلكمْ4 إبراهيم/ .١١‏ فهل قال قط مسلم: إن الكفار ينوبون 
عن الأنبياء ويسدون مسدهم؟ وقال ‏ تعالى -: كانه اليَاقَوتْ وَالْمَرْجَانُ)) الرحمن/ 8ه. 
فهل قال ذو مسكة من عقل: إن الياقوت ينوب مناب الحور العين ويسد مسدهن؟ ومثل 
هذا في القران كثير جدا وفي كلام كل أمة . 

وحقيقة التمائل والتشابه هو أن كل جسمين اشتبها؛ فإنما يشتبهان بصفة محمولة 
فيهما. وكل عرضين فإنما يشتبهان بوقوعهما تحت نوع واحدء كالحمرة والحمرة» أو 
الخضرة والخضرة» وهذا أمر يدرك بالعيان وأول الحس والعقل ع'. 

ولقد تعاظم عجبي من كلام ابن حزم حتى سقط العجب» ومن شدة الظهور الخفاء .. 
يبتر كلام أكثر الأشعرية؛ أو يخرجه عن سياقه؛ لينصر مذهبه ورأيه بغير حق. وحسبي 
هنا أن أتمم معنى التماثل على ما ذكره القاضي الباقلاني» ثم أشير إلى سياق الكلام عند 
الجويني الذي صرح بنحو ما ذكره ابن حزم عن جملة الأشعرية مع أن الجويني متأخر 
عنه قليلا. وقد قال القاضي الباقلاني : «الأجسام كلها من جنس واحد من حيث كان كل 
واحد منها يسد مسد الآخرء وينوب منابه» ويجوز عليه من الوصف مثل ما جاز عليه من 
الحركة والسكون والاجتماع)". 

وقال في موضع آخر: «ليس في الأسماء شيء يوجب الاشتراك فيه تجانسا وتماثلاء 


وإنما يجب تجانس الشيثين لأنفسهما؛ فوجب إذا كشفت الدلالة من حالهما أن كل 


> حلا ضه :عه ]ا ن خا ععع. 
"' - وه رولة: #تزدع ن ع غك ع8 زباعةهوعة). 
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واحد منهما يسد مسد الآخر. وينوب منابه في جميع أحكامه وأوصافه أن يكونا 
مثلين. وليس يجب ذلك لهما لأجل اشتراكهما في شيء من الأسماء والصفات. فكذلك لم 
تجب مشابهة المحدث للقديم - سبحانه ‏ إذا شاركه في كونه شيئا موجودا وفي كونه حيا 
عالما قادرا سميعا بصيرا حكيماء وغير ذلك من الأسماءء ولم يجب اختلاف المحدثين إذا 
افترقا في هذه الأسماء والصفات» وليس الذي أوجب تجانس السوادين والجوهرين 
اشتراكهما في هذين الاسمين والوصفين المستحقين للنفس؛ ولكن لأجل قيام الدليل على أن 
كن واعن وجهما سات يتن الاحن راكب متانن: ركذين :اشتراك السينيق قم الاسنين 
المشتقين من معنيين لا يوجب تشابه ما اشتقا منه. فلذلك لم يجب اشتباه صفات القديم 
سبحانه وصفاتنا وإن كانت توجب الاشتقاق على وجه واحدا'. 

وقد اكتفى إمام الحرمين الجويني بأن المثلين ما سَّدّ أحذهما مسد الآخر على ما ذكره 
ابن حزمء ثم قال: «وربما قيل ف حدهما: هما الموجودان اللذان يستويان فيما يجب 
ويجوز ويستحيل. والأولى العبارة الأولى»'. وسياق كلام الجويني هنا أن المثلين وإن اتفقا في 
عموم الصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة؛ فلا بد من أن ينفصل أحدهما عن الآخر 
بفاصل يختص بهء وإلا سقط التمييز بينهماء وهو يقول ذلك في سياق دفع ما ذهب إليه 
أبو هاشم الجبائي من أن المثلين ما اشتركا في أخص الصفات» وأن الاشتراك في الأخص 
يوجب الاشتراك فيما عداه من الصفات غير المعللة. وسيأتي تفصيل كلام الجويني في 
الملبحث التالى ‏ بإذن الله تعالى. 

وعند المتأخرين من الأشعرية نجد الكلام عن المثلين في «شرح المواقف» على النحو 
التالي : «المثلان هما: الموجودان اللذان يشارك كل منهما الآخر فيما يجب له ويمكن 


ويمتنع. وقد يقال بعبارة أخرى: المثلان ما يسد أحدهما مسد الآخر في الأحكام الواجبة 


* -وكرقة: #تزمم ن ؟ ملكا عدكا. زبرمعةموعة). 
1 روهقة: نمكم ن 026. 
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والجائزة والممتنعة جميعا. ولأن الصفة النفسية كما عرفت ما يعود إلى نفس الذات, لا إلى 
معنى زائد على الذات؛ فالتماثل من الصفات النفسية؛ لأنه أمر ذاتى ليس لمعنى زائد. 
يعني أن التماثل بين الذوات لأنفسهاء وليس معللا بأمر زائد عليها؛ فهو صفة نفسية 
عندناء وأما عند مثبتي الأحوال منا كالقاضي ففيهء أي في كون التمائل من الصفات 
النفسية المفسرة على رأيه بالأحوال اللازمة التي يمتنع توهم ارتفاعها عن الذات»'. 

فهل في ذلك ما يفهم منه أن الحمير والكلاب والخنافس تنوب مناب بني آدم؟ أو أن 
الكفار يسدون مسد الأنبياء؟ ! وهكذا نجد الإمام الظاهري جمع إلى الزيادة على ما ذهب 
إليه سلف الأمة في إثبات الصفات تحريف أقوال من خالفهم الرأي؛ ليسهل نقضها 
والتشنيع على أصحابها. 

ومما اعتمد عليه ابن حزم في إثبات أن الله - تعالى ‏ حي لنفسه لا بحياة أنه لم يصرح 
بذكر الحياة له تعالى ‏ في التنزيل. ولو أنه وقف عند إطلاق أنه تعالى - حي على ما 
جاء في التنزيل» ولم يقل لنفسه؛ لسكِت عنه كما سكت عن الكناني في قوله سميع بصير 
دون أن يثبت سمعا وبصرا. وقال ابن حزم فوق ذلك: «إن الباري - تعالى ‏ لو كان حيا 


بحياة لم يزل وهي غيره؛ لوجب ضرورة أن يكون - تعالى - مؤلفا مركبا من ذاته وحياته 


© - ,211 2 ,امحوهكة: ع6 عمق 2 ن هاقظا نغ قاه 6327 نموا قناو! | 17 مذننا 
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وسائر صفاته. ولكان كثيرا لا واحدا وهذا إبطال الإسلام ونعوذ بالله من الخذلان)'. 

وهذا هو البرهان الذي يصرف به ابن حزم ما ذهب إليه مخالفوه من أن المعقول في 
بديهة العقول أن الفاعل عالم بعلم» وقادر بقدرة» ومتكلم بكلام. وسميع بسمع. وهو 
يحكي أقوالهم على أن السمع غير السامع. والكلام غير المتكلم» والقدرة غير القادر. 

ثم يقول: «هذه القضية كما ذكروا ما لم يقم برهان على خلاف ذلك. ثم نسألهم هل 
عقلتم قط أو توهمتم نارا محرقة تنبت في الشجر المثمر؟ وهذه صفة جهنم التي إن 
أنكرتموها كفرتم ... 

ومثل هذا كثيرء وإنما الحق أن لا نخرج عما عهدناه وما عقلناه إلا أن يأتي برهان. 
فإن قنعوا بهذا القدر من الدعوى؛ فليقنعوا بمثل هذا من المجسمة إذ قالوا: إنما خاطبنا 
الله - تعالى ‏ بما نفهم ونعقل لا بما لا يعقل» وقد أخبرنا الله - تعالى ‏ أن له عينا ويدا 
ووجهاء وأنه ينزل ويجيء في ظلل من الغمام. قالوا: فكل هذا محمول على ما عقلنا من 
أنها جوارح وحركات؛ وأنها جسم .... واقنعوا بمثل هذا من المعتزلة إذ قالوا في إبطال 
الرؤية بضرورة العقل: عرفنا أنه لا يرى إلا جسم ملون» وما كان في حيز ... 

فكل طائفة من هذه الطوائف تدعي الباطل على العقول. والحقيقة في هذا هو أن كل 
من اذَعَى في شيء ما أنه يعرف ببديهة العقل وضرورته وأوَلِهِ - أن يُنظرَ في تلك الدعوى, 
فإن كانت مما ترجع إلى الحواس المشاهدة؛ فهي دعوى كاذبة فاسدة لأنّ العقول توجب 
أشَياء “ل تشكل فى الختواى» كالألوان الى لذ وتوهمي"الأعمى :ولا يتشكليا يحانة: وهو 
موقن بها بضرورة عقله لصحة الخبر وتواتره عليه بوجودها ... 

وإن كانت تلك الدعوى ترجع إلى مجرد العقل دون توسط لحواس؛ فهي دعوى 
صادقة. وهذه الدعاوي التي ذكرنا عن الأشعرية والمجسمة والمعتزلة والدهرية؛ فإنما 


غلطوا فيها لأنهم نسبوا إلى أول العقل ما أدركوه بحواسهم, وقد قلنا: إن العقل يوجب 


> حلا ها : عه ]ا ن خا عتاك. 


اه 


ولا بد معرفة أشياءً لا تدرك بالحواس''. 

وكلام ابن حزم هنا في عمومه صحيح؛ لكن يقال له: بأي حاسة أدرك الأشعرية أن 
كل عالم له علم وأن كل قادر له قدرة» وأن كل حي له حياة؟ وإن هذا لا يعرف إلا 
بالنظر والاستدلال أو بما يدركه الإنسان بالضرورة من صفات نفسه؛ على أن قياس 
الغائب على الشاهد ليس شاملا لإثبات كل صفات الشاهد وما يتعلق بها من الخصائص 
للغائب عن الحس وصفاته؛ وإنما الإثبات لا يتجاوز ما فيه الجامع من الدليل» أو 
الشرط» أو الحقيقة» أو العلة. 

ولو أن ابن حزم وقف عند ما وقف عليه الكناني وأضرابه من أئمة المحدثين 
والفقهاء؛ لما أخذ عليه أحد في ذلك شيئا؛ لكنه تكلم فيما خاض فيه المتكلمون؛ فوجب 
إلزامه بلوازمهم. ولعمري لقد كان المعتزلة أظهر صراحة منه حينما قالوا: إن الله تعالى - 
عالم لنفسه لا بعلم. وطردوا ذلك في سائر الصفات الذاتية مظهرين اعتمادهم في كل ذلك 
على دلائل عقولهم: لكن الإمام الظاهري يقول بقولهم حذو القذة بالقذة في الإثبات 
والتأويل جميعاء في كل ما أثبته من الصفات العقلية والخبرية» ثم يزعم أنه على ظاهر 
النصوص لا ينبس ببنت شفة في حق الله تعالى ‏ إلا بنص ظاهر؛ فأي شىء أعجب من 
هذا! ! 

أما الأشعرية والماتريدية فاتفقوا في الصفات التى أثبتوها قائمة بالذات على أنها 
ليست هى الذات وليست غيرها .. ليست هى الذات وليست كل صفة منها عين 
الأخرى؛ لاختلاف وجوه الأدلة الدالة على ذلك كلهء واختلاف آثار الصفات في الوجود 
باختلاف مفهوم كل صفة عن الأخرى. ونفوا التغاير بين ذلك كله من جهة أخرى. من 
حيث كان الغيران أو المتغايران في اصطلاحهم هما المفترقين وجودا أو مكانا أو زمانا؛ فلما 


كان الله - تعالى ‏ لم يزل موجودا قديما بكل ما قام بذاته من الصفات عند الأشعرية 
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والماتريدية» وما قام بذاته من الأفعال عند الماتريدية؛ فقد انتفت الغيرية بينه وبين 
صفاته. وبين كل صفة وسائر الصفات. 

وأما الصفات الفعلية؛ فلا خلاف بين الأشعرية والمعتزلة في أن الله تعالى ‏ إنما 
يستحقها لفعله فيما لا يزال» لا فيما لم يزل» ولا خلاف بينهما في الحكم عليها بأنها 
غيره؛ من حيث لم يكن فاعلا فيما لم يزل. 

ولو نحينا عن أنفسنا التفكير من خلال هذا الاصطلاح الأشعري الماتريدي. ثم نظرنا 
إلى كلام المعتزلة والشيعة الاثنا عشرية» وتدبرنا مفهوم كلامهم عن الصفات الإلهية, 
وقلنا: أكانوا يقصدون أن المعنى أو الخاصية المعقولة من القادر هى عين المعنى أو 
الخاصية المعقولة من العالم» وأن ما يدل على الأول هو عين ما يدل على الثاني؟ وبصياغة 
أخرى للتساؤل أقول: أكانوا يقصدون في كلامهم أن ما يدل عليه الفعل بحدوثه هو عين 
ما يدل عليه بإحكامهء وأن ذلك يدل أيضا من الوجه نفسه على الذات؟ لقد سبق أن 
فصلت من كلامهم أن شيئا من هذا لم يكن مقصودا في كلامهم؛ فلا عينية بين الذات 
والصفات» ولا بين كل صفة وسائر الصفات. وعليه بنى المعتزلة والاثنا عشرية قولهم بأن 
الصفات غير الذات» ثم التبس هذا بكون الصفة في الخطاب قولا أو ما ينوب منابه؛ على 
حين أن المعنى المراد في اعتقاد الفريقين وفاق لا خلاف فيه. 

وإذا نظرنا إلى الشق الآخر من المسألة؛ فالأشعرية والماتريدية يعتقدون أن الله تعالى - 
لم يزل موصوفا بكل صفاته الواجبة له. لا يتصورون وجود ذاته مع عدم ما وجب له من 
الصفات؛ فهل خالفهم المعتزلة والاثنا عشرية في ذلك واعتقدوا أن الله تعالى ‏ كان فيما 
لم يزل غير عالم ولا قادرء وغير موصوف بما عرفوا أنه واجب له من الصفات؟ 

إن الخلاف بين الفريقين ‏ كما قررت من قبل يرجع - في لبه إلى الخوض في موضوع 
هذا الملبحث. وإذا كان الموضوع برمته محدثا في الدين» ومبتدعا في عقائد المسلمين؛ فليس 
من الحكمة معارضة رأي فيه برأي. ولا ترجيح قول على قول. ولقد تخبط المتكلمون في 
اصطناع الأدلة العقلية التي ينصر بها كل متكلم مذهبه» وتعارضت هذه الأدلة بما تقتنصه 


- وام د 


من وجوه الاستدلال؛ حتى لم يترجح في العقل مذهب على معارضه.ء من حيث ل يكاد 
يفقد لكل قول وجها معقولا يجوز الحكم به. وقد انتهى المطاف بأحد أثمة المذهب 
الأشعري المتأخرين إلى أن ذهب في زيادة العلم على الذات إلى أنه مجرد نسبة؛ فقد أورد 
الفخر الرازي أقسام آراء الحكماء والمتكلمين في حقيقة العلم» وجعلها على أربعة أقسام: 
أولها: أن يكون العلم والإدراك عبارة عن مجرد نسبة مخصوصة:؛ وإضافة مخصوصة . 
قال: «فهذا قول قد ذهب إليه جمع عظيم من الحكماء والمتكلمين: وهو المختار عندناء 
وهو الحق. وذلك لأنا إذا علمنا شيئا فإنا نجد بين عقولنا وبين ذلك المعلوم نسبة 
مخصوصة؛ وإضافة مخصوصة, ولذلك فإنه إذا لم يحصل في مقابلة الشيء الذي هو العالم 
شيء آخر هو المعلوم؛ امتنع حصول الأمر المسمى بالعلم. وبالجملة فحصول هذه النسبة 
عند حصول الأمر المسمى بالعلم؛ وبالإدراك: وبالشعورء كالأمر المعلوم بالبديهة» . 

والقسم الثاني : هو أن العلم صفة حقيقية, وهو قول جمهور الفلاسفة القائلين بأن 
العلم عبارة عن حصول صورة المعلوم في العالم. 

والقسم الثالث: وهو قول أكثر المتكلمين القائلين بأن العلم صفة مخصوصة قائمة بذات 
العالم» ولها تعلق بال معلوم. 

والقسم الرابع : قول من رجع بالعلم إلى صفة حقيقية من باب السلوب» كالقول بأنه 
عدم الجهل على ما ذهب إليه طائفة من قدامى المتكلمين» وكذلك ما وقع على ألسنة 
بعض الفلاسفة من أن العالم هو المجرد عن المادة . 

وقد تتبعه في هذا القول الإمام سعد الدين التفتازاني ؛ فنقده وقال في تحرج: «وكلام 


الإمام الرازي في تحقيق إثبات الصفات». وتحرير محل النزاع» ربما يميل إلى الاعتزال)". 
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- مام د 


ونقل عنه بعد ذلك أنه في الكلام عن علم الله تعالى ‏ لا يثبت إلا الذات والنسبة المسماة 
بالعالمية» وأنه ادعى أنها أمر زائد على الذات موجود فيه؛ للقطع بأن المفهوم من هذه 
النسبة ليس هو المفهوم من الذات: وأن من اعترف بكونه عالما لم يمكنه نفي هذه النسبة؛ 
إذ لا معنى للعالم إلا الذات الموصوفة بهذه النسبة, ولا للقادر إلا الذات الموصوفة بأنه 
يصمح منه الفعل . 

ولثن انتهى عقل الفخر الرازي إلى نفي تحقيق العلم صفة حقيقية قائمة بالذات)» مع 
وصفه الله تعالى ‏ بأنه عالم؛ فقد أحسن أبو حامد الغزالي حيئما جعل هذه المسألة من 
مسائل دقيق النظرء وأخرج الخلاف فيها من مسائل الأصول التي د فيها المخالف؛ 
فتراه يذكر في رسالته «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» الخلاف بين الإمام أبي 
الحسن الأشعري والقاضى أبى بكر الباقلانى في وجه استحقاق صفة البقاء التى أثبتها 
الأشعري صفة معنى زائدة قائمة بالذات؛ فلا تكون هى الذات ولا غيرهاء وتابعه على 
هذا الباقلاني في أول أمره ثم انتهى إلى أنها صفة نفسية تفيد استمرار وجود الذات بلا 
نهاية؛ ولا ترجع إلى إثبات معنى يزيد على تحقق وجود الذات الإلهية؛ على نحو ما 
فصلته من قريب» ثم قال أبو حامد عن متبع مذهب الأشعري: «وإن زعم أن خلاف 
الباقلاني يرجع إلى لفظ لا تحقيق وراءه» كما تعسف بتكلفه بعض المتعصبين زاعما أنهما 
متوافقان على دوام الوجود» والخلاف في أن ذلك يرجع إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه 
خلافٌ قريب لا يوجب التشديد؛ فما باله يشدد القول على المعتزلي في نفيه الصفات, 
وهو معترف بأن الله تعالى ‏ عالم محيط بجميع المعلومات» قادر على جميع الممكنات؛ 
وإنما يخالف الأشعري في أنه عالم وقادر بالذات» أو بصفة زائدة؛ فما الفرق بين 
الخلافين؟ وأي مطلب أجل وأخطر من صفات الحق ‏ سبحانه وتعالى - في النظر في نفيها 


وإثباتها؟ 
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- مثيم 


فإن قال: إنما أكفر المعتزلي؛ لأنه يزعم أن الذات الواحدة تصدر منها فائدة العلم 
والقدرة والحياة» وهذه صفات مختلفة بالحد والحقيقة». والحقائق المختلفة يستحيل أن 
توصف بالاتحاد» أو تقوم مقامها الذات الواحدة. فما باله لا يستبعد عن الأشعري قوله: 
إن الكلام صفة زائدة قائمة بذات الله تعالى ‏ ومع كونه واحدا هو توراة وإنجيل وزبور 
وقران» وهو أمر ونهي وخبر واستخبارء وهذه حقائق مختلفة: كيف لا وَحَدٌ الخبر ما 
يتطرق إليه التصديق والتكذيب؛ ولا يتطرق ذلك إلى الأمر والنهي ...؛ فإن تخبط في 
جواب هذاء أو عجز عن كشف الغطاء فيه؛ فاعلم أنه ليس من أهل النظرء وإنما هو 
مقلدء وشرط المقلد أن يَسْكت ويُسْكَتَ عنه؛ لأنه قاصر عن سلوك طريق الحجاج)'. وأبو 
حامد ينتهي إلى أن جماع وجوه الحكم بالكفر في تكذيب الرسول ‏ صلى الله عليه وآاله 
وسلم ‏ فيما بلغه عن ربهء على نحو ما سبق في مقدمة الحلقة الثانية من هذه الدراسة'. 

ولقد عمدت إلى امتحان نفسي بكلام أبي حامد؛ فوجدتني أدفع عن المعتزلة بما سبق 
أن فصلته في هذه الدراسة بأن حد القادر عندهم غير حد العالم؛ وما يعرف به القادر 
قادرا غير ما يعرف به العالم عالماء والمعنى أو الخصوصية التي يختص بها القادر في 
صحة الفعل منه غير الخصوصية التي يختص بها العالم في إحكامه؛ فهذه حقائق 
مختلفة وإن كان الموصوف بها واحداء ولثن قال المعتزلة: إن هذه الخصوصيات غير 
مستقلة عن الذات. فقد قال الأشعرية في صفات المعانى الذاتية: إنها ليست غيرها .. 

ووجدتني أبين عن الأشعري أن الاختلاف لم يجر على الكلام الواحد القائم بالله - 
تعالى ‏ وإنما جرى الاختلاف في العبارات التي تحكي من ذلك الكلام حكمه ‏ تعالى ‏ 
وخبره: وتنقل ذلك إلى المخاطبين به على اختلاف لغاتهم» واختلاف أزمنة تنزيله. وهذا 
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ع« ٠. : ٠. ٠.6 : ٠.٠‏ 
التتريهات ووحده الذات الالهية 
.١‏ بيان الموقف |الاثنا عشري: 

أ المراد في هذا المبحث بيان ما ينفى الاثنا عشرية إسناده إلى الذات الإلهية من 
الصفات؛ درءا لتشبيهها بذوات الخلق» ثم بيان وجوه دلالة إثبات أن الله تعالى - 
+ وأول ما يُصَرح الشيخ المفيد بتنزيه الله - تعالى ‏ عنه في «النكت في مقدمات 
الأصول» هو مشابهة الخلق في باب يعقده خصيصى عن «الكلام في نفى التشبيه)؛ لما في 
ذلك من دلالة الحدوث بالاتفاق» وقد ثبت أنه - تعالى - قديم. ثم يبني على ذلك نفي 
رؤيته ‏ تعالى ‏ بالأبصار من جهة العقل أوَلاء ثم يذكر الدلالة السمعية في قول الله تعالى 
للا تذركة الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الخَبِيرٌ) الأنعام/ .٠0‏ وقد 
أشرت في المبحث السابق إلى أن المفيد يَعْدُ كون الله تعالى ‏ عالما وقادرا لنفسه من دلاثل 
المعلومة بالعقل وتصديق السمع يَدْكرٌ في الباب نفسه صفة الكلام الثابتة فقط من طريق 
السمع عنده كما سلف قْ كلام تلميذه الطوسي » ويبين أن كلامه ‏ تعالى - محدث بدليل 


وقد سبق في الكلام عن معنى كون الله تعالى - مريدا عند الشيخ المفيد أن ذكرت ما 
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- جام ده 


نقله عنه تلميذه الكراجكي في بيانه التّوجية العقلي لامتناع المفيد عن اعتقاد ثبوت معنى 
المريد على الحقيقة في حق الله تعالى. وفيه «أن العقول شاهدة بأن القصد لا يكون إلا 
بقلب» كما لا تكون الشهوة والمحبة إلا لذي قلب, ولا تصح النية والضمير والعزم إلا 
على ذي خاطر يُصور معها الفعل الذي تغلب الإرادة له والنية فيه والعزم عليه. و لما كان 
الله - تعالى - يجل عن الحاجات» ويستحيل عليه الوصف بالجوارح والآلات» ولا يجوز 
عليه الدواعي والخطرات؛ بطل أن يكون محتاجا في الأفعال إلى التصور والعزمات» وثبت 
أن وصفه بالإرادة مخالف في معناه لوصف العباد» وأنها نفس فعله الأشياء»'. وهذا يعني 
أنَّ الإرادة - بمعنى القصد - والكراهة والمحبة والشهوة والنفار والحاجة؛ وغيرَ ذلك من 
صفات الأجسام التي لا تنفك عن الحدوث؛ كل أولثك مما يجب تنزيه الله تعالى ‏ عنه 
عند الشيخ المفيد. 

وقد عقد المفيد في «النكت» بابا مستقلا عن «الكلام عن التوحيد). ذكر فيه أن 
الدليل على أنه تعالى ‏ واحد في الإلهية هو استحالة تعلق النقص بمستحقهاء ووجوبه 
فيما زاد في المعنى على الواحد. ووجه وجوب النقص فيما زاد على الواحد هو ما للعقول 
من وجوب التساوي إذ ذاك بينهما أو بينهم في القدرة» أو التفاضل. ولو تساويا أو 
تساووا؛ لكان كل واحد متى أراد ضدّ ما أراد صاحبه إيقاعه تمانعا على وجه التكافؤ؛ 
فعَدِمَ مرادهما جميعاء وذلك غاية النقص. ولو تفاضلا أو تفاضلوا؛ لكان المفضول بالبدائه 
ناقصا'. وهو هنا يستخدم دليل التمانع المشهور أيضا لدى متكلمي أهل السنة. 

وقد أجمل الشيخ المفيد هذا التفصيل في «أوائل المقالات» حيث قال في التوحيد: «إن 
الله - عز وجل - واحد في الإلهية والأزلية لا يشبهه شيء. ولا يجوز أن يماثله شيء. 
وإنه فرد في المعبودية لا ثاني له فيها على الوجوه كلها والأسباب»: وعلى هذا إجماع أهل 
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اام د 


التوحيد إلا من شذ من أهل التشبيه فإنهم أطلقوا ألفاظه وخالفوا في معناه'. 

ومن هؤلاء المخالفين عند الشيخ المفيد الإمام أبو الحسن الأشعري الذي زعم أن لله 
صفات قديمة» وأنه لم يزل بمعان لا هي هو ولا غيره؛ وأن له وجها قديماء وسمعا 
قديماء ويدين قديمتين. والشيخ المفيد في تنزيهه لله تعالى ‏ عن صفات المحدثين يعتقد 
أنه موصوف بما لم يزل متصفا به لنفسه لا لمعنى على نحو ما سبق تفصيله. 

* ويقوم أيضا بتأويل «الصفات الخبرية» الواردة في الكتاب والسنة على مجاري كلام 
العرب» وقد ذكر في «تصحيح الاعتقاد» أمثلة لذلك؛ ففي تأويل اليد ذكر أن شيخه 
الصدوق قال في قوله - تعالى -: وَاذْكرٌ عَبَّدَنَا دَاوُونَ ذا الأَيْدٍ إنَّهُ أَوَابُْ4 ص/ ؟١:‏ «ذو 
القوة». والمفيد يرى لذلك وجها آخرء وهو أن اليد عبارة عن النعمة على نحو قول 


الشاعر: 


ا عه كد يلثيمو 
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لَهُ عَلَىَّ أيَادٍ لَسْتْ أكفرها . . ٠‏ وَإِنّما الكفرُ ألا تُشْكَرَ النّعمُ 


قال المفيد: «فيحتمل أن قوله ‏ تعالى : لدَاوودَ ذَا الأَيِدِ4 يريد به ذا النعم؛ ومنه 
قوله ‏ تعالى -: لربَّلْ يَدَاةُ مَبْسُوطتَان)4 المائدة/ 4+. يعني نعمتيه العامتين في الدنيا 
والآخرة)'. 

وحيئما قال أبو جعفر الصدوق في تأويل قوله ‏ تعالى -: لما مَكَمَك أن تَسْجُدَ لِمَا 
لنت بِيَدَيَ ص/ 0": (إن المراد: بقدرتي وقوتي). قال أبو عبد اللّه المفيد: «ليس هذا 
هو الوجه في التفسير؛ لأنه يفيد تكرار المعنى: فكأنه قال: بقدرتي وقدرتي, أو بقوتي 
وقوتي. إذ القدرة هي القوة: والقوة هي القدرة» وليس لذلك معنى في وجه الكلام. والوجه 
ما قدمناه من ذكر النعمة ...2 إنما أراد به نعمتي اللتين هما في الدنيا والآخرة. والباء في 


قوله ‏ تعالى -: لإبِيّدَيَ تقوم مقام اللام» فكأنه قال: خلقت ليدي. يريد به لنعمتي, 
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كما قال: روما خَلقَتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُون) الذاريات/ 5ه. والعبادة من اللّه ‏ تعالى 
- نعمته عليهم؛ لأنها تُعقِبهم ثوابّه ‏ تعالى ‏ في النعيم الذي لا يزول»'. وذكر المفيد بعد 
ذلك في تأويل اليدين وجوها أخرى؛ منها: أن اليدين هما القوة والنعمةء فكأنه قال: 
خلقت بقوتي ونعمتي. ومنها: أن إضافة اليدين إليه ‏ تعالى ‏ تعني تحقق الفعل له, 
وتأكيد اختصاصه به دون ما سوى ذلك من القدرة والنعمة وغيرهما. واستشهد لذلك بقوله 
- تعالى -: لدَلِك بمَا قدَّمْتْ يّدَاكَ) الحج/ .٠١‏ فذكر أن المراد: بما قدمت من فعلك. 
وقوله - تعالى -: (وَمًا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ فَيِمَا كَسَبّتْ أَيْدِيكُمْ4 الشورى/ :. فذكر أن 
المراد: بما كسبتم: على نحو ما قالته العرب في أمثالها: «يداك أوكتاء وفوك نفخ)'. 
يريدون أن المخاطب بذلك فعل ما أهلكه وتولاه وصنعه بنفسه» وإن لم يكن استعمل فيه 
جارحتيه اللتين هما يداه . 

وفي تأويل الاستواء على العرش ذكر الشيخ الصدوق أن العرش جملة جميع الخلقء. 
وأن فيه وجها آخر هو العلم» وروى عن الإمام الصادق ‏ عليه السلام أنه قال: استوى 


من كل شيء: فليس شيء أقرب إليه من شيء.. 
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وذكر الشيخ المفيد في التصحيح أن العرش في اللغة هو الملك. على نحو قول الشاعر: 
ذا ما بَنُو مَرْوَانَ تلّتْ عُرُوشُهُمْ ٠.‏ وَأَوْدَتْ كمَا أَوْدَتْ إياد وَحِمْيْرُ 
والمراد: إذا ما بنو مروان هلك ملكهم وبادوا. وعلى هذا حمل قوله ‏ تعالى في ملكة 
سبأ: (وأُوتِيَتْ من كل شَيءٍ وَلَهًا عَرشٌ عَظِيةٌ) النمل/ م5. قال المفيد: «لها ملك عظيمء 
فعرش الله تعالى ‏ هو ملكهء واستواؤه على العرش هو استيلاؤه على الملك. والعرب 
تصف الاستيلاء بالاستواء قال الشاعر: 


يريد به قد استولى على العراق. فأما العرش الذي تحمله الملائكة؛ فهو بعض الملك» 
وهو عرش خلقه الله - تعالى ‏ في السماء السابعة» وتعبد الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ بحمله 
وتعظيمه» كما خلق سبحانه بيتا في الأرض وأمر البشر بقصده وزيارته و الحج إليه و 
تعظيمه)' . 

وقد سكل القيد عن معت قوله - تماق د "وَمَا قَدَرُوا الله حَق فَدْر وَالأَرَضّ جَفِيِمًا 
قبْصَنهُ يوْمَ الِيَامَة وَالسّمَاوَاتُ مَطويّاتُ بِيَمِيبْهِ4 الزمر/ 0<. فقال: «اليمين في الآية هي 
القدرة» والقبضة هي الملك . قال الشاعر: 

ذا مَارَايَة رُفِعَتْ لَجْدٍ + تَلَقَاهَا عَرَابَة باليَِين 

يريد تلقاها بالقوة. فأما شاهد الملك بالقبضة» فيقول القائل: هذه الدار في قبضتي, 
وهذا الغلام في قبضتي. يريد به في ملكيء فكان المعنى في قوله: (وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ 
قَدْرهٍ وَالأَرْضْ جَِيعًا قَبْصَتهُه يريد في ملكه. وَالسَّمَاوَاتْ مَطويّاتُ بِيَعِينِهِة يريد به 
أنها مطويات في قدرته. وليس المراد بالقدرة ها هنا معنى من المعاني: كالكون والحركة 
والقدرة التي يقدر بها الحيوان» وإنما يريد به أنها مطويات بكونه قادرا على طيهاء كما 


يقول القائل: لى على كذا وكذا قدرة» وهو يعنى أنه قادر عليه؛ إذ كان أكثر من يتكلم 
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بهذا الكلام لا يقصد به إلى إثبات معنى من المعاني قائم بالذات؛ بل يقصد به ما 
ذكرنام'. 

وفي قول الله تعالى -: (وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ المَاكِرِين) التو 
وقوله - عز شأنه : (يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ النساء/ ؟14. وقوله ‏ تبارك اسمه -: 
([ نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ) التوبة/ 0<. وقوله ‏ عز وجل -: لأسَخِرَ الله مِنّْهُمْ) التوبة/ و7. 
ذكر الشيخ الصدوق أن الله - تعالى - يجازيهم جزاء المكر والمخادعة والسخرية والنسيان» 
وهو أن ينسيهم أنفسهم, كما قال عز وجل -: ولا تَكونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ 
أَنفْسَهُمْ4 التوبة/ 74+ لأنه ‏ عز وجل - في الحقيقة لا يمكرء ولا يخادع. ولا يسخرء ولا 
ينسى . 

وقد وافقه الشيخ المفيد على ذلك في التصحيح؛ وأضاف أن الوجه في ذلك أن العرب 


2 


1 الجزاء باسم الشيء المجَارَّى عليه»؛ وتَسَمَى الشيء باسم الجزاء المستحق على فعله ؛ 


لا بينهما من التعلق والمقارنة» واستشهد لذلك من القران الكريم أيضا بقوله ‏ تعالى -: 
(إنَّ الّذِينَ يَأكلونَ أَمْوَالَ اليتَامَى ظَلْمًا إِنَمَا َأَكلُونَ في بُطْونِهِمْ نارَا النساء/ .٠١‏ قال 
المفيد: «فسَمّى ما يأكلونه من الطيبات تسمية النارء وجعله نارا؛ لأن الجزاء عليه النار». 

ولقد وافق المفيد شيخه الصدوق في كل ذلك إلا في إسناد النسيان إلى الله تعالى ‏ فإنه 
رجح عليه وجها آخرء وذكر أن من معاني النسيان في اللغة الترك والتأخير؛ فيكون 
المعنى على ذلك أن الله - تعالى ‏ تركهم من ثوابه '. 
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ب 2‏ وعلى هذا سار أبو الفتح الكراجكي الذي نقلنا فيما سبق قوله عن القران: 
«ويجب أن يعتقد أن جميع ما فيه من الآيات التي يتضمن ظاهرها تشبيه الله تعالى - 
بخلقه, وأنه يجبرهم على طاعته أو معصيته, أو يضل بعضهم عن طريق هدايته؛ فإن 
ذلك كله لا يجوز حمله على ظاهره. وأن له تأويلا يلاثم ما تشهد العقول به مما قدمنا 
ذكره في صفات الله تعالى - وصفات أنبيائه. فإن عرف المكلف تأويل هذه الآيات 
فحسن.ء وإلا أجزأه أن يعتقد في الجملة أنها متشابهات وأن لها تأويلا ملائما بما تشهد 
به العقول والآيات المحكمات. وفي القرآن المحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز والناسخ 
والمنسوخ والخاص والعام)'. 

وذكرت من قبل أيضا أنه يرى أن إطلاق القول بأن الله تعالى - مدرك» وسميعء 
وبصيرء ومريد» وخالق .. كل ذلك من باب المجاز الذي لا يتحقق معناه الظاهر إلا في 
الخلق المحدثين»: وكذلك قوله في الغضب والرضاء والحب والبغض؛ فإنه يصرف ذلك 
جميعا إلى الثواب والعقاب. أو النعيم والعذاب» أو الأمر والنهي'. 

وفي تأويل حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الصحيم «خلق الله آدم 
على صورته»" .. قال الكراجكي : «أحد الأجوبة عن هذا: أن تكون الهاء عائدة إلى الله - 
تعالى ‏ والمعنى أنه خلقه على الصورة التي اختارهاء وقد يضاف الشيء إلى مختاره. 


ومنها: أن تكون الهاء عائدة إلى آدم ويكون المراد أن الله - تعالى ‏ خلقه على صورته 
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التي شوهد عليها لم ينتقل إليها عن غيرهاء كتنقل أولاده الذين يكون أحدهم نطفة» ثم 
علقة » ثم مضغةء. ويخلق خلقا من بعد خلق. ويولد طفلا صغيراء ثم يصير غلاماء ثم 
شاباء ثم كهلاء ولم يكن ادم عليه السلام - كذلك بل خلق على صورته التي مات 

ومنها: ما رواه الزهري. عن الحسن قال: مر النبي صلى الله عليه واله وسلم - 
برجل من الأنصار وهو يضرب وجه غلام لهء ويقول: قبح الله وجهك:» ووجه من تشبهه. 
فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «بئسما قلت؛ إن الله خلق آدم على 
صورته». يعني صورة اللضروب)' . 

+ والكراجكي بعد ذلك مهتم كثيرا بنفي كون الله تعالى - جسما أو موصوفا بصفات 
الأجسام الحادثة: يعقد فصلا مستقلا في بيان الاستدلال على ذلكء» ويصدره ببيان أن 
الخلاف مع المجسمة على قسمين: أحدهما في المعنى» والكلام فيه يختص بالذين 
يزعمون أنه تعالى - جسم على صفات الأجسام؛ أو يشابهها في بعض الصفات. والآخر 
في اللفظ. والكلام فيه يختص بالذين يقولون: إنه ‏ تعالى ‏ جسم لا كالأجسام, ولا 
يشابهها بصفة من الصفات. 

وأول أدلته على بطلان مقال الذين يزعمون أنه - تعالى - جسم كالأجسام : أن الأجسام 
قد ثبت حدوثهاء فلو كان صانعها ‏ تعالى - جسما أو مثلها؛ لوجب أن يكون محدثا. 
ويبين الكراجكي ذلك بأن حقيقة الجسم أن يكون طويلا عريضا عميقاء فلو كان صانع 
الأجسام جسما؛ لكانت هذه حقيقته؛ لأن الحقيقة لا تختلف شاهدا وغائبا. ويضيف إلى 


ذلك أن حقيقة الجسم موجبة للأبعاد ومستلزمة للمساحة والنهايات» وأنه مجتمع من 


* - عرست : زباد ريع ناكار معنا تاك . 6ك قدا خامقلا١‏ [أممتدو! 1 عاق ١‏ انهه 
صو نضا ن ذا/ طلع عب 36وج : 38 م كته | ! عقتق رعسنتزان قن ومع 97 
زاكلا اطز لإللارظ تدك )1 [ اكزاااضا جتداع لا ه #زاللن 25!06! م فا#تاع| عن! ويم [33]نا». 
رامق 052207 02 زم - ذاقنا . ور ]تو لت نوزاما 081 ن 60/ذقة. 


ان 


أبعاض مختص ببعض الجهات وذلك شاهد فيه بحلول الأعراض؛ لأن المجتمع لا غناء 
له عن الاجتماع , والكائن في جهة دون غيرها لا يعرى من الأكوان» وهذه كلها دلائل 
الحدوث. فلو كان صانع الأجسام على هذه الصفات أو على بعضها؛ لكان محدثاء ولو 
جاز كونه عليها وهو قديم؛ لكانت الأجسام كلها قديمة وفي ثبوت الأدلة على حدوث 
الأجسام وقدم محدثها دلالة واضحة على أنه ليس بجسم ‏ سبحانه وتعالى . 

والدليل الثاني : دن صانع الأجسام واحد في الحقيقة حسبما شهدت به الأدلة. فلو 
كان جسما لخرج عن كونه واحدا؛ لأن الجسم مجتمع من أبعاض وأجزاء» . 

والدليل الثالث مؤسس على أصلهم في نفي تعليل صفات الله تعالى ‏ بالمعاني .. قال 
الكراجكي : «لو كان جسما لوجب كونه قادرا بقدرة؛ لبطلان كون الجسم قادرا لنفسهء 
ولو كان كذلك لاستحال حدوث الأجسام منه؛ إذ لا يصح من القادر بقدرة أن يفعل 
الجسم في محل قدرته متداولا في غيره [مباشرا] أو متولدا»". 

والرابع : أنه تعالى ‏ «لو كان جسما في الحقيقة» وصح منه فعل الأجسام؛ لصح من 
كل جسم حي قادر أن يفعل الأجسام. فلما علمنا يقينا استحالة فعل الأجسام للأجسام؛ 
علمنا أن فاعل الأجسام ليس بجسم على كل حال)'. 

وبهذا يبطل الكراجكي مقا الذين يزعمون أن الله - تعالى - جسم على صفة الأجسام 
وحقيقتهاء ثم ينتقل إلى إبطال أنه لا يجوز في حقه ‏ تعالى ‏ أن يشبه الأجسام في بعض 
الصفات؛ فيستدل بأن كل صفة من صفات الأجسام المختصة بها دالة على حدوثهاء فلو 


أشبهها في شىء منهاء لَدَلَ ذلك الشىء على أنه محدث مثلها .. قال الكراجكى: 


* قدت عربت : باد ريوع ن خا عنقا ع0. 

ركاذ ن عغه. 

0 - 1617 ذب4 9 . كأأكطي ا لد لس اصة علمت رتم ) كرا كر /13طه . 
0 نا 086. 


مت 


«وبمثل هذا يُعلَّمُ أيضا أنه ليس بجوهرء لأن الجوهر متحيز في جهة غير عار من 
الأعراض الدالة على حدوثه)'. 

وإذا قيل: إنا لم نر فاعلا غير جسم» فلما كان الله تعالى - فاعلا؛ وجب أن يكون 
جسما. فجواب الكراجكي: أن هذا قول فاسد؛ لأن الفاعل لم يكن فاعلا لكونه جسماء 
ولا كل صفة رأينا الفاعل في الشاهد عليها يجب أن يكون الغائب على نظيرها. ولقد رأينا 
أن الفاعلين في الشاهد مؤلفون من لحم ودمء وناقصون محتاجون. ولا يصح أن يكون 
الفاعل في الغائب هكذا. على أن الاستدلال بالشاهد على الغائب عند القوم إنما يكون 
بالحقائق دون ما سواهاء ولو كانت حقيقة الفاعل أن يكون جسما؛ لكان كل جسم 
فاعلا. وكل فاعل جسماء كما أن الحركة لما كانت حقيقتها أن تكون زوالا؛ كان كل 
زوال حركة» وكل حركة زوالا . 

وأما الذي يدل على بطلان مقال الذين يدعون أن الله - تعالى - جسم لا كالأجسام؛ 
فهو أن حقيقة الجسم أن يكون طويلا عريضا عميقاء فمتى قال القائل إنه جسم؛ أوجب 
الحقيقة بعينهاء فإن قال لا كالأجسام ؛ نفى ما أوجب فكان ناقضا. 

ويفرق الكراجكي بين هذا القول. وقول من قال: شيء لا كالأشياء. بأن من قال: 
شيء. فقد أفاد الإثبات, والمثبتات مختلفات من أجسام وجواهر وأعراض .. قال 
الكراجكى : «فإذا قلنا: شىء لا كالأشياء. أثبتنا معلوما مخبرا عنهء ونفينا المماثئلة بينه 
وبين سائر المثبتات» ولم ننف حقيقة الشيء التي هي الإثبات» وقول الله تعالى -: 
ليس كمثله شَيْء [الشورى/ ]١١‏ يدل على ما ذكرنا) . 


وذكر الكراجكي أن الشهرة ركنا محسة راوها هن لسن فت فبك اله تاها 


* -ززادات نيعبات : باد 14 نا ذا/ 08. 
7 يها نبولةا. 
2 هرذ ن 82 


- وام- 


فإن لم يثبت ذلك؛ لم يصح إجراؤها إلا على جهة التغليب» وبطل أن يصح فيه معنى 
الجسم على التحقيق. وقول من زعم أنه - تعالى - جسم فاسد؛ لأنه لا يصح لأحد أن 
يُسَمَيّ الله عز وجل - بما لم يُسَمْ به نفسّه. 

أما من زعم أنه جسم لأنه قائم بنفسهء وأن هذا حد الجسم عنده وحقيقته؛ 
فالكراجكي يرى أنه غير مصيب في قوله» وأن اللغة تشهد بخطثه؛ لأن أهل اللسان كانوا 
يقولون: هذا أجسم من هذا. إذا زاد عليه في طوله وعرضه وعمقهء وهذا يعني أن حقيقة 
الجسم عندهم هي أن يكون طويلا عريضا عميقا. 

وبعد أن يبين الكراجكي موقفه من هشام بن الحكم وما روي عنه من التجسيم الذي 
تاب ورجع عنه على نحو ما سبق ذكره في مدخل هذه الدراسة» يذكر قول الإمام الصادق 
- عليه السلام - لهشام: «إن الله تعالى ‏ لا يشبه شيثاء ولا يشبهه شيء وكلَّ ما وقع 
في الوهم فهو بخلافه .. ا ل ا (ليس كمِثْله شَئْ 


وَهُوَ هو السمِيع م البَصِيرُ 6 [الشورى/ ١١]ء‏ ,لا ع ولا 0 ولا تدركه الأبصارء ولا يط 


2 


به شيء؛ ولا هو جسم ولا صورة؛ ولا بذي تخطيط ولا تحديد» . 
ثم يختم الفصل بشعر ونيا بن إسحاق الرسعني (الرأس عيني) الموصلي يقول فيه : 
إن كان جسمًا فما ينك من عرض +.» أو جَوهرا فبذي الأقطار موجوة 
أو كان مُتصِلا بالشَيءِ ونخع لتقيو ار كان سالك تعقو 
لا تَطِلبَنٌ إلى التكييف من سَّببٍ ٠ه‏ إنَّ السبيلَ إلى التكييف مَسدودُ 
واستمسك الحبل حَبَّ العقل تَحْظ به ++ فالعَقلُ حَبْلُ إلى باريك مَمدُودُ” 
والكراجكي يذهب إلى أن المكان هو ما أحاط بالمتمكن» ومن ثم لا يجوز على الله - 
تعالى - لأنه يقتضي حصره وتناهيه .. قال: «ومن خالفنا في حد المكان قال: إنه ما تمكن 


< -ززانات نهربت : باد 74 نا كا 08 
يهان ن 1 . 


5 


عليه وتصرف فيه. وهذا لا يجوز أيضا على الله - تعالى ‏ لأن المتمكن معتمد ومماس أيضا 
لمكانه» والاعتماد والمماسة من صفات المحدثين, والله ‏ تعالى ‏ قديم؛ فعلم أنه لا يكون 

وذو المكان أيضا قد حصل له حيز فصار في جهة دون جهة ولا يكون كذلك إلا جسم 
أو بعض جسم, وقد ثبت أن الله - تعالى - ليس بجسم ولا بعض جسم؛ فعلم بطلان 
المكان. 

ثم إنه لو كان له مكان؛ لم يخل مكانه من حالين: إما أن يكون قديماء أو محدثا. 
ولا يصح أن يكون قديما لمشاركته لله تعالى ‏ في القدمء وقد ثبت أنه لا قديم إلا هو 
وحده. ولو كان المكان محدثا؛ لكان الله سبحانه ‏ قبل إحداثه لا يخلو من قسمين: إما 
أن يكون محتاجا إلى المكان» أو مستغنيا عنه. ولا يجوز أن يكون لم يزل محتاجا إليه لما 
في ذلك من صفة النقص الذي لا يكون للقديم. وإن كان غنيا عنه قبل وجوده فلا يجوز أن 
يحتاج إليه بعد ذلك؛ لأن حاجته تخرجه عن قدمهء وتُشَابه بينه وبين خلقه؛ فوجب 
نفي المكان عنه)'. 

5 ويقرر الكراجكي أن من قول طائفته أن الله تعالى ‏ بكل مكان؛ لكنه يبين أنهم 
يعنون بذلك أنه - تعالى - عالم بكل مكان وبما فيه. وحافظ له .. قال: «وهذا معروف في 
اللغة: يقول القائل لصاحبه: إني معك حيث كنتء وإني لا أغيب عنك. ويريد: لا 
أجهل ما تعمله؛ ولا يخفى علي شَيْءٌ منه. ويقال: إن الرجل في صلاته؛ وفي بناء داره. 
وليعن امراد أنه مشكن أن خنال قوسا واثنا يريدوج أنه يقفلها ويزنزه. 

+ وفي الكلام عن العرش يزيد الكراجكي على ما ذكرناه عند شيخه المفيد أن العرش 


المذكور في القرآن على وجهين: أحدهما قوله ‏ سبحانه : رالرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشُ 


* تاد زلنعرسصية : باد بع ن قار حتت . 
هرد ن عتقء. 


ارات 


اسْكوى4 طها هم والعرش هذا هو اللك» واستواؤة عليه هو استيلازه عليه بالقدرة 
والسلطان. ومن شواهد ذلك قول الشاعر في ذكر العرش وأنه الملك: 
إذَا مَا بَنُو مَرْوَانَ تُلْتْ عُرُوشُهُمْ + .- وَأَوْدَتْ كَمَا أَوْدَتْ إيادٌ وَحِمْيَرُ 
ومنها قول الآخر في ذكر الاستواء وأنه الاستيلاء: 
إذا ما علونا واستوينا عليهم +++ تركناهم مرعى لنسر وكاسر 
والثاني قوله - سبحانه -: (أوَيَحْولٌ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئْذٍ تمَانِيَة4 الحاقة/ /1. 
والعرش هنا بنية خلقها الله تعالى ‏ في سمائه وأمر الملائكة بحملها .. قال: «لا ليكون 
عليها ‏ تعالى الله عن ذلك ولكن لما رآه من الصلاح فيتعبدهم بحملها وتعظيمهاء كما أنه 
- سبحانه - تعبد بني ادم بتعظيم الكعبة في الطواف حولها وقال إنها بيته لا ليسكنها 
تعالى الله عن ذلكع'. 
أما الكرسي في قوله ‏ تعالى -: لوَسِعَ كَرْسِيَّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) البقرة/ 0ه 
فيذهب الكراجكي إلى أنه العلم؛ نقلا عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام. 
ويضيف إلى ذلك أن معنى الكلام دال عليهء وأول الآية يقتضيه لأن الله - تعالى ‏ أخبر 
عن علمه فقال: (يَعْلَمُ ما بَيْنَ يديهم وَمَا خَلفَهُم وَل يُحِيطونَ بشَيْءٍ مّنْ عِلَمِهٍ إلا بِمَا 
شَاء وَسِعَ كَرْسِيّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ). فوصل ذكر الكرسي اندر اندم على طر طريق 
الوصف له والإبانة عنه» فكان كقوله في موضع أخرة اريك وين كا هيء رز 
وَعِلَمَا غافر/ 0. 
وفي دفع الاعتراض برفع الأيدي نحو السماء في الدعاء» وبمعنى قوله ‏ سبحانه -: 
(إلَيّهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ العطليّب وَالْعَملُ الصَّالِحٌ يَرْفعَةُ) فاطر/ .٠١‏ يقول الكراجكي : «إنا إنما 


رفعنا أيدينا نسترزق من السماء؛ لقوله ‏ تعالى -: روَفِي السَّمَاء رزْقكمٌ وَمَا تُوعَدُونَ 


* -تاداد زلنعرسمية: باد ربت ن قار تتا . 


لد 


الذاريات/ ؟7. وإنما جاز أن يقال: إن الأعمال تصعد إلى الله تعالى ‏ لأن الملائكة الكرام 
حفظة الأعمال مسكنهم السماء. وأيضا لأن السماء أشرف في الخلقة من الأرض؛ فلذلك 
تعرض الأعمال فيها على الله سبحانه ‏ وبالتوجه إليها دعي الله - تعالى. 

وكل ذلك اتساع في الكلام» وليس فيه ما يوجب أن يكون الله - سبحانه ‏ على 
الحقيقة في السماء. و نحن نرى المسلمين يقولون للحجاج: هؤلاء زوار الله. وإنما هم زوار 
بيت الله . 

وفيى جواب من سأ عن الله - تعالى -: كيف هو؟ يذكر الكراجكي أن «كيف» استفهام 
عن حالء والله لا تناله الأحوال. وأن الذي ساق إليه الدليل إنما هو العلم بوجوده ‏ 
سبحانه - وبأنه لا شبيه له. ثم يستشهد برواية عن الإمام علي عليه السلام ‏ قال 
فيها: سبحان من إذا تناهت العقول في وصفه؛ كانت حائرة عن درك السبيل إليه» 
وتبارك من إذا غرقت الفطن في تكييفه؛ لم يكن لها طريق إليه غير الدلالة عليه '. 

+ وفي الدلالة على نفي تعدد صانع العالم» وإثبات أنه واحد يذكر الكراجكي عددا من 
الأدلة : 

١‏ - «دليل التمانع» الذي اعتمد عليه أكثر المتكلمين» ومر بنا من قريب عند شيخه 
المفيد .. قال الكراجكي : «لو كان لصانع العالم ثان؛ لوجب أن يكون قديماء وإذا كان 
كذلك ماثله؛ وإذا ماثله صح أن يريد أحدهما ضد ما يريده الآخر؛ فيقع التمانع» كإرادة 
أن يحرك جسما في وقتء» وأراد الآخر أن يسكنه فيه. وإذا صح ذلك لم يخل الأمر من 
ثلاث خصال إما أن يصح وقوع مراديهما من غير تضاد ولا تمانع بينهما؛ فيكون الجسم 
في وقت واحد ساكنا ومتحركا وهذا محال. وإما أن لا يصح وقوعهما ولا شيء منهماء 
وهذا هو التمانع المبطل لوقوع مراديهماء وهو دليل على ضعفهما (لتساوي مقدورهماء 


* -إيادات تلجع رصبت : فنا تيرم ناخار عت 
"'-زيداد اذ نا ق6ه. 


ةمات 


وعند تساويه لا يكون فعل أحدهما أحق بالوجود من فعل الآخر. وفي ذلك إبطال 
أفجاتهنا» وهو مك . فول الله عدن وجتل:-< لو كان فِيَهُمًا آلهة إلة الله لفسدتا» 
[الأنبياء/ ؟7]). وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخرء وهو دليل على أن من لم يقع مراده 
ممنوع ضعيف خارج من أن يكون قديما؛ لأن من صفات القديم أن يكون قادرا لنفسه لا 
يتعذر عليه فعل أرادم' . 

وهذه الدلالة مبنية على أن القادر يصح منه أن يفعل الشيء وضده؛ خاصة إذا كان 
قادرا لنفسه وفق مذهب الكراجكي, فإن قيل: إن التمانع لا يقع منهما؛ لأنهما عالمان, 
وكل واحد منهما يعلم أن مراد صاحبه حكمة؛ فلا يريد ضده. فجواب الكراجكي : «أن 
الكلام مبني على صحة ذلك دون كونه (أي وقوعه). فإن لم يكن واحد منهما يريد أن 
يمنع صاحبه؛ فكونه قادرا يعطي أنه ممكن منه وإن لم يفعل» وتصح إرادته ولا تستحيل 
منه ويحصل من ذلك تقدير التمانع بينهما وجوازه). 

ويمكن أن يقدم لهذا الاعتراض صورة أخرى يقال فيها: يمتنع اختلاف مرادهما؛ 
لأنهما حكيمان: والحكيم لا يريد ما يخالف الحكمة. وأحسب أن الكراجكي لو دفع هذا 
الاعتراض؛ لكان قد نقل الكلام إلى القدرة على إيقاع المراد الواحدء فذكر أن المقدور 
الواحد يستحيل أن يكون بين قادرين على ما سيأتي في أدلته التالية. وهذا يذكرنا أيضا 
بدلالة المتكلم الإمامي هشام بن الحكم حينما قال لأحد الملحدين: أيستطيع أحدهما أن 
يقوم بخلق ما يريد من غير أن يستعين بصاحبه؟ قال: نعم. فقال هشام: إذا كان الواحد 
يستطيع ؛ فأي حاجة للثاني'؟ 

١‏ - وذكر الكراجكي استدلال أصحابه بدليل التمانع على وجه آخر يقال فيه: «إنهما 


لو كانا اثنين؛ كان لا يخلو أحدهما من أن يكون يقدر على أن يكتم صاحبه شيثاء أو لا 


* -زؤادا2 ندر ملت : باد عيكو ن كا تنا ع. 
يداد را ارقم 0 زتها 981 مجم 2 ن 6 08. 


مت 


يقدر على ذلك. فإن كان يقدر؛ فصاحبه يجوز عليه الجهلء. ومن جاز عليه الجهل؛ 
فليس بإله قديم» وإن كان لا يقدر؛ فهو نفسه عاجزء والعاجز ليس بإله قديم» . 

“* - واستدل الكراجكي على أن صانع العالم واحد بأنه لو كان معه ثان؛ لكان لا 
يخلو فعلهما للعالم من وجهين: إما أن يكون كل واحد منهما فعل العالمٌ كله. بحيث 
يكون الذي فعله أحدهما هو الذي فعله صاحبه. وإما أن يكون كل واحد منهما استقل 
بفعل بعض العالم دون صاحبه. 

وفي الوجه الأول إيجاب فعل واحد من فاعلين» وهذا يبطل الفصل بينهماء والقادر 
الحكيم إذا فعل فعلا حسنا جعله دالا عليه» وموسوما به. ومميزا عن فعل غيره؛ لا 
سيما إذا كان داعيا إلى شكر نعمتهء وموجبا لمعرفتهء ولا طريق لأحد إلى معرفته إلا 
بفعله'. 

وفي الوجه الثاني إيجاب تمييز فعل كل واحد منهما عن فعل الآخرء وهو منقوض بما 
نشاهده من الدلائل الظاهرة في السماء والأرض ووحدة نظامهما على أن فاعل ذلك جميعا 
واحد. وهذه فكرة جليلة عن وحدة النظام الكوني: وفيها ‏ فيما أحسب - يلتقي الفكر 
الكلامي القديم والفكر العلمي المعاصر. 

وإن قيل: إن العالم جواهر وأعراض. وكل واحد من القسمين متميز عن الآخر؛ فهلا 
دل ذلك على صانعين اثنين؟ فجواب الكراجكي: أنه لو كان صانع الجواهر غير صانع 


الأعراض لكانا محتاجين بل عاجزين؛ لأن أحدهما لا يقدر أن يفعله بانفراده» وهو يفتقر 


* - ]عربت : باد يوج نخار عا 6. 
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إلى صاحبه لاستحالة وجود الجوهر بغير عرض» والعرض بغير جوهر . 

4 - واستدل الكراجكي أيضا بأن العالم لو كان مصنوعا لاثنين؛ لكانا غيرين. والغيران 
هما اللذان يجوز وجود أحدهما وعدم الآخر إما من الزمان» أو المكان, أو على وجه من 
الوجوه: أو كان يجوز ذلك فيهما. وهذا يمنع من أن يكون مصنوعا لاثنين لما في ذلك من 
جواز عدم أحدهما. قال الكراجكي : «ومن جاز عدمه فليس بقديمء وفي بطلان قدم 
أحدهما دليل على أنه داخل في جملة المحدثين؛ وأن صانع العالم هو الواحد القديم. 
ومن خالفنا في حد الغيرين؛ فليوجد لنا شيثين متفقين على وجودهما ليس هذا 
حكمهما) . 

ه - ونقل الكراجكي آخر ما ذكره من الأدلة على أن صانع العالم واحد عن أبي 
القاسم البلخي المعتزلي البغدادي: ووصفه بأنه دليل مفرد لم يحتج أن يذكر فيه تقدير 
وجود الاثنين .. قال البلخي: «الذي يدل على ذلك أنا وجدنا العالم محدثاء ولا بُدَ له 
من محدثء. ووجدنا من تجاوز هذا القول بأن المحدث له واحد فزعم أنه اثنان لا نجد 
فرقا بينه وبين من زعم أنه ثلاثة» وكذلك لا نجد فرقا بينه وبين من زعم أنه أربعة, 
وكل عدة تجاوزت الواحد لا يقدر القائل بها على فرق بينه وبين من زاد فيهاء ولا نجد 
حجة توجب قوله دون قول خصمه فيها. 

فلما فسد قول كل من ادعى الزيادة على الواحدء وليس مع أحدهم رجحان بحجته 
وتكافأات أقوالهم قْ دعوى الزيادة؛ دل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك ولأن 
الدليل ثبت على وجود الصانع ولم يثبت على ما يزيد على واحد). 

وذكر الكراجكي بعد ذلك أن البلخي عارض نفسه مفترضا أن قائلا يقول: إنكم قد 


تجدون دارا مبنية يدل بناؤها على أن لها بانياء ثم لا تجدون فرقا بين من زاد على 


* -وادات عرست : باد ريوع ن كار كنا عا . 
7 ربيدرمبن : باد يقرع ن كار عا . 


لم 


واحد؛ فقال: إن بانيها اثنان. وبين من قال: ثلاثة. وكذلك كل عدة حتى لا يتميز بعض 
الأقوال على بعض بحجة؛ فهل تقطعون على أن صانع الدار واحد؟ 

وقد انفصل البلخي عن هذه المعارضة بأن قال: إن من يثبت للدار صانعا واحدا أو 
صانعين قد يجد فرقا بينه وبين من زاد عليه» ودليلا على قوله دون قول من خالفهء 
وذلك 9 صَنَاعَ الدار يجوز أن يُشاهدهم من شاهدهاء ويجوز أن يرد الخبرٌ إليه بعددهم 
ممن شاهدهم يبنونهاء وليس كذلك صانع العالم .. قال: «وهذا فرق واضح بين الموضعين» 
ولوضوحه يعلم بطلان مذهب الثنوية على اختلافهم' , والنصارى في التثليث؛ ومن جرى 


مجراهم)'. 
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ويتصل بهذا دفع قول النصارى فيما يزعمونه من اتحاد اللاهوت بالناسوت في 
المسيح» والكراجكي يقصر كلامه فيما بين أيدينا من «كنز الفوائد» على القائلين باتحاد 
الله - تعالى - وعيسى - عليه السلام ‏ ذاتاء وهم طائفة «اليعقوبية». وهو يوجه إليهم 
سؤالا زاعما أنه لا جواب له عندهم» فيقول لهم: «أنتم مجمعون معنا على أن الإله قديم 
وأن الجسم محدث وقد زعمتم أنهما صارا واحدا؛ فما حال هذا الواحد أقديم أم محدث؟ 
فإن قالوا: هو قديم. قيل لهم : فقد صار المحدث قديما؛ لأنه من مجموع شيئين أحدهما 
محدث. وإن قالوا: هو محدث. قيل لهم: فقد صار القديم محدثا؛ لأنه من مجموع 
شيئين أحدهما قديم. وهذا ما لا حيلة لهم فيه وليس يتسع لهم أن يقولوا بعضه قديم 
وبعضه محدث؛ لأن هذا ليس باتحاد في الحقيقة, ولا أن يقولوا هو قديم محدث لتناقض 
ذلك واستحالته., ولا أن يقولوا ليس هو قديمًا ولا محدئًا؛ فظاهرٌ فسادٌ ذلك أيضا 
وبطلانه. وهذا كاف في إبطال الاتحاد الذي ادعوه, وقد سألهم بعض المتكلمين فقال: إذا 
كنتم تعبدون المسيح والمسيح إله وإنسان؛ فقد عبدتم الإنسان»: وعبادة الإنسان كفر بغير 
اختلاف)'. 

ويتابع الكراجكي كلامه عن إبطال اتحاد النصارى في صورة أسئلة يوجهها إليهم. 
فيقول: «إذا كان المسيح عندكم من مجموع شيثئين إله وإنسان؛ فأخبرونا عن القتل 
والصلب على ماذا وقع؟ أتقولون: إنه وقع بهماء أم بأحدهما؟ 

فإن قالوا: بهما. قيل لهم: ففي هذا أن الإله ضرب وصلبء. وقتل ودفن» وهي 
فضيحة لا ينتهي إليها ذو عقل. 

وإن قالوا: بل وقع ذلك على أحدهما وهو الناسوت؛ لأن اللاهوت لا يجوز عليه هذا. 
قيل لهم: فإِذًَا قد صم مذهب المسلمين في أنهم ما قتلوا المسيح ولا صلبوه؛ لأن المسيح 
عندكم ليس هو الناسوت بانفراده» وإنما هو مجموع شيثين لم يظفر اليهود إلا بأحدهما 


-(زادات !0 : باد ةع ن #/ قلطنا عالكا. 


8ت 


الذي ليس هو المسيح) . 

وطرح عليهم سؤالا آخر فقال: «يقال لهم: أيجوز أن يكون جسم متحرك وشخص 
آكل شارب تحله الأعراض الحادثات» وتناله الآلام والآفات قديما؟ فإن قالوا: يجوز 
ذلك. لم يأمنوا أن يكون ناسوتا قديما. وإن قالوا: لا يجوز ذلك. قيل لهم فالمسيم ‏ عليه 
السلام ‏ كانت فيه هذه الصفات معلومات مرثيات. فإن أنكروا ذلك كابروا وقبح معهم 
الكلام. وإن أقروا به وقالوا: قد كان على هذه الصفات. قيل لهم : فقد صح حدوثه وبطل 
قدمه وحصلتم عابدين لبشر مخلوق مربوب. فإن قالوا: إنما رأينا ناسوته المحدث, ولم 
نر لاهوته القديم قيل لهم: أليس من مذهبكم أنهما اتحدا وصارا شيئا واحدا؟ 

فإذا قالوا: نعم. قيل لهم : فيجب أن يكون من رأى أحدهما فقد راهما وإن لم يكن 
الأمر كذلك فما اتحداء . 

وذكر الكراجكي أن النصارى يذهبون إلى أن إلمهم من ثلاثة أقانيم» والأقنوم عندهم 
هو الجوهرء أي الأصلء والجواهر الثلاثة المسماة الأب والابن والروح القدس إله وَاحِدٌ 
عندهم, ثم قال لهم: «إذا جاز أن يكون عندكم ثلاثة أقانيم إلها واحدا؛ فلم لا يجوز أن 
يكون ثلاثة الهة أقنوما واحدا؟ ويكون ثلاثة فاعلين جوهرا واحدا؟ فما أبطلوا به هذا بطل 
به قولهم سواء»". 

وذكر أنهم احتجوا بأن من له ابن أشرف وأفضل ممن لا ابن لهء وكذلك من لا حياة 
له يكون ميتاء والروح هي الحياة؛ فوجب أن يوصف الإله بالشرف والكمال ووجود 


الحياة. ثم عارضهم بطرد الكلام على قياسهم إلى ما لا يقبلون؛ فطالبهم بأن يقولوا: إن 


* -زؤادات درمت : باد ةرو نا / عامكا. 
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له بنين عدة؛ فإن ذلك أكثر لشرفه وأسنى لمنزلته. وإن له نسلا وحفدة؛ لأنّ من له ابن 
ابن أ ممن ليس له إلا ابن فقط .. قال: «وإذا أوجبتم الروح التي زعمتم أنها الحياة 
لثلا يكون ميتا؛ فأوجبوا له علما لثلا يكون جاهلاء وقدرة لثلا يكون عاجزا. وقولوا 
أيضا : إن له عينين ليكون ناظراء أو جميع الحواس ليكون مدركا. 

فإن قالوا: إن له ما ذكرتم لما اتحد بالناسوت فصار مسيحا. قيل لهم: بل يجب أن 
يكون له فيما لم يزلك وإلا كان ناقصا'' . 

ثم يحتج على النصارى بما يقرون بثبوته في أناجيلهم: وهو دال على إبطال مذهبهم 
في الاتحادء من باب الاحتجاج على الخصم بما هو مُسَلَمُ عنده؛ فيذكر عددا من النصوص 
منها قول المسيح ‏ عليه السلام -: «يا إلهي؛ قد علموا أنك أنت الله وحدك لا شريك 
لك وأنك أنت الله الخالق, وأنك أنت أرسلت المسيح عيسئ ليبلغ رسالتك» وأن نعبدك 
وحدك لا شريك لك0 . 

وقال له الحواريون أين تذهب وتدعنا؟ فقال: «أذهب إلى إلهي وإلهكم فأسأله أن 
يبعث إليكم البرقليط؛ فإنه الذي يذكركم الحق ولا يتكلم إلا بأمره» وإذا جاءكم فهو 


يشهد لي ويبين لكم أمري) '. 
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قال الكراجكي : «فإن قالوا هذا كله إنما قاله المسيم من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته. قيل لهم: وما يدريكم ذلك؟ وبعد فهل هو صادق فيما قال أم كاذب؟ 

فإن قالوا: كاذب. فقد أعظموا الفرية» وقيل لهم: وما يؤمنكم أن يكون جميع ما قاله 
لكم كذبًا؟ وكيف يتحد الإله الصادق بالإنسان الكاذب؟ 

وإن قالوا: إنه لم يقل إلا حقا. قيل لهم: فأي حجة بقيت في أيديكم مع ما أقررتم 


بأن المسيح قاله وصدق فيه؟'. 
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وأما قول المسيح ‏ عليه السلام -: «أمضي إلى أبي». فيرى الكراجكي أن لفظه يحتمل 
التأويل» ويكون معناه: ربي وربكم: وإلهي وإلهكم . 


ج ‏ أما الشريف المرتضى؛ فيبدأ كلامه عن التنزيهات بنفي أن يكون لله تعالى - 
مائية؛ لأنه ليس لها حكم معقول يمكننا تحصيله من جهة النظر في أفعاله تعالى. وهو 
يرى أن إثبات ما لا حكم له معقول من الصفات يفضي إلى الجهالات؛ ومن ثم نفى ‏ كما 
سلف - أن يكون لله - تعالى - صفة في نفسه زائدة على الصفات التي فصلنا ذكر إثباته 
لها. وقد ذكر المرتضى نسبة القول بثبوت مائية لله - تعالى ‏ إلى ضرار بن عمروء والإمام 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ثم قال: «لا يجوز إثبات صفة للموصوف ما لم يكن لها 
حكم؛ لأنا لو أثبتناها بلا حكم لم ينفصل ثبوتها من نفيهاء وذلك لا يجوز. ولا حكم 
للمائية التي ادعوهاء لأن جميع الأحكام المعقولة يمكن إسنادها إلى الصفات التي 
ذكرناهاء وما عدا ذلك يجب نفيها. ومتى لم نقل ذلك لزم أن يكون له ماثيات كثيرة وإن 
لم يكن لها أحكامء ولزم أيضا أن يكون للجوهر والسواد وسائر الأجناس صفات زائدة 
على الصفات المعقولة» وإن لم يكن لها أحكام». وذلك يؤدي للجهالات)'. 

وقد حكى المرتضى شبهة لضرار خلاصتها أن المسلمين أجمعوا على أن الله أعلم بنفسه 
من كل أحدء وإذ لم يجز ‏ عنده - أن يكون فضل العلم في الصفات؛ فينبغي أن يكون 
مصروفا إلى الماثية. ثم يمنع المرتضى دعوى ضرار بادعاء أنها مفضية إلى أمور باطلة 
بالاتفاق؛ مثل: أن يكون لساثئر الأشياء ماثية لا يعلمها إلا الله؛ لأنه ‏ تعالى - أعلم مُنِنا 
بالأشياء. ومثل: أن يكون له - تعالى ‏ ماثية لا يعلمها إلا الأنبياء؛ لأنهم أعلم باللّه منا. 
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ومقدوراته ما لا يعلمه غيره؛ لأن معلوماته ومقدوراته لا نهاية لهاء ويستحيل أن يعلمها 
غيره . 

ومن الواضح أن المرتضى ينفي المائية عن الله تعالى ‏ باعتبارها صفة زائدة على ما 
أثبته من الصفات المعقولة» لا باعتبارها دالة على حقيقة الذات الموصوفة بالصفات» وهو 
في ذلك متابع أو موافق لما ذكره القاضي عبد الجبار في «المحيط بالتكليف». وإن كان 
القاضى يذكر أن الصفات الواجبة لله تعالى ‏ تنبئ عن اختصاصه بصفة ليست إلا لهء 
على ما أثبته أبو هاشم الجبائي .. قال القاضي: «فإن كان ضرار حيث قال بالمائية يرجع 
إلى ما يقوله أبو هاشم؛ فالمعنى صحيح» والعبارة فاسدة؛ لأنه لا يقال في الله تعالى ‏ «ما 
هو) من حيث يقتضي إمكان الإشارة إلى صفة من صفاته ...؛ لكن المعلوم من حال ضرار 
أنه غير قاصد إلى ما قصده أبو هاشم. ألا تراه يقول: لا يعلمها إلا هو. وليس هذا مذهب 
أبي هاشم. وقد ناقض في ذلك أيضا من حيث أثبته في الآخرة مرثيا عليها؛ فلا بد من أن 

رون انيد ند هم كران ان تنبت اانه "عمد زر الله تان كغليجا ف الخرة 
بحاسة سادسة؛ لأنه كان يرجع بالصفات جميعا إلى سلوب محضة .. قال عنه الإمام أبو 
الحسن الأشعري: «وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز, 
وكذلك كان يقول في سائر صفات الباري لنفسه»". ولهذا قال العلامة الحلي في «أنوار 
الملكوت»: «وقول ضرار عندي قويء والتحقيق فيه أن المعلوم لنا ليس الذات؛ لأنا نعلم 
صفاته الحقيقية كالوجود والقدرة والعلم. والإضافية كالخالقية والقادرية والرازقية 


والسببية» وكونه ليس بجسم ولا عرض ولا مرئي ولا في جهة. أما الذات الموصوفة بهذه 
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الأوصاف؛ فهي غير معلومة .... فإن أراد ضرار بالماهية تلك الحقيقة والذات؛ فهو حق 
وصواب» وإن عنى شيثا آخر؛ فهو جهالة) . 

وإني لأحسب أن الذي جر القاضي عبد الجبار والمرتضى ومن وافقهما إلى تصور الماثية 
صفة زائدة على ما أثبتوه من الصفات, ثم إلى نفيها بناء على أنه ليس لها حكم معقول. 
إنما هو متابعة أبي هاشم الجبائي في التسوية بين الذوات» والقول بأن الذات الإلهية 
مساوية لغيرها من الذوات وإنما تتميز عنها بما تستحقه من الصفاتء, أو بصفة الإلهية 
الموجبة لكونه ‏ تعالى ‏ قادرا عالما حيا موجودا أزلا وأبدا. وهذا هو ما دعا العلامة 
الحلي: وهو رئيس متكلمي الاثنا عشرية في زمانه» إلى أن يقول عن أبي هاشم ومذهبه 
الشاذ: «وقد كابر الضرورة ها هنا الحاكمة بأن الأشياء المتساوية يلزمها لازم واحد لا 
يجوز اختلافها فيه» فلو كانت ذاته ‏ تعالى ‏ مساوية لغيره من الذوات؛ لساواها ف 
اللوازم» فيكون القدم والحدوث والتجرد ...» مشتركا بينها وبين الله تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. ثم إنهم ذهبوا مذهبا غريبا عجيباء وهو أن هذه الصفة الموجبة للمخالفة غير 
معلومة ولا مجهولة» ولا موجودة ولا معدومة. وهذا كلام غير معقول في غاية السقوط". 

والعلامة الحلي في شرحه لتجريد المحقق الطوسي نصير الدين يربط المسألة بفكرة 
«وجوب الوجود» التي يلزم عنها مخالفة ذات الواجب لسائر الذوات» ويذكر أيضا 
مخالفة أبي هاشم لذهب أكثر العقلاء حينما ذهب إلى أن ذاته ‏ تعالى ‏ مساوية لغيرها 
من الذوات» وجعل المخالفة بحالة توجب أحوالا أربعة هي: الحيية والعالمية والقادرية 
والموجودية» وهذه الحالة هي صفة الإلهية .. قال الحلي : «وهذا المذهب لا شك في 


بطلانه ؛ فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمهاء فلو كانت الذوات متساوية؛ لجاز 
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انقلاب القديم محدثاء وبالعكس. وذلك باطل بالضرورة»'. وهكذا يرجع موقف الكلام 
الاثنا عشري من أحوال أبي هاشم تارة أخرى إلى ما يقارب موقف الشيح المفيد. 

* ويتابع المرتضى كلامه عن التنزيهات ببيان أنَّ صفات الله تعالى ‏ الواجبة لَهُ 
نْفسِيّة يستحيل الخروج عنهاء ثم يتكلم عن كونه ‏ تعالى ‏ غنيا غير محتاج؛ لأن 
الحاجة تقتضي أن يكون ممن ينتفع ويستضرء وذلك يؤدي إلى كونه جسما. ثم يبين هذه 
الدلالة بأن الحاجة لا تجوز إلا على من تجوز عليه المنافع والسرورء أو المضار والغموم» 
أو ما أدى إلى ذلك مما لا يجوز إلا على من يجوز عليه الشهوة والنفار. وقد سبق في 
الكلام عن ثبوت صفتي الإرادة والكراهة بيان الفرق بينهما وبين صفتي الشهوة والنفار 
اللتين لا تجوزان على القديم؛ لأنهما إنما تجوزان على الأجسام التي تصح بنول ما 
تشتهى» وتفسد بما تنفر عنه؛ لأنها محدثة وحية بحياة . 

وذكر المرتضى بعد ذلك وجها اخر من الدلالة على أن الله تعالى ‏ لا يجوز أن يكون 
مشتهياء وذلك أنه لو جازت عليه - تعالى ‏ الشهوة؛ لا كان يخلو من أن يكون مشتهيا 
لنفسه أو لمعنى هو شهوة. ولا يجوز أن يكون مشتهيا لنفسه؛ لما في ذلك من إيجاب أن 
يفعل من المشتهيات مالا نهاية له»ء وأن يفعلها قبل أن يفعلهاء يعني بذلك عدم 


أن يكون - تعالى ‏ مشتهيا لنفسه من حيث إن هذا الوصف لا يتم إلا بوجود ما يتعلق به 


؟ - زع ١‏ لهت : +1 2 27 5 6206601 8123 ن © ننه كلا ضيلنها عد رضط6 اج 
ات لت امت 031 12ت أكة زلجزا عل 3! فاع زإبنيا كقته < مرت لا عدبتةمع »ا 
دققباحها نه قجة 20 تكبا 5 65 07220 اقلت + ن غ6 + ذ 0365 3!+ ادها 'ثلإت! نا 
5 ! ماح 62 معأنقراا اباطرزه كه ذا امح نمه تبلل د كله نه 3 دما + 
606 12:7 الإلجزنهاة 66 جر تكع ل رمكترت كار لجزلا لا. 

9 - جا ايا 17 ن6 5م زإوقادزاجاز زا زاخنيا زانا! او! اكت زان زوتتوكة عزدهة ن ض/ عن . هن 

0855:5007 2 ن عطننا. 


شضضان 


من المشتهيات. 

ولو كان تعالى - مشتهيا لمعنى هو شهوة؛ فلا يخلو ذلك المعنى من أن يكون قديما أو 
محدثا. والأمران باطلان من حيث لا يجوز أن يكون معه قديم, ومن حيث لم يكن - 
تعالى ‏ محلا للحوادث. ولو كان المعنى محدثا في غيره؛ لكان حكمه راجعا إلى ذلك 
المحل. ولو كانت الشهوة محدثة لا في محل؛ لكان يجب أن يفعل الباري من الشهوة 
والمشتهى ما لا نهاية له؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ قادر على ذلك» ولو صح ذلك لكان - سبحانه 
- في حكم الملجأء وذلك فاسد كله'. 

وإني لا أدري أكان المرتضى ذاهلا حين قال ذلك في الشهوة المحدثة لا في محل عن 
مذهبه في الإرادة المحدثة لا في محل أيضاء أم كان واعيا؟! وليت شعري بماذا يجيب 
من يسأله قائلا: لِمَ لم تقل فيما أثبته من الإرادة الحادثة لا في محل: ما فرضته في 
الشهوة لو كانت حادثة لا في محل؟ وما الذي يمنع من فرض أنه لو كان تعالى ‏ مريدا 
بإرادة محدثة لا في محل؛ لوجب أن يفعل من الإرادة والمراد ما لا نهاية له؛ لأنه ‏ 
سبحانه ‏ قادر على ذلك؛: ولو صح ذلك لكان سبحانه ‏ في حكم الملجأ؟! 

ولقد أبطل المرتضى بعد ذلك أن يكون الله تعالى ‏ نافرا لنفسه بعكس دلالة نفي كونه 
مشتهيا لنفسه؛ فكونه ‏ تعالى - نافرا لنفسه لو صح لأوجب أن يكون نافرا عن كل ما 
يصح أن يكون نافرا عنهء وذلك يؤدي إلى أن لا يفعل شيثا من الموجودات. والمعلوم 
خلاف ذلك. 

وأبطل النفار القديم بما أبطل به الشهوة القديمة وسائر المعاني القديمة التي أثبتها 
«الصفاتية». والنفار المحدث باطل عنده من وجه آخر؛ إذ لو كان تعالى ‏ قادرا عليه 
لكان قادرا على ضدهء وهو الشهوة» وذلك يؤدي إلى ما ثبت فساده في الكلام عن الشهوة 
المحدثة .. قال المرتضى : «فبان ببطلان هذه الأقسام أنه سبحانه لا يجوز أن يكون 
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مشتهيا ولا نافراء وفي ثبوت ذلك ثبوت كونه غنيا على ما بيناه»'. 

* ثم يشرع المرتضى بعد ذلك في بيان أن الله - تعالى ‏ ليس بجوهر ولا جسم ولا 
عرض ؛ لقدمه وحدوث هذه أجمع, ولأنه ‏ تعالى ‏ فاعل الأجسام» والجسم يتعذر عليه 
أن يفعل الجسم. 

أما كونه ‏ تعالى - ليس بجوهر ولا جسم؛ فمبني على تماثئل الجواهر والأجسام؛ وأن 
ما دل على حدوث بعضها يدل على حدوث جميعها. ومن تم فإن القول بأن الله - تعالى 
- جسم يؤدي إلى قدم الأجسام التي سبق إثبات حدوثهاء أو إلى حدوث الباري ‏ تعالى - 
وقد ثبت كونه قديماء ومن المحال في المثلين أن يكون أحدهما قديما والآخر محدثا'. 

والدلالة الثانية مبنية على أصل المرتضى في أن الله - تعالى - قادر لنفسه» والقادر من 
الأجسام المتماثلة قادر بقدرة» والقدرة لا يصح بها فعل الجسم؛ لأن الاختراع لا يصح بها 
بدلالة أننا لا نستطيع منع الضعيف من الفعل من غير أن ثُمَاسَّهُ هو أو ما مَاسَّه. وفعل 
الجسم بالقدرة مباشرا أو مولدا يؤدي إلى اجتماع جوهرين في حيز واحد. وهذا محال على 
نحو ما سبق تفصيله في كلام أبي الصلاح الحلبي في أول مباحث هذا الفصل .. قال 
المرتضى : «وإذا ثبت أن القديم - سبحانه ‏ فاعل الأجسام ؛ ثبت أنه لا يجوز أن يكون 
حسفا . 

وفي المسألة الثامنة من «المسائل المصريات» سثل المرتضى عن الفاعل الذي لا يكون إلا 


حيا: ما الذي يمنع أن لا يكون إلا جسما؟ فذكر في الجواب أن الفاعل لا يكون إلا 
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قادراء وأن كون الحي حيا يصحح أن يكون قادرا؛ ولذا وجب أن يكون الفاعل حيا من 
هذا الوجهء وليس كذلك كونه جسماء فلا يجب. ثم قال: «والفاعل منا إنما احتاج إلى 
كونه جسما؛ لأنه قادر بقدرة» وحى بحياة:» وللقدرة والحياة تأثير في محلهماء فيصير 
محلهما آلة في فعله؛ فمن هو قادر لا بقدرة. وحي لا بحياة لا يحتاج إلى ذلك [ولم 
يعرف] كونه جسما لكونه حياء'. 

وفي المسألة العاشرة سثل: كيف يعقل فاعل من غير ملامسة ولا اتصال؟ فأجاب 
المرتضى بنحو ما ذكره في الجواب السابق أن الذي يلزم في الفاعل أن يكون قادرا وما 
جرى مجراه؛ وليست الملامسة ولا الاتصال من ذلك في شيء. وإنما احتاج الفاعل منا إلى 
الملامسة والاتصال وما سوى ذلك من عوارض الجسمية؛ لأنه قادر بقدرة وحي بحياة 
يستعمل محلهما آلة في الفعل. وأما من كان حيا لا بحياة» وقادرا لا بقدرة؛ فلا يحتاج 
إلى شيء من ذلك" . 

هذا في إبطال قول المجسمة على الحقيقة» وأما من قال: إنه ‏ تعالى ‏ جسم لا 
كالأجسام. فيرى المرتضى أنه مخطئ في العبارة؛ لأنه أطلق «الجسم» على ما لا يطلقه 
عليه أهل اللغة» وهم لا يسمون الشيء جسما إلا إذا كان له طول وعرض وعمق". 

» وأما تأويل نصوص «الصفات الخبرية» الواردة في القران والسنة» مما لا سبيل إلى 
العقل في إثبات إسناده إلى الله - تعالى ‏ فالوارد في القرآن واجب تأويله»: وما يأتي في 


أخبار السنن»؛ مما «يخالف ظاهرها الأصول. ولا تطابق العقول؛ لا يجب ردهاء والقطع 
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ارون 


على كذب رواتها؛ إلا بعد أن لا يكون لها في اللغة مخرج وتأويل»'. وهذا له في رسائل 
الشريف وأماليه أمثلة كثيرة» ومنه كلامه في تأويل قوله ‏ تعالى -: روَما قَدَرُوا الله حَقّ 
ده وَالأَْضَ جَمِيمًا قبْضَنُ يوم القِيَامَةِوَالسَماوات مَطويّات بِيَهِينِو) الزمرا “:. وفي 
تأويل قول النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من 
أصابع الرحمن. يصرفها كيف شاءء". ومما ذكره الشريف المرتضى في تأويل ذلك. وهو 
يراه أوضح ما ذُكِرَء «وأشبه بمذاهب العرب في ملاحن كلامها وتصرفها في كناياتها. وهو 
أن يكون المعنى في ذكر الصابع الإخبار عن تيّسّر تصريف القلوب وتقليبهاء والفعل فيها 
عليه - جلت عظمته ‏ ودخول ذلك تحت قدرته. ألا ترى أنهم يقولون: هذا الشيء في 
خنصري وإصبعي» وفي يدي وقبضتي. كل ذلك إذا أرادوا تسهله و تيسرّه. وارتفاع المشقة 
منه والؤقةي: 


والشريف يذكر ثلاثة وجوه في بيان قول الله تعالى -: هُوَ الذي أَنرَّلَ عَلَيّكَ الكِتاب 


م 28 0 ل مره جلو عاد داق ع 
4 - ف 


مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُ الاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتْ فَأَما الّذِينَ في قلوبهم رَيْعُ فَيَتَبعُونَ 
ا تَشَابَة مِنْهُ ابْتِعَاء الِْئةِوَابْتِعَاء تأُويلِهِ وَما يَعْلَمتأويلَهُ إلا اللَهُ وَالرَاسِحُونَ فِي العلم 
كلمة الراسخين معطوفة على اسم الجلالة» والجملة بعدها حال؛ أي أنهم يعلمون تأويل 
ما تشابه منه قائلين: امنا ي44. قال المرتضى: «وهذا غاية المدحة لهم؛ لأنهم إذا علموا 
ذلك بقلوبهم: وأظهروا التصديق به على ألسنتهم؛ فقد تكاملت مدحتُهم؛ ووصفهم بأداء 


* تمعن [: 36ب ن #/ 06 الجا انبا رع لامعا ى ليا 17 زان خرح ذعة 
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تمعن 1: 3ن ن #/ ختاه. 


- وعم - 


برداء باعه ثم ندم عليه : 
وَشَرَيْتُ بُرْدَا َيْتَِي +0 من بَعْدٍ بُرْدِ كنت هَامَة 
اريم تَبْكِي شَجْوَها . ٠‏ والبَرْقُ يَلمَعْ في العَمَامَة 
فعطف البرق على الريح» ثم أتبعه بقوله يلمع كأنه قال: والبرق أيضا يبكيه لا معا 
في الغمامة. أي في حال لمعانه: ولو لم يكن البرق معطوفا على الريح في البكاء؛ لم يكن 
للكلام معنى ولا فائدة)'. 
والوجه الثاني: أن قوله - تعالى - (وَالرَاسِخُونَ في العلم) مستأنف غير معطوف: 
والخبر (يُقولونَ آمَنَا بو والمراد في هذا الوجه بالتأويل متأو الذي لا يعلمه إلا الله - 
تعالى - نحو وقت قيام الساعة» ومقادير الثواب والعقاب. وتعيين الصغائر .. قال 
المرتضى : «فكأنه قال: وما يعلم تأويل جميعه, على المعنى الذي ذكرناه. إلا اللّه. 
والعلماء يقولون: آمنا به)'. وذكر أن أبا علي الجبائي اختار هذا الوجه الثاني» وضعف 
الأول» بأن قوله ‏ تعالى -: 8آمَنّا بهِ كل مّنْ عِندٍ رَبّنَاُ يدل على استسلامهم؛ لأنهم لا 
يعرفون تأويل المتشابه؛ كما يعرفون تأويل المحكم, ولأن وقت القيامة. والتمييز بين 
الصغائر والكبائر» داخل في تأوي ل القران من حيث دخل في خبر الله تعالى - 


والراسخون في العلم لا يعلمون ذلك". 
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ل 


والوجه الثالث: يضيفه المرتضى من عند نفسه غير مسبوق إليه» كما ذكرء وذلك أن 
قوله - تعالى - لإوَالراسِخُونَ في العِلم4 مستأنف غير معطوف أيضاء لكن المعنى أنه لا 
يعلم المتشابه بعينه على سبيل التفصيل» إلا الله - تعالى ‏ لأن أكثر المتشابه قد يحتمل 
وجوها كثيرة مطابقة للحق» وموافقة لأدلة العقول .. قال: «فيذكر المتأوّلُ جميعهاء ولا 
يقطع على مراد الله منها بعينه؛ لأن الذي يلم [في] مثل ذلك أن يُعلّم في الجملة أنه لم 
يرد من المعنى ما يخالف الأدلة» وأنه قد أراد بعض الوجده المذكورة المتساوية في الجوازء 
والموافقة للحق. وليس من تكليفنا أن نعلم المراد بعينه)' . 

والمرتضى يذكر في «شرح الجمل» بعد بيان استحالة كونه ‏ تعالى جسماء أن الله - 
تعالى ‏ لا يجوز أن يكون بصفة الأعراض؛ لأنه قد ثبت حدوثهاء ولأنه لوكان بصفة 
شيء منها مما لا يوجد إلا في محل؛ لأدى ذلك إلى قدم المحلء وكل ذلك فاسد'. 

* وبعد ذلك ينتقل المرتضى إلى الكلام عن رؤية الله تعالى ‏ بالأبصار» ومذهبه في 
ذلك أن هذه الرؤية مستحيلة؛ إذ لو كانت جائزة لوجب مع ارتفاع الموانع وصحة 
أبصارنا أن نراه؛ لأن الرؤية ‏ عنده ‏ إنما تتعلق بأخص صفات الذات. وهذه الصفة 
حاصلة له - تعالى. والواحد منا إنما يرى لكونه حيا مع صحة حواسه وارتفاع الآفات 
منهاء وارتفاع الموانع من الحجاب والبعد المفرط والقرب المفرطء والشروط المطلوبة فينا 
حاصلة. والحجاب والبعد والقرب إنما يكون شرطا في رؤية الأجسام أو ما يحلها من 
الألوان .. قال المرتضى : «وإذا كانت هذه الصفات حاصلة فينا وفيه ‏ تعالى ‏ فلو كان 


مرئيا؛ لوجب أن نراه. وإذا لم نره مع ما ذكرنا؛ دل على أنه ليس بمرئي في نفسه. 


022 يا قل ]ليا 5487 ها أززة© 119192026517 01> [2(1ل6 .. علا 
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لال 


وبهذه الطريقة نعلم الفرق بين ما يستحيل الإدراك عليه من المعدومات والاعتقادات 
والضمائر» وبين ما يصح ذلك فيه من الأجسام والألوان» . 

وقد سبق في إثبات الصفات أن المدرك لا يدرك ما يدركه لمعنى» وأن المقتضي لكون 
المدرك مدركا هو كونه حيا. وبهذا يجيب المرتضى المعترض من جمهور أهل السنة حينما 
يقول: إننا نرى المرئيات إذا فعل فينا الإدراك لهاء فإذا لم يفعل القديم فينا الإدراك له 
لم نره» وإذا فعله في الآخرة رأيناه. والمرتضى يقول: «ولو جوزنا كون الإدراك معنى؛ 
لشككنا ذلك في جواز إدراك المعدومات» وفي كون أفيلة وبقرات ودبادب بحضرتنا وإن لم 
ندركهاء وتجويز ذلك يؤدي إلى السفسطة» . 

ومما جاء في «أمالي المرتضى» نقلا عن أصحابه في الاستدلال على نفي الرؤية بقوله - 
تعالى : للا تُدركةٌ الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرك الْأَبْصَّارَ4 الأنعام/ .٠0‏ أنهم بينوا أنه تعالى - 
تمدح بنفي الإدراك» الذي هو رؤية البصرء عن نفسه على وجه يرجع إلى ذاته؛ فيجب 
أن يكون في ثبوت الرؤية له في وقت من الأوقات نقص وذم .. قال المرتضى : «قال لهم 
مخالفوهم : كيف يتَمَدَح بأنه لايرى» وقد يشاركه قْ نفي الرؤية ما ليس بممدوح؛ 
كالمعدومات والإرادات والاعتقادات؟ فقالوا لهم: لم يتَمَدّح ‏ تعالى ‏ بنفي الرؤية فقطء 
وإنما تَمَدّح بنفي الرؤية عنه وإثباتها له؛ فتمدحه بمجموع الأمرين». وليس يشاركه في 


هاتين الصفتين مشارك؛ لأن الموجودات المحدثات على ضروب ؛ منها ما لا يرى ولا يرى 
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لمم - 


كالإرادات والاعتقادات» ومنها ما يرى ولا يرى كالألوان» ومنها ما يرى ويرى كالإنسان 
وضروب الأحياء؛ وليس فيها ما يرى ولا يرى؛ فثبت المدحة لله تعالى بمتضمن الآية. 
فقال لهم المخالفون: وكيف يجوز أن تكون صفة لا تقتضي المدحة بانفرادهاء ثم تصير 
تقتضيها مع غيرها؟! ولثن جاز هذا ليجورَنَ أن يتمدح متمدح بأنه شيء عالم؛ أو موجود 
قادرء فإذا كان لا مدحة في وصف الذات بأنها شيء وموجودة؛ وإن انضمت إلى صفة مدح 


من حيث كانت بانفرادها لا تقتضى مدحا؛ فكذلك لا مدحة في نفي الرؤية عمن ثبتت 
له. من حيث كانت بانفرادها لا تقتضى مدحا. 

فأجاب أصحابنا عن هذا الكلام بأن قالوا: ليس يمتنع في الصفة أن تكون لا تقتنضي 
مده ذا اتترورفى تتفي ]ذا اتحيميف إل غير هاا ركلوا بذلداك وقول قالح زلا 
تأخذة رينة ولا توم البقرة/ 500. وإِنَّ نفي السّنَةِ والنوم ها هنا إنما يكون مدحاء إذا 
انتفى عمّن هو بصفة الأحياء» وإن كان بانفراده لا يقتضى مدحا لمشاركة ذواتٍ كثيرة غير 
ممدوحة فيهء وفصلوا بين الوصف بالشيء والموجودء وبين ما ذكروا من حيث لا تأثير 
لهاتينك الصفتين في المدح)' 

* والمرتضى ينهي كلامه عما يجب تنزيه الله تعالى عنه ‏ بنفي التعدد وبيان أنه ب 
تعالى ‏ واحد لا ثاني له» وهو يعتمد في ذلك على وجهين أحدهما دليل أبي القاسم 
البللخي الذي نقله الكراجكي أيضاء فيقول قْ الحم «ويجب أن يكون واحدا لا ثاني 
له في القدم؛ لأن إثبات ثان يؤدي إلى إثبات ذاتين لا حكم لهما يزيد على حكم الذات 
الواحدة. ويؤدي ذلك أيضا إلى تعذر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا 
بطل قديم ثان؛ بطل قول الثنوية والنصارى والمجوس» . 


؟ تمعن 1: 3هت ن خ/ كا نك . 
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د وعم 


وشرح ذلك بأنه لو كان مع الله - سبحانه ‏ قديم آخر؛ لوجب أن يكون مثلا له 
ومشاركا في جميع الصفات الواجبة» ومن ذلك أن يكون كل واحد منهما قادرا لنفسهء 
وعلى هذا يجب أن يكون مقدورهما واحدًاء وإذا كان الدليل على القادر الأول هو وجود 
مقدوره؛ فيجب أن يكون هناك دليل أو حكم معقول يتميز به الثاني» وليس هناك حكم 
معقول يشار به إليه إلا وهو حاصل في الأول .. وهذا يعني أن القول بوجود الاثنين 
متماثلين في القدم وفي جميع الصفات الواجبة لهما يلزم عنه أنه لا طريق إلى التمييز 
بينهماء وهذا باطل؛ فما أدَى إليه باطل مثله. 

والوجه الثاني هو «دليل التمانع»: وقد ذكر المرتضى في بيانه أنه لو كان مع الله - 
سبحانه ‏ قديم آخر؛ لوجب أن يكون مشاركا له في جميع صفاته. وأن يكون كل واحد 
منهما قادرا على ما يقدر عليه الآخر من الأجناسء؛ فلو دعا أحدهما الداعي إلى تحريك 
جسمء وفرضنا أن الثاني يدعوه الداعي إلى تسكين ذلك الجسم؛ لم يخل الأمر من أن يقع 
مرادهماء أو لا يقع» أو يقع مراد أحدهما دون الآخر. والأول محال للتناقض.ء وإذا لم 
يقع مرادهما أو مراد أحدهما مع ثبوت كونهما قادرين لأنفسهما على مالا نهاية له؛ 
أدَى ذلك إلى تعدّر الفعل عليهما من غير وجه معقولء وما أدى إلى ذلك وجب الحكم 
بفساده . 

وبهذا كله يثبت أنه ليس لله - تعالى - مثل ولا ضدء والضدان هما المتعاقبان على 
المحل الواحد. 

وفي المسألة التاسعة من «المسائل المصريات» سثل المرتضى: كيف يَعْقَلُ من لا مثل له 


ولا ضد؟ فأجاب بأن إثيات المثل والضد تابع للدليل, يجوز أن يكون. ويجور أن لا 


تبط ع انا كألادةنيا 67 +2 خقانةانا فتارودهتا ١‏ الحطام8 + 
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عمد 


كوم بحيب الدليل د قفال: «والقدَرُ التي يُتَقدّرُ بها لا مشل لواحدها؛ لأنه لا يصح 
أن تتعلق قدرتان بمقدور واحد. وإذا كان الدليل قد دل على أن القديم ‏ تعالى ‏ لا 
مثل له ولا ضد له بما بيناه في موضعه ‏ وجب أن نقول بهء ولا عجب] فيما دل 


الدليل عليه'. 


د وعلى حين بدأ المرتضى بنفي المائية» ثم نفي الحاجة وبيان كونه ‏ تعالى ‏ غنياء 
ثم نفي كونه ‏ تعالى - على صفة الجواهر والأجسام والأعراض» ثم نفي كونه ‏ تعالى - 
مرئياء ثم نفي التعددء على نحو ما فعل القاضي عبد الجبار في «شرح الأصول 
الخمسة) ؛ نجد أن الشيخ الطوسي في كتابيه «التمهيد» و«الاقتصاد» يؤثر ما فعله 
القاضي ولكن في موسوعته الكلامية «المغني في أبواب التوحيد والعدل» وفي «المحيط 
بالتكليف» من تأخير الكلام عن كونه ‏ تعالى ‏ غنيا غير محتاج حتى يتم له نفي كونه - 
تعالى - على صفة الجواهر والأجسام والأعراض» وهذا هو الأنسب؛ لابتناء كونه ‏ تعالى - 
غنيا غير محتاج على استدلالهم على أنه تعالى - ليس بجسم تجوز عليه المنافع والمضار. 
وهما متوافقان فيما سوى ذلك من ترتيب المسائل؛ لكن إذا نظرنا ف هذه المسائل في 
رسالتي «مسائل كلامية» و«الاعتقادت» المشتملتين على فكرة «وجوب الوجود)؛ فسنجد 
لها ترتيبا آخر يُهمل فيه الكلام عن نفي «المائية أو الماهية». وتبدأ التنزيهات فيه بنفي 
التعدد؛ ثم نفي كونه ‏ تعالى ‏ جسما أو عرضا أو جوهراء ثم نفي كونه ‏ تعالى ‏ مرثياء 
ثم نفي كونه - تعالى - محتاجا إلى غيره؛ اعتمادا على أن ذلك جميعا إنما يكون في 
الممكنات, والله ‏ تعالى ‏ واجب الوجود منزه عن ذلك كله. وفي رسالة «مسائل كلامية) 


نجد مع ذلك كلاما عن نفي كونه - تعالى - في جهة أو مكان قبل نفي كونه مرئياء وبعده 


معان 1: 5:2 ن هر غكا. 13 لأكطرا لاد رمن زلتة0: جرتم /» . لطبت وه اعراا 
وق طنقه زالجارعة إلا 3706113 1. 
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نفي اتحاده ‏ تعالى ‏ بغيره؛ ثم نفي كونه ‏ تعالى - مركبا عن شيء . 

وترتيب المسائل على هذا النحو مع الاعتماد على فكرة «وجوب الوجود». أقرب إلى 
ما نجده عند الخواجة نصير الدين الطوسي (ت1/ا5ه) الذي يثبت لله تعالى - ماهية 
مخالفة لحقائق ذوات غيره» يعنى أنّ لذاته ‏ تعالى - حقيقة تخالف حقائق ذوات 
الخلق؛ رافضا بذلك مذهب أبي هاشم الجبائي الذي كان يرى أن ذاته ‏ تعالى - مساوية 
لغيرها من الذوات' ؛ فينضم هذا إلى تأكيد نفي نسبة هاتين الرسالتين إلى شيخ الطائفة 
محمد بن الحسن الطوسي» وترجيح كونهما من تأليف نصير الدين محمد بن محمد بن 
الحسن الطوسي على نحو ما سبق ذكره في المبحث السابق. 

+ وفي «التمهيد» و«الاقتصاد» يحذو شيخ الطائفة الطوسي حذو أستاذه المرتضى في 
نفى المائية عنه ‏ تعالى ‏ على اعتبار أنها صفة زائدة على ما ثبت من الصفات من جهة 
النظر في أفعال الله تعالى ‏ وليس لها حكم. وإثبات ما لا حكم له يؤدي إلى الجهالات. 
وأما ما تمسك به ضرار بن عمرو من إجماع الأمة على أن الله تعالى ‏ أعلم بنفسه مناء 
فالطوسي يردد مقالة شيخه المرتضى؛ أن معناه أنه تعالى ‏ يعلم من تفاصيل مقدوراته 
ومعلوماته ما لا يعلمه أحد؛ لأنه يعلم منها ما لا نهاية له والواحد منا يعلم ذلك على 
وجه الجملة؛ فلا يجوز التوصل بذلك إلى الماثية . 

» وبعد ذلك ينفي الطوسي مشابهة الله تعالى ‏ للجواهر والأجسام والأعراض؛ فالله - 
تعالى - لا يشبه الجواهر والأجسام ولا يكون بصفاتها؛ لأنه لو صم ذلك فيه لما كان فاعلا 


لها. وهو يبنى ذلك أيضا على أن الجواهر والأجسام متماثلة» والقادر منها قادر بقدرة» 


* - عزوت 6 مجر هد نا 6 كنا عقا تتان. 
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والقدرة لا يصح فعل الجواهر والأجسام بها على نحو ما ذكره المرتضى؛ لكن الطوسي 
يضيف هنا الدلالة على تماثل الجواهر والأجسام» وذلك أن الواحد منا إذا أدرك جسمين 
متفقي اللون والشكل والقذر, ثم حول وجهه عنهما ثم راهما؛ فإنه يجوز في كل واحد 
منهما أن يكون هو الآخر. ويذكر الطوسي عندئذ أن التماثل هو علة الاشتباه؛ لأن الإدراك 
يتعلق بأخص صفة الذات. ولا يخلو أن يتعلق بصفة تتعلق بالفاعل» أو بصفة تتعلق 
بمعنى» أو بصفة الذات أو المقتضاة عنها. لا يجوز أن يتعلق بصفة تتعلق بالفاعل؛ لأنه لا 
يتعلق بالفاعل إلا الحدوث» وهو متماثل في كل المحدّثات» ولو كان علة الاشتباه لوجب 
أن تشتبه المحدّثات جميعا. ولا يجوز أن يتعلق بصفة معنى؛ لجواز الخلو من المعاني 
كلها إلا الكون وهو غير مرثي. ولا يجوز أن يتعلق بصفة ذاتية؛ لأنها تحصل للشيء في 
حال العدم والمعدوم لا يصح إدراكه'. لا يبقى بعد ذلك إلا أنه يتعلق بالصفة المقتضاة عن 
صفة الذات» والاشتراك فيها يوجب التمائل؛ على نحو ما سبق بيانه في الملبحث السابق 
في الكلام عما يلزم عن الاشتراك في القدم أو الصفات النفسية جميعا أو صفة الإلهية وما 
يجب عنها من الصفات الأربع عند أبي هاشم الجبائي .. 

فإن قيل: إن كان التباس الجسمين يوجب تمائلهما؛ فيجب إذ لم يشتبها ولم يلتبسا 
بكون أحدهما أبيض والآخر أسود ألا يتماثلا. فجواب الشيخ الطوسي: أن هذا من باب 
عكس الدليل» وهو غير لازم؛ لأننا قد علمنا بهذا الدليل أن المتفقي اللون مثلان» وبدليل 
آخر نعلم أن المختلفي اللون مثلان؛ على أن الاشتباه أيضا حاصل ها هنا بتجويز أن 


يكون كل منهما هو الآخر إذا صار لونه كلونه'. 


؟ - لجال علطضت عه . 
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واستدل شيخ الطائفة أيضا بما سبق عند المرتضى من أن الله - تعالى ‏ لو كان بصفة 
الجواهر والأجسام؛ لوجب أن تكون قديمة» أو أن يكون هو تعالى ‏ محدثا. وهذا 
خلاف ما ثبت من قدمه ‏ تعالى - وحدوث الجواهر والأجسام'. 

وأضاف في «التمهيد» دفع اعتراض قد يرد على هذه الدلالة إذا قيل: إن الذي يدل 
على حدوث الأجسام جواز تنقلها في الجهات؛ وأنها لا تخلو من المعاني المحدثة؛ فما 
الذي يمنع أن يكون - تعالى - مختصا بجهة لنفسه لا يجوز تنقله عنهاء على نحو ما 
يذهب إليه الطوسي وموافقوه من أن المصحح لكون العالم عالما والجاهل جاهلا إنما هو 
كونه حياء ولا اختص - تعالى ‏ بكونه عالما لنفسه استحال عليه ضد هذه الصفة؛ فهلا 
جاز مثل ذلك في كونه كاثنا؟ 

والطوسي يجيب ببيان الفرق بين الحالين بأن العلم بأن التحيز مصحح للتنقل في 
الجهات ضروري؛ فلا يجوز أن يثبت ويرتفع جواز التنقل في الجهات. أما كونه حيا فلا 
يعلم ضرورة أنه المصحح لكون الجاهل جاهلا؛ بل الدليل على أن المصحح لذلك جواز 
كونه عالما وغير عالم'. 

ويلحق الطوسي بذلك الكلام عن نفي الجهة. ونفي الحلول؛ لكون ذلك من خواص 
الجواهر والأجسام المتحيزة والمحدثة. 


أما القول بكون الله - تعالى ‏ في جهة من غير أن يكون شاغلا لها؛ فإن الطوسي يراه 


ضع كينا ]ئ) دن كن جلاعا وااقاع/ل هدم زا! انظلم 5ا 2ه آها!؛ لالزة اغلهاه ]02 
ذط! إنزا ناجلا انا 7ك مه ان ناك 60 . خلاة مط راكب 317201 2 
م ا“ !|| الو لإنجا2 دكن 5 !ةيا 1251 ذ65 66 عنا تنامن غا كوم نافرع زاهزا 
]! 515 لا ]!| لطبت هنا + .رادت زأل نت: 021 نا ]كا نا 6 86ا. 
* -زادت [تكذ .6 غتزهع إن قرزا نضا دة. فرك 4 نا .© 02. 0ك نيزا زلئة 
د 656 اع عزا كر نا عقا 6خنا. 
"تدك زت. ين غتوهم إن عقيا ا 6 88. 


مات 


باطلاء وإن كان لا يؤدي إلى تشبيهه ‏ تعالى ‏ بالجواهر والأجسام؛ لأنه لو صح لوجب 
أن يكون في فعله ‏ تعالى ‏ ما يدل عليه إما بنفسه أو بواسطة» على نحو ما مر في جميع 
الصفات التي أثبتها القوم بدلالة الفعل» أو بما تقتضيه الصفات الواجبة بدلالة الفعل'. 

ثم يقدم الطوسي الدلالة على نفي كون الله تعالى ‏ في جهة مطلقاء فيذكر أن ذلك لو 
صح؛ فإنه لا يخلو من أن يكون فيها للنفس أو لمعنى أو بالفاعل. وكل ذلك باطل؛ لأن 
الفاعل لا يتعلق به إلا الحدوث أو ما يتبعه. ولكى يوجب المعنى كونه في الجهة فيجب 
أن يختص به» والاختصاص لا يكون إلا بالحلول أو المجاورة» ولو كان فيها لنفسه لم 
يمتنع أن يوجد هناك جوهر متحيزء ولو وجد هناك جوهر لوجب أن يكون حالا فيه؛ 
لأن الحلول هو أن يوجد بحيث المتحيزء وهذا باطل. 

ولو صح وجوده - تعالى - في جهة؛ لم يخل من وجوده في جهة واحدة أو جهات 
كثيرة. ولو وجد 5 جهة واحدة لكان في ذلك وصفه بأصغر ما يكون من الجزء الذي 5 
يتجزاًء ولو وجد في جهات كثيرة ثم وجد فيها جواهر وجب أن يكون حالا فيها كلهاء 
وهذا من قبيل التأليف وهو فاسد باطل في حق الله تعالى '. 

وأما الحلول؛ فلا يصح في حقه ‏ تعالى ‏ لوجوه منها: أنه لو صح فيه لم يخل أن 
يكون ذلك واجبا أو جائزا. وإن كان واجبا فلا يخلو من أن يكون واجبا على كل حال» 
أو عند وجود الْحَالَ. والأول فاسد لما يلزم عنه من قدم المحَالَ. ويفسد وجوب الحلول عند 
وجود الحَالَ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون المقتضى له صفته الذاتية أو كونه حياء والصفة 
الذاتية لا تقتضي صفة أخرى بشرط منفصلء وإنما تقتضي ما تقتضيه بشرط وجود 
الذات» وذاته ‏ تعالى ‏ لم تزل ولا تزال موجودة» ولا يجوز أن يكون المقتضي للحلول 
كونه حيا؛ إذ لو كان كذلك لكان واجبا في الأحياء مناء وهذا بين الفساد. ولو كان حلوله 


“-تاد رتك 6 وم تن عقر نا 6 فقاضرم 4 نا عخطا 92. 
"زد زنة يق خزهع زا تلن 866. 
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- تعالى - في الْمحَالَ جائزا؛ لوجب أن يكون ذلك لمعنى يختص بهء والاختصاص لا يكون 
إلا بالحلول أو المجاورة» وذلك لا يصح إلا في المتحيزء والتحيز يحيل الحلول . 

وقد أثبت محقق «التمهيد» بعد ذلك دفع الطوسي لاعتراض لا تستبين له عندي - 
حقيقة؛ لكننا نجده في كلام القاضي عبد الجبار دفعا لقول من يرى أن المعنى الموؤجب 
لحلول القديم يقوم بالمحل لا بالقديم. وكان القاضي عبد الجبار قد أبطل ذلك بأنه لو 
صح؛ لكان المعنى حالا في المحل قبل حلول القديم فيهء أو كان حلوله في المحل مع 
حلول القديم فيه. وعلى الأول يلزم أن لا يصير القديم حالا في هذا المحل إلا لمعنى آخرء 
وقد سبق بيان فساد ذلك. وعلى الثاني لا يصح حلول القديم إلا عند وجود المعنى» ولا 
وجود للمعنى إلا عند حلول القديم» وفي ذلك تعلق كل واحد من الأمرين بالآخر؛ فلا 
يحصل شيء منهاء ويؤدي إلى أن حلول القديم بالمحل للمعنى ليس بأولى من أن حلول 
المعنى به لحلول القديم. 

أما الشيخ الطوسي فيسلك مسلكا آخر في إبطال حلول القديم بالمحل لمعنى في ذلك 
المحل فيقول: «لو كان كذلك لم يكن (أي المعنى) بأن يوجب حلولة (أي القديم) أولى من 
أن يوجب حلول كل ما يصح حلوله في ذلك المحلء والذي يصح حلوله في ذلك المحل لا 
نهاية له؛ وذلك يوجب حلول الكل أجمع. وقد علمنا خلافه؛ فبطل بذلك صحة 
الحصول عليه» أي بطل أن يحل القديم في محل لذاته أو لمعنى فيه أو في المحل' . 

فإن قيل: إن العرض يحل المحل لا لشيء من هذه الأقسام؛ فهلا جاز مثله فيه 
تعالى؟ وجواب الطوسي: أن ذلك إنما جاز في الأعراض لأن حلولها في المحل تابع 
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لحدوثهاء وحدوثها بالفاعل , وذلك لا يصح قْ القديم ؛ لأنه لو كان موجودا غير حال ثم 
حل؛ لاقتضى أن يكون حلوله لمعنى» وقد سبق بيان فساد ذلك في حقه ‏ تعالى . 

» ثم يلحق الطوسي بذلك بيان تنزيه الله تعالى ‏ عن أن يكون بصفة شيء من 
محدثاء وبعضه قديما. وذكر الطوسي فوق ذلك أنه تعالى ‏ لو كان بصفة شيء من 
الأعراض؛ فهو لا يخلو أن يكون بصفة ما يحتاج منها للمحلء وهذا فاسد لما يلزم عنه 
من قدم المحَال. أو أن يكون بصفة ما لا يحتاج إلى المحلء وليس في هذا القسم من 
الأعراض إلا الفناء وإرادة القديم ‏ تعالى ‏ وكراهته» ولو كان تعالى ‏ بصفة الفناء؛ لما 
صح أن يوجد معه شيء من الجواهرء ولو كان بصفة الإرادة؛ لأدرى ذلك إلى أن لا يكون 
منفردا بالقدم؛ إذ الإرادة توجب وجود مراد'. 

وقد ذكر الطوسي أن من زعم أنه تعالى - على صفة شيء من الأعراض غير المعقولة لا 
يكلم ؛ لأن ما لا يُعقَلٌ لا يُتَكَلمُ في صحته ولا في فساده؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن 
اهو 7 
نصورة . 

+ هذا في تنزيه الله - تعالى ‏ عن أن يكون بصفة الجواهر والأجسام والأعراض؛ وأما 


تسديته ‏ تعالى ‏ جسما من غير تحقيق معنى الجسم؛ فلا تجوز عنده. والطوسي يضيف 
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هنا فوق ما قاله شيخه المرتضى أن الاسم إنما يطلق على سبيل اللقب دون أن يراد معناه 
الذي وضع في اللغةء أو يراد به ما وضع له في اللغة. وأسماء الله تعالى ‏ لا يجوز في 
إطلاقها التلقيب أصلاء لأنه إنما يجوز في حق من يحضر ويغيب, فيخبر عنه باللقب 
لينوب مناب الإشارة إليه في حضوره. والقديم ‏ تعالى ‏ لا يجوز عليه الحضور والغيبة. ثم 
إنه - تعالى - يصح ذكره في كل حال بصفة لا يشاركه فيها غيره؛ فلا فائدة للتلقيب في 
حقه'. على أن من أسماه ‏ تعالى ‏ جسما لم يميزه عن غيره؛ فيحتاج إلى أن يقرنه بصفة 
مميزة كأن يقول: الجسم الإله أو القديم. وأية صفة من ذلكم كافية على انفرادها؛ فلا 
فائدة في ذكر الجسم. 

ويفرق الطوسي أيضا بين إطلاق لفظ «شيء) في حق الله تعالى ‏ وإطلاق لفظ «جسم) 
بنحو ما قاله المرتضى » ثم يضيف أن الله - تعالى ‏ سمى نفسه «شيثا» ولم يسم نفسه 
«جسما) .. قال «فاتبعنا السمع في ذلك). 

أما ما وضع له لفظ «الجسم) في اللغة؛ فلا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى ‏ لأن 
الجسم هو «الذاهب في الجهات الثلاث: الطول والعرض والعمق)». وقد سبق بيان أن 
القديم ‏ تعالى ‏ لا يكون بصفة الأجسام؛ فلا يجوز هذا الإطلاق في حقه . 

+ وفي كتاب «الاقتصاد» نجد الطوسي يسلك مسلك شيخه المفيد في بيان وجوه تأويل 
الآيات القرانية المشتملة على «الصفات الخبرية» على مجاري كلام العرب؛ فذكر تأويل 
الاستواء واليدين على نحو ما سبق عند المفيد حذو القذة بالقذة» ثم ذكر قوله ‏ تعالى -: 
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رفي جنب الله الزمر/ 55. فصرح بأن معناه: في ذات الله وطاعته. وذكر قوله ‏ تعالى -: 
لِوَالِسَمَاوَات فطوااة بِيَمِينِهِ الزمر/07”. فبين أن معناه: بقدرته. كقول الشاعر: 
ايه زفقت لمج :ديت تلقافااغرابة والدقين 

وذكر قوله ‏ تعالى -: (تخري بأَعْييِنَا القمر/ 14. وصرح بأن معناه: ونحن عالمون . 

» ثم شرع الشيخ الطوسي بعد ذلك في عقد فصل من كتاب «التمهيد؛ في نفي الحاجة 
عن الله - تعالى ‏ وإثبات كونه غنياء بنحو ما سبق عند الشريف المرتضى؛ غير أنه 
أضاف بعض الوجوه في الاستدلال» وتوسع في بيان الوجه الذي ذكره المرتضى فرده إلى ما 
هو أقرب إلى أصله الذي نجده عند القاضي عبد الجبار في «المحيط بالتكليف» ««المغني 
في أبواب التوحيد والعدل» . 

ويرى الطوسي أن الغني في هذه المسألة هو الحي غير المحتاج إلى غيره على الإطلاق. 
والحاجة لا تجوز إلا على من يجوز عليه المنافع والمضار من اللذة والألم» والسرور والغم, 
وهذا لا يجوز إلا على من يجوز عليه الشهوة والنفار» فإذا ثبت أن الله تعالى ‏ لا يجوز 
أن يكون مشتهيا ولا نافرا؛ فقد ثبت أنه غني غير محتاج". 

والوجه الأول من الدلالة على ذلك عند الطوسي: أنه لا يوجد في أفعاله ‏ تعالى ‏ ما 
يدل على كونه مشتهيا ولا نافرا؛ فيجب نفي الصفتين عنه؛ لأن الطريق إلى معرفته 
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المائية عنه ‏ تعالى'. 

والوجه الثاني : هو ما اعتمده القاضي عبد الجبار من دلالة شيخه أبي إسحاق بن 
عياش. وأصلها أن الحي متى علم أنه ينتفع بشيء بغير مضرة تقع عليه عاجلا واجلا؛ 
فإنه يكون مُلْجَأْ إلى الانتفاع به» كما يصير مُلَجَأْ إلى دفع الضرر. وقد بين الطوسي ذلك 
بمثال الجائع الذي يكون بين يديه طعام يعلم أنه لا يلحقه من تناوله ضرر ولا أذى 
عاجلا وآجلا؛ فإنه يكون مُلَجَأ إلى تناوله في الحال. 

ولقد صاغ الطوسي الدلالة بعد ذلك على أنه تعالى ‏ لو كان مشتهيا؛ لم يخل أن 
يكون مشتهيا لنفسه أو لما هو عليه في نفسه. أو لشهوة معدومة؛ أو لشهوة موجودة 
قديمة» أو محدثة, أو لا لنفسه ولا لمعنى. فإذا ظهر بطلان هذه الأقسام جميعا؛ بطل 
جواز الشهوة عليه؛ وبمثل ذلك يبطل كونه نافرا'. ومن الملاحظ أن الشيخ الطوسي في 
اتباعه لما اعتمده القاضي عبد الجبار نجا من الوهدة التي سبقت الإشارة إليها في صياغة 
المرتضى للدلالة نفسها. 

وقد بين الطوسي أنه لا يجوز أن يكون ‏ تعالى - مشتهيا لنفسه أو لما هو عليه في 
نفسه؛ لأن ذلك يؤدي إلى كونه ‏ تعالى - مُلَجَأً إلى فعل الشتهيات» ولو صم ذلك لفعل 
منها أكثر مما فعل؛ وقبل أن فعل ‏ على حد تعبير الطوسي وتعبير المرتضى والقاضي عبد 
الجبار من قبل إذ لا يستقر فعله ‏ تعالى ‏ على وقت ولا على مقدار» من حيث لو فعله 
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من قبل أو لو أوجد منه أكثر مما فعل لانتفع به؛ بل قال القاضي عبد الجبار: «وهذا 
يوجب كونه ا إلى ما لم يوجده؛ فكان يجب أن يوجده فيما قبل وأكثر منه)'. وإذا 
كان هذا باطلا لا يكون؛ فقد بطل أن يكون ‏ تعالى ‏ مشتهيا لنفسه أو لما هو عليه في 

ولا يجوز أن يكون مشتهيا بشهوة معدومة؛ لأن المعدوم لا يؤثر. 

ولو كان مشتهيا بشهوة قديمة؛ لأدى ذلك إلى مثل ما قيل في كونه مشتهيا لنفسهء 
وعند القوم فوق ذلك أنه لا يجوز وجود معنى قديم مع الله تعالى. 

ولو كان مشتهيا بشهوة محدثة؛ للزم عن ذلك أيضا كونه مُلْجَأْ إلى فعل هذه الشهوة 
والمشتهى لعلمه بأن النفع موقوف عليهما جميعا وأنه لا ضرر يترتب على ذلك الفعل» 
وذلك يؤدي إلى ما سبق في كونه مشتهيا لنفسه. 

ولو كان مشتهيا لا لنفسه ولا لمعنى؛ لأدى إلى مثل ذلك؛ لأنه لا مخصص لقدر ووقت 
دون قدر ووقت» ولو كان المقتضي له كونه جسما أو غير ذلك؛ لما كان بإيجاب كونه 
مشتهيا أولى من إيجاب كونه نافراء وهذا باطل مثل سائر الأقسام السابقة» وبذلك ينتهي 
الطوسى إلى بيان استحالة الشهوة في حقه ‏ تعالى. 

أما النفار؛ فلا يجوز كونه ‏ تعالى ‏ نافرا لنفسه أو لما هو عليه في نفسهء ولا لمعنى هو 
نفار قديم ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يصح وجود شيء من المشتهيات أصلا. وقد سبق في 
كلام شيخه المرتضى أن ذلك يوجب أن يكون نافرا عن كل ما يصح أن يكون نافرا عنه. 
وذلك يؤدي إلى أن لا يفعل شيئا من الموجودات. 

والنفار المحدث باطل؛ لأنه لو كان نافرا بنفار محدث؛ لكان هو تعالى ‏ القادر 
عليه؛ وهذا يوجب قدرته على ضده؛ فيلزم على ذلك من الفساد ما سبق بيانه في الشهوة 


المحدثة .. قال الطوسى : «فبطل بهذه الجملة جواز الشهوة والنفار عليه تعالى ‏ وفي 
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بطلانهما ثبوت غناه على ما بيناه)'. 

» وعلى حين جاء كلام الشريف المرتضى عن استحالة رؤية الله - تعالى ‏ مقتضبا إلى 
0 ومقتصرا على الدليل العقلي» نجد الشيخ الطوسي يعطي هذه المسألة مساحة 
كبيرة من المباحثة والجدل في كتابيه «التمهيد» و«الاقتصاد». وهو على توسعه لا يعدو 
في رأيي - أن يكون اختصارا ظاهرا لما نعرفه من كلام القاضي عبد الجبار في الجزء الرابع 
من «المغني). وفي «شرح الأصول الخمسة,. و«المحيط بالتكليف». وأغلب الظن أن 
الطوسي قد أفاد ذلك بواسطة المرتضى فيما لم يصلنا من «الذخيرة) أو من «الملخص في 
أصول الدين). 

والطوسي يرى ابتداء أن الكلام في هذه المسألة لا يكون مع الذين يعتقدون أن الله - 
تعالى - جسم أو جوهرٌ أو بصفة شيء من الأعراض؛ فهؤلاء ون بما تَقَدّم من 
التنزيهات» وإنما يُكَلّمُ في استحالة رؤيته - تعالى ‏ مَنْ نِزَّهَهُ عن أن يكون من تلك 
الأجناس» ونزَّهَهُ عن أن يكون مُتّصِفَا بصفةٍ من صفاتها؛ فلم يجَسَمْ ولم يشَبَّهُء ومع ذلك 
يُثْيكُهُ - تعالى - مرثيا' . 

ويستدل الطوسي أولا في «التمهيد» بمثل دلالة المرتضى ويضيف إليها كعادته. وذلك 
أنه لو كان تعالى - مرئيا في نفسه؛ لوجب أن نراه مع صحة أبصارناء وارتفاع الموانع 


المعقولة» وحصول كونه موجودا؛ لأن المرئيات إنما ترى بهذه الشروط لا غير. ثم يضيف 
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قائلا: «ولو رأيناه لعلمناه؛ لأنّ من كمال العقل العلمَ بما ندركه» ونراه مع ارتفاع اللبس 
والشبهة)' . 

وفي بسط هذه الدلالة يركز الطوسي على جواب سؤالين يتعلق أولهما بما زعمه من 
ضرورة رؤية الله - تعالى ‏ الآن لو كان مرثياء ويتعلق الثاني ببيان كون الله تعالى - على 
الصفة التي لو رؤي لرؤي عليها. 

وفي الجواب عن السؤال الأول يذكر الطوسي أن الموجب أو المقتضي لكوننا رائين هو 
كوننا أحياء لا آفة بناء على حين أن ارتفاع الموانع شرط في صحة الإدراك؛ لأن المقتتضي 
لكون الواحد منا رائيا لا يخلو أن يكون كونه حياء أو صحة الحواسء أو ارتفاع الموانع» 
أو حصول معنى الإدراك على ما يقوله «الصفاتية». 

والأول هو الصحيح الثابت عند الطوسي؛ إذ لا يجوز أن يرجع كونه مدركا وهو من 
أحكام الجملة إلى صحة الحواس وهي مما يرجع إلى المحل. وارتفاع الموانع المرجع فيه 
إلى النفى» والنفى لا يوجب الصفات الراجعة إلى الإثبات. وقد سبق فساد تعليل كونه 
مدركا بحصول معنى الإدراك عند القوم بجواز تخلف حصول المعنى عند حصول الشروط 
وهو خلاف المعلوم؛ ولأن ذلك يؤدي إلى التشكك في المشاهدات» ويؤدي إلى أن يكون 
بحضرتنا أجسام وأصوات لا ندركها. 

وإن قيل: لا يلزم ذلك لأنا نعلم ضرورة أن ما أدركناه على ما أدركناه, وأن ما لم 
ندركه من الأجسام العظيمة ليس بحضرتنا. فإن الطوسي يأبى ذلك وينكره ذاكرا أن العلم 
بأنه لا فيل بحضرتناء له أصل هو: أنه لو كان لرأيناه. وعلى ذلك فإن مَنْ جَوَّرْ أن يكون 
بحضرته فيل لا يراه» لا يجوز أن يكون عالما بأنه لا فيل بحضرته. ومثاله أن البصير 


متى لم ير الفيل علم أنه لا فيل بحضرته» وعلم أنه لو كان بحضرته لراه؛ على حين أن 
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الضرير لما جوز أن يكون بحضرته جسم لا يراه؛ لا يعلم أنه ليس بحضرتهء وكذلك 
البصير لا يعلم أنه ليس بين يديه ملك ولا جني؛ لأنه لا يعلم أنه لو كان لراه. 

وإن قيل: إن العلم بوجود المدرك بحضرتناء والعلم بأن غير المدرك ليس بحضرتناء 
كلاهما من فعل الله تعالى ‏ فينا؛ فهلا جاز أن يفعل أحدهما دون الآخر؟ فالطوسي 
يجيب بأن ذلك صحيح غير ممتنع» ولهذا جوز كثير من الناس أن يفعل الله في قلب 
الأعمى الفرق بين الألوان؛ لكن الذي يجوز في حق الله تعالى ‏ أن يفعله ابتداء لا عن 
طريق الإدراك؛» والمعلوم أن العلم بأنه لا فيل بحضرتنا حاصل على طريق الإدراك» ولا 
يجوز أن يعلمه من يجوز أنه يكون ولا يراه» وإن جاز أن يعلم الأعمى بوجوده فمن طريق 
الاعتبار وشاهد الحال في المكان الضيق وبالمسألة والبحث في المكان الواسع. وذلك يدل 
على أنه ليس من كمال العقل. 

وأما الموانع التي ذكر الطوسي اشتراط ارتفاعها فهي جميعا مما لا يجوز على الله 
تعالى - وهي معتبرة في رؤية من يرى بالحاسة دون مَنْ يرى لا بحاسة . 

وفي الجواب عن السؤال الثانى يذكر الطوسى أن الإدراك يتعلق بصفة الذات أو الصفة 
المقتضاة عنهاء وهما حاصلان له - تعالى. فلو كان مرثيا لرأيناه» ولو رأيناه لعلمناه وفصلنا 
بينه وبين غيره؛ لأن الالتباس والشبهة لا يجوزان عليه '. 


ويقدم الطوسي دليلا ثانيا على امتناع رؤية الله تعالى ‏ وهو أن من شرط الرؤية 
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بالحاسة أن يكون المرئي أو محله مقابلا للحاسة أو في حكم المقابل» والمقابلة شرط في رؤية 
الجسمء والمحل شرط في رؤية الألوان» والكلام عن حكم المقابل شرط فيما نراه بالمراياء 
وهذا كله لا يجوز في حق الله تعالى . 

ويأبى الطوسي أيضا ما ذهب إليه ضرار من أنه تعالى ‏ يرى بحاسة سادسة؛ لأنها 
لا تخلو أن تكون مثل حواسنا أو مخالفة لها. ولو كانت مثلها لوجب فيها ما يجب في 
حواسناء وإن كانت مخالفة فليست مخالفتها بأكثر من مخالفة بعض الحواس المعروفة 
لبعض؛ فيجب أن يستحيل إدراكه بها أيضا . 

ثم يستدل الطوسي بعد ذلك بالدلالة السمعية على نفي كون الله - تعالى ‏ مرئيا؛ 
فيستدل بقوله - تعالى -: (إلا تُذركة الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرك الأَبْصَارَ4 الأنعام/ .٠0‏ ووجه 
الدلالة في الآية ‏ عنده ‏ على نحو ما سبق ذكره في كلام شيخه المرتضى» وذلك أن الله - 
تعالى ‏ تمدح بنفي الإدراك الذي هو الرؤية عن نفسه, والتمدح إذا تعلق بنفي لا يكون 
متتعاديهة:فافياتد لأتيكون :إل نقضا. 

والذي يدل على أن الإدراك في الآية هو الرؤية دون غيرها أنه معلق بالأبصارء وهو 


ينكر أن يكون المراد بالإدراك هو الإحاطة» ويزعم أن ذلك غير معروف في اللغة على نحو 
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-وه” - 


ما ذهب إليه القاضى عبد الجبار؛ لأنه لا يقال: أدرك السور بالمدينة. كما يقال: أحاط 
بها..وأجاب في تفسيره من يعترض محتجا بقولة - تغالق -: لحَقّى إذا أَدَركَةُ الْفَرَقٌ» 
يونس/ .45١‏ بأن المراد به ليس الإحاطة بل المعنى: حتى إذا لحقه الغرق» كما يقولون: 
أدركت فلانا. إذا لحقنه: وكذلك قوله - تعالى _: لفَلَمًا ترّاءى الجَمْمَان قَالَ أَصْحَابُ 
مُوسَى نا لَمُدْرَكونَ 6 الشعراء/ .51١‏ أي للحقون. وقال: «فأما الإدراك في اللغة؛ فقد يكون 
بمعنى اللحوق» كقولهم: أدرك قتادة الحسن. ويكون بمعنى النضج» كقولهم: أدركت 
الثمرة» وأدركت القدر. وأدرك الغلام إذا بلغ حال الرجال. وأيضا فإن الإدراك إذا أضيف 
إلى واحد من الحواس أفاد ما تلك الحاسة آلة فيه .. ألا ترى أنهم يقولون: أدركته 
بأذني. يريدون سمعته. وأدركته بأنفي يريدون شممته. وأدركته بفمي يريدون ذقته. 
وكذلك إذا قالوا: أدركته ببصري. يريدون رأيته) . 

وأشير هنا إلى أن كلام الطوسي عن معنى الإدراك في الآية» قد يكون له وجه من اللغة 
لو كان التعبير فيها أنه لا يدرك بالأبصار؛ حيث يكون البصر آلة الإدراك. وهذا ما حاول 
الطوسي أن يستدركه في تفسيره حينما قال: «الأبصار لا تدرك شيئا ألبتة فلا اختصاص 
لها به دون غيرهء وأيضا فإن العادة أن يضاف الإدراك إلى الأبصار ويراد به ذوو الأبصارء 
كما يقولون: بطشت يدي» وسمعت أذني, وتكلم لساني. ويراد به أجمع ذوو 
الجارحة) . 

ويذهب الطوسي إلى أن الإجماع يدل على أن الله - تعالى ‏ تمدح بنفي الإدراك عن 
نفسه في هذه الآية؛ وإن كان هناك اختلاف في بيان معنى الإدراك وسبب التمدح. وهو 


يرى أيضا أن التمدح لا يكون بمجرد نفي الإدراك ونفي كونه مرثيا؛ بل لأنه ‏ تعالى - 


* - رتم 6: باقراصةي 25 أإإعيا نض/ نككن دكت . 
رهز ن عقكنا. 


-جمم - 


غير مرئي مع كونه رائياء وهذه صفة لا يشاركه فيها غيره'. والوجه الثاني من الدلالة 
على ذلك أن جميع الأوصاف التى وصف الله تعالى ‏ بها نفسه قبل هذه الآية وبعدها 
الترتيب. 

ويبين الطوسي أن التمدح الذي يتعلق بنفي غير مُتَفضّل به لا يكون إثباته إلا نقصاء 
مثل: نفي الشبيه» و نفي الوالد والصاحبة والولد» ونفي النوم عن الله تعالى. وكذلك 
التمدح بنفي كونه مرثيا؛ لأنه متعلق بالصفة الذاتية التي تستحيل معها الرؤية عليه 
تعالى ‏ كما يستحيل عليه أن ينام أو أن يكون له شبيه أو ولد أو صاحبة. واشتراط أن 
يكون النفي فين متفضالن به؛ لأنه ‏ تعالى - لو تمدح بأنه لا يعاقب العصاة ثم عاقبهم؛ 
فإنه لا يكون منقوصا بفعل ما تفضّل بنفيه. ولم يكن النفي راجعا فيه إلى ذاته أو صفته 
الذاتية. 

وإن قيل: إن الآية تقتضي أن جميع الأبصار لا تدركه؛ فمن أين أن بعضهم وهم 
المؤمنون لا يدركونه؟ ومثال ذلك أن من حلف أن لا يأكل جميع الطعام الذي بين يديه؛ 
فإنه لا يحنث إذا أكل بعضه بلا خلاف. فجواب الطوسى أن التمدح في الآية مختص 
بصفة لا يشاركه فيها غيره» ومتعلق بأمر مستحيل؛ فلا اختصاص له براء دون راء .. 
هذا ما صرح به الطوسي ف «التمهيد) » ولعله أدرك أن فيه استدلالا بموضع التنازع وهو 


استحالة رؤية الله - تعالى - فأضاف في تفسيره «التبيان» أن الله - تعالى ‏ «نفى الإدراك 
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قلع مكزمط| ]! :15 ال فاطق لم0 فا مز نا رزاجال 67 لا زتره 801 .0 05ي 25 ]زث لو! [زإه ذا 
ناعؤظتنيا ‏ + 08156145 59+ ع2 +نو/ نيا 65017 68 5 يداه ]كر ]! ١5‏ لنقهبكنا كمع 
0 ] لاطلل ا +تاها 0311343202 +ززاها عززبا زه .. مع [0.10: تاقباطى 35 زاقيا 
ناط/ غط0. 


- امم - 


عن نفسه نفيا عاماء كما أنه أثبت لنفسه ذلك عاماء فلو جاز أن يخص ذلك بوقت دون 
وقت؛ لجاز مثله في كونه مدركاء'. 

وأما قوله ‏ تعالى -: لوَجُوةٌ يُومَئِذٍ تأعدرة. إلى رَبّهَا نَاظِرَة4 القيامة/ 27١‏ "؟. 
فالشيخ الطوسي يرى أنه لا يعارض اسندلاله باية سورة الأنعام على نفي الرؤية؛ لأن 
النظر عنده ليس من أقسام الرؤية» بدلالة أن العرب يثبتونه في كلامهم مع نفي الرؤية 
فيقولون: نظرت إلى الهلال فلم أره. ويقولون: ما زلت أنظر إليه حتى رأيته. فالنظر هو 
تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته. ويذكر الطوسي بعد ذلك أن «النظر» إن 


عدي بحرف (إى» وأضيف إلى الوجه. لا يفيد الرؤية» كما قال الشاعر: 


ةع سه 


وجوه يوم بَذْرِ ارات ... إلى الحم تأتِي بلقلاج' 
قال الطوسي : «فأضاف «النظر» إلى «الوجه» وعداه بحرف (إلى؛ء ومع هذا ما أراد 
الرؤية. فإذا ثبت أن النظر لا يفيد الرؤية؛ فيحتمل أن يكون المراد في الآية الانتظار لأنه 
أحد أقسامه. كقوله : (وَإِنّي مُرْسِلَة إِلَيّهِم بِهَدِيّةِ فََاظِرَة بم يَرْجِعٌ المُرْسَلونَ4 النسل/ 
ه". بمعنى منتظرة» ويكون الانتظار لثواب الله ونعيمه» ولا يؤدي ذلك إلى التنغيص؛ لأن 
من ينتظر ما يعلم أنه سيصل إليه وهو في الحال غير محتاج إليه لا يكون منغصا . 


وقد قيل فيه وجه آخر لا يحتاج معه إلى التقديرء وهو أن يكون المراد ب «إكى) في الآية 


؟ - 3ن 6 : باقيامةي 25 زااعيا ن هرتخت. قبي جنبعزا نر يت هن عن ريح ! كينها 
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كلا نا . 
حجن رهن را رن رتك 15 ن ‏ 6 تكخاصبهت )ا 27 [ ,لامك 0ب : 
ز الل لاز ةله واج 2 تززع نان رضن ؟ 
قدزاة 0و زلاو! ! عا" ن 2 عق را علا. 


-بزه” - 


واحد الالاء؛ وهي النعم ...: وتكون إضافة إلى الله تعالى - وحذف التنوين للأضافة: 
ويكون التأويل ناظرة نعمة ربهاء'. 

ولا 1 الطوسي أن هذا الوجه من التأويل يخالف إجماع المفسرين» ويحكي عن ابن 
عباس وغيره من الصحابة والتابعين كالحسن وقتادة أنهم قالوا: إن معنى الآية أنهم 
ينتظرون ثواب الله .. قال: «ولم يذكر عنهم أن «إى» حرف أو اسم؛ فلعلهم أرادوا ذلك» 
فادعاء الإجماع غير ممكن»". وقال في التفسير: «بل قد قال مجاهد وأبو صالح والحسن 
وسعيد بن جبير والضحاك: إن المراد نظر الثواب". وروي مثله عن علي - عليه السلام . 


وقد فرق أهل اللغة بين نظر الغضبان ونظر الراضي» يقولون: نظر غضبان: ونظر راض» 
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- وم - 


ونظر عداوة» ونظر مودة» قال الشاعر: 
حبري الَؤئان م لمَدْرُكَاتِم ... . ولا حن بالَْضَاءِ وار لز 

والرؤية ليست كذلك فإنهم لا يضيفونهاء فدلٌ على أن النظر غير الرؤية؛ والمرئي هو 
المدرّك» والرؤية هي الإدراك بالبصر والرائي هو المدرك» ولا تصح الرؤية وهي الإدراك 
إلا على الأجسام أو الجواهر أو الألوان)» . 

ومما يقوي هذا الوجه من التأويل عند الطوسي أن قوله ‏ تعالى -: (وْجُوةٌ يَوْمَئْذٍ 
تاقيرة. إلى ريه تازه 4ق قابلة قرله ق:ضمة امل لضان «(وَوْجُوةُ قفد باسرة. 
َظِنُ أن يُفعَلَ بها فَاقِرَة4 فالمؤمنون يؤمنون بتجديد الكرامة وينتظرون الشواب؛ والكفار 
يظنون الفاقرة» وكل ذلك راجع إلى فعل القلب'. 

وأما سؤال سيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ المحكي في قوله ‏ تعالى -: "رب أَرنِي أَنظر 
إليّك قالَ لن تَرَانِي4 الأعراف/ م14. فالشيخ الطوسي لا يرى فيه دلالة على جواز الرؤية ؛ 
لأنه ‏ عليه السلام - إنما طلب الرؤية لقومه ولم يردها لنفسه, بدلالة قوله ‏ تعالى -: 
لفق سَألُوا مُوسَى أَكبَرَ من ذلك فَقَالُوا أرا الله جَهْرَةَ فأَحَدْتْهُمُ الصَّاعِقَة بِظلَمِهم» 
النساء/ +15. وهذا السؤال ‏ في رأي الطوسي - ليرد الجواب من قبل الله تعالى ‏ فيكون 
أبلغ . 

وإن قيل: لو جاز أن يسأله ما علم أنه مستحيل عليه؛ لجاز أن يسأله أن يكون 
جسما أو عرضاء وينتظر جوابه عن ذلك. فجواب الطوسي: أن في الناس من لم يفرق بين 
السؤالين» ومنهم من فرق وهو الصحيح عنده؛ لأنه يجوز أن يسأل عما الشك فيه لا يمنع 


؟ - رت ت: باقباصة ع 2 لازا ن 26/ ققة. 
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لوس 


من العلم بصحة السمعء والشك في كونه جسما يمنع من العلم بصحة السمع؛ فلا يمكن 
أن يكون السمع دليلا فيه» وتلك هي قاعدة «بطلان الدور» في الاستدلال ‏ المعروفة عند 
القاضي عبد الجبار . 

ثم يذكر وجها آخر في بيان سؤال سيدنا موسى - عليه السلام أحسب أنه أضعف 
عَننده من أن يتبناه؛» حيث يورده في «التمهيد» مستخدما اللفظ «قيل) 2 وقال في 
«الاقتصاد»: «ويحتمل أن يكون سأل العلم الضروري الذي تزول معه الخواطر والشبهات», 
أو إظهار اية من ايات الساعة التي يحصل عندها العلم الذي لا شك فيهء وللأنبياء أن 
يسألوا تخفيف البلوى في التكليف. كما سأل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال: (رَبٌ أَرَنِي 
كيف ثحي الْمَؤْتَى قَالَ أوََم تُؤِْن قال بَلَى وَلكِن ليَطمَئِنَ قَلْبِي) البقرة/ .,٠‏ وكل ذلك 
لا ينافي الآية التي ذكرناها»'. يعني آية سورة الأنعام. 

وقد بين الطوسي خلال ذلك أن جواب سؤال سيدنا موسى ‏ عليه السلام - في الآية 


يدل على نفي الرؤية على وجه التأبيدء مع تعليق الرؤية على المحال من استقرار الجبل 
في حال حركته» وما عُلّق على المحال لا يكون إلا محالا". 
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ولضاة 


* ويختم الشيخ الطوسي كلامه في «التوحيد» بعقد فصل في «أنه - تعالى ‏ لا ثاني له 
في القدم) يذكر فيه عددا من الأدلة على استحالة وجود قديمين». ثم يبطل قول الثنوية 
والمجوس والنصارى والصابثة مبينا أن عبادة الصابئة للكواكب من جنس عبادة الأصنام. 

أما أدلة استحالة وجود قديمين؛ قاولها: الاعتماد فيه على ما سبق في نفي وجود 
معان قديمة مع الله؛ إذ لو كان معه ‏ تعالى - قديم آخر لشاركه في جميع صفاته من 
وجوب كونه قادرا وعالما وحيا ...» ولوجب أن يكون مقدورهما واحداء وهذا يؤدي إلى 
أحد أمرين فاسدين: أحدهما: وجوب نسبة الفعل إلى من يجب نفيه عنهء ونفيه عمن 
يجب إسناده إليه؛ ففي التقدير جواز أن أحدهما يدعوه الداعي إلى فعل ماء والآخر 
يصرفه صارف عن هذا الفعل نفسه. والموانع لا تجوز عليهما. فإن وقع الفعل ممن دعاه 
الداعي إليه؛ وجب أن ينسب أيضا لمن صرفه الصارف عنه:, لأنه وقع وهو قادر عليه, 
وهذا معنى القول بأنه فاعل» على حين أن من صرفه عن الفعل صارف يجب أن لا يقع 
فعله. وإن لم يقع أدى ذلك إلى نفي الفعل عمن يجب وقوعه منه» وهو من توفرت دواعيه 
إليه. ومن المحال أن يجتمع في فعل واحد وجوب حصوله ووجوب انتفائه'. 

والملاحظ أن بناء هذا الكلام عند الشيخ الطوسي على كون مقدور القادرين القديمين 
واحدا فقطء وهذا هو أصل الوجه الأول من الدلالة على نفي قديم ثان عند القاضي عبد 
الجبار أيضاء ومع اعتماد هذا الأصل يستحيل إجراء دلالة التمانع, كما يستحيل أن 
يكون القادر الواحد مانعا لنفسه ‏ على حد تعبير القاضي' الذي بين أولا أن كون الفعل 


الواحد بين فاعلين محال» ثم ذكر أن وجود قديم ثان مع الله - تعالى - يفضي إلى كون 
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د رومت 


مقدورهما واحداء وما أفضى إلى المحال وجب نفيه'. 
وعلى هذا يكون الفارق بينهما في ترتيب المقدمتين في صورة قياس من «الشكل الأول/» 
قدّم القاضي فيه «المقدمة الكبرى» المشتملة على «محمول النتيجة». وقدَّم الطوسي في 
دلالته «المقدمة الصغرىء المشتملة على «موضوع النتيجة». 
وصورة القياس عند الشيخ الطوسي على النحو التالي: 
وجود قديم ثان مع الله يفضي إلى كون فعلهما واحدا (المقدمة الصغرى) 
كون الفعل الواحد بين فاعلين ‏ محال (اللقدمة الكبرى) 


وجود قديم ثان مع الله محال 

والأمر الثاني الذي يترتب على وجود قديمين يكون مقدورهما واحدا هو: ثبوت ذاتين 
لا حكم لهما يزيد على حكم الذات الواحدة. وبيان ذلك عند الطوسي أنه إذا فعل 
أحدهما الفعل؛ وجب أن يكون فعلا للآخرء ولو لم يكن فعلا له لما زاد على هذا؛ لأن 
حصوله قد وجب بأحدهما فلا حكم للآخر يوقف عليه. ولا يجوز الذهاب إلى انفصالهما 
وتميز أحدهما عن الآخر بأنه قد دعاه داع إلى الفعل؛ لأنه إذا حصل فعلا لأحدهما فقد 
حصل للآخر على ما سبق ولا تأثير للداعي'. 

ولا يجوز أن يذكر أيضا أن أحدهما ينفصل عن الآخر بأن يخلق الله تعالى ‏ فينا 


العلم الضروري بأنهما اثنان؛ لأن العلم يتناول الشيء على ما هو بهء ولا يجعله على ما 
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امات 


هو به والواجب في هذين القديمين أن يتميزا أولا في نفسيهما اثنين؛ ليصح أن يتناولهما 
العلم كذلك. ويرى الطوسي أن ذلك لو كان جائزا؛ لجاز أن يَدْعَى في سائر العلل والمعاني 
أن هناك أمرا آخر صاحبهاء لأجله وجب الحكم الصادر عنها. وإذا قيل لصاحب هذه 
الدعوى: يجب أن يكون لذلك الآخر حكم. قال: يخلق الله تعالى ‏ العلم الضروري 
بذلك. وذلك باطل تفسد به أحكام العقل. وإن قيل: ها هنا حكم, وهو أننا لو فرضنا عدم 
أحدهما لم يعدم الآخر. فجواب الطوسي: «هذا فرض محال ولا يجوز أن يعلق تميز 
الذاتين على أمر لا يحصل أبدا؛ لأنا لو أحلنا ذلك لما زاد على هذا. فإذا ثبت ذلك بطل 
أن يكونا اثنين)' . 

والأصل في ذلك نفي ما لا طريق إليه» ولا يتميز بحكم معقول يخصهء وهذا ما صرح 
به القاضي في دليل مستقل ذكره في «المغني)" ) وهو الأصل نفسه الذي اعتمد عليه القوم 
في نفي قيام صفات المعاني بذات الله تعالى ‏ أيضا فوق أن ذاته ‏ تعالى ‏ ليست محلا 
عندهم بخلاف الجواهر والأجسام» كما مر تفصيله. 

والدليل الثاني على نفي وجود قديمين عند الطوسي: الاعتماد فيه على 
أن المعلوم من طريق الضرورة أنه يصح في كل حَيّيّن أن يريد أحدهما ما لا يريده الآخرء 
والقول بإثبات قديمين متساويين في جميع صفاتهما يؤدي إلى خلاف ذلك؛ لأن إرادة 
القديم ‏ عند القوم كما سبق البيان ‏ توجد لا في محلء وإذا أراد أحد القديمين بإرادة 


وجب أن يكون الثانى مريدا بها أيضاء إن لا اختصاص لها بأحدهما لوجودها لا في 
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6ت 


محل» وهذا يبطل المعلوم من طريق الضرورة؛ فيجب نفيه'. 

والدليل الثالث : «دليل التمانع) وصورته : أنه لو جاز وجود قديمين؛ لوجب 
اشتراكهما في جميع الصفات. ثم لا يخلو أن يكون مقدورهما واحداء أو متغايرا. وكون 
مقدورهما واحدا محال على ما سبق. وإن كان متغايرا فقد صح بينهما التمانع؛ إذ يجوز 
في التقدير أن يدعو أحدهما داع إلى إيجاد فعلء» ويدعو الآخرَ داع إلى إيجاد ضده:ء أو أن 
يصرفه عن إيجاده صارف» كما ذكره في «الاقتصاد» حيث أجرى الدلالة بعد ذلك على 
نحو ما أجراه شيخه المرتضى قْ كلامه عن فعلي القديمين اللذين يكون وجودهما معا 
محالا للتناقض» وإن لم يوجدا أدى ذلك إلى ارتفاع الفعل عن القادرين القديمين لغير منع 
معقول وهو محال؛ وإن وجد أحدهما أدى إلى ارتفاع الفعل عن القادر القديم الثاني بغير 
منع معقول وهو محال؛ لأنه لا يمكن أن يقال إن أحد القديمين أكبر مقدورا؛ فكل قادر 
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ات 


وفي «التمهيد» أجرى الشيخ الطوسي الدلالة في الإرادة والكراهة من حيث يجوز في 
كل واحد منهما أن يريد ما يكرهه الآخرء وأن يريد ضده'. 

فإن قيل: إنهما عالمان لأنفسهما؛ فلا يجوز أن يدعو أحدهما داع إلى فعل دون الآخر. 
فجواب الطوسي: أن هذه الدلالة ليست مبنية على وقوع التمانع بل على فرضهء 
وبالفرض يتضح ما يؤدي إليه؛ فيعلم الصحيح من الفاسد» كما أنا لو فرضنا أن طفلا لو 
مانع الأسد لغلبه الأسدء وإن لم تقع بينهما ممانعة قط. ثم إن القول بأن أحدهما يعلم 
حسن ما يعلمه الآخرء ويعلم قبح ما يعلمه الآخر - لا يمنع من أن يدعوه الداعي إلى ضد 
ما يدعو الآخر؛ لأنه لا يمتنع أن يشترك ضدان من السواد والبياض» أو الحركة والسكون 
في الحسن والمصلحة. 

وإن قيل: لا تقع بينهما الممانعة؛ لأنه متى أراد أحدهما فعلا كان الثاني مريدا له 
من حيث كانت الإرادة الموجودة لا في محل لا تختص بأحدهما دون الآخر. فالطوسي 


يجيب بأن هذا دليل مستقل في نفي وجود القديم الثاني كما سبقء ثم إن الإرادة إنما 
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تكون مؤثرة حينما تتبع الداعي» وهما إن اشتركا في الإرادة فإن أحدهما يريد فعل غيره: 
والآخر يريد فعل نفسه, والإرادة لا تؤثر في فعل الغير»ء وجريان الدلالة في الداعي لا يلزم 
عليه هذا السؤال. ثم يقول: «بل لو فرضنا التمانع في نفس الإرادة والكراهة لاستقام 
الكلام؛ وليس لأحد أن يقول: إنما ارتفع فعلهما لأنه ليس فعله أولى من فعل غيره؛ وهما 
متساويان في مقدوراتهما التي لا تتناهى. وذلك أن كونهما قادرين على ما لا يتناهى إلى أن 
يصح الفعل أولى من أن يكون مانعا منه». وهذا لو صح لسد الباب في وجه إجراء «دليل 
التمانع») أصلا. ولهذا يقول الطوسي : «ليس من شرط القادر أن يكون فعله أولى من فعل 
غيره» ألا ترى أن القادر يقدر على الضدين: ومع هذا يفعل أحدهما في حال النوم وعند 
عدم علومه دون الآخر'. 

ثم يورد الطوسي اعتراضا كالذي سبق أن أورده على كلام نفسه في منع كون الله - 
تعالى ‏ عالما بعلم محدث؛ فيقول: «فإن قيل: ألا جاز وقوع التمانع بينهماء والمنع من 
واحد من هذه العبارات (يعني الفروض الثلاثة). كما قلتم: لو فعل الظلم لما قلنا: يدل 
على الجهل والحاجة:؛ أو لا يدل؟ قيل: الفرق بينهما أن القول بحصول الموجب والمنع 
وك ا لوكي لتق والتمانع يوجب أحد ما قلناه؛ فلا بد من القول بواحد منهاء وليس 
كذلك الظلم لأنه دلالة وليس بمُوجب؛ فجاز أن يحصل ويمنع من أحد الأقسام ...2 . 

» وإذا بطل وجود قديمين؛ بطل قول الثنوية القائلين بالنور والظلمة. وبطل قول 
المجوس القائلين بالله والشيطان»: وبطل قول النصارى القائلين بالتثليث. ولئن وقف 
المرتضى في شرح جِمَّلِه عند ذلك الحد؛ فالشيخ الطوسي يبين الكلام في ذلك على نحو 
مختصر لما نجد مادته المفصلة عند القاضي عبد الجبار الذي ينبغي أن نسجل هنا 


تصريحه في بداية الجزء الخصص لنقض آراء «الفرق غير الإسلامية» المخالفة للتوحيد 


*- فغزنم ن عقة. 
- اها فول . 


لاوم 


من «المغني في أبواب التوحيد والعدل», بأنه اعتمد في كل ما حكاه من أقوالهم على ما 
أورده الحسن بن موسى النوبختي (ت١٠8هم‏ في كتاب «الآراء والديانات» .. قال 
القاضي: الأنّه موثوق بحكايته؛ وما نحكيه عن غيره يُبَيّنْ المحكي عنه ليعرفه الناظر في 
كتابنا' . 

وقد ذكر الطوسي أن قول «الثنوية» يبطل بما سبق من الدلالة على حدوث الأجسام» 
والنور والظلمة جسمان. 

ويدل على بطلان قولهم ف النور والظلمة أيضا أنهم أثبتوهما من حيث اعتقدوا أن 
الخير يضاد الشرء ولا يجوز أن يصدرا من فاعل واحد؛ فأثبتوا اثنين أحدهما مطبوع على 
فعل الخيرء والثاني مطبوع على فعل الشر. وذلك باطل؛ لأن الخير من جنس الشرء 
بدليل أن أخذ مال الغير غصبا ظلم وشرء. وأخذه قضاءً لين حسن وعدل. وكذلك ضرب 
اليتيم ظلما شر» وضربه تأديبا حسن. ولو كانا ضدين لا صدورهما من فاعل واحد؛ 
لأن القادر يقدر على الشيء وعلى جنس ضده .. قال الطوسي: «وهذا بعينه هو شبهة 
المجوس, والكلام عليهم واحد؛ على أن قولهم أجمع يبطل المدح والذم» لأن المطبوع لا 
يستحق مدحا ولا ذماء كالنار في الإحراق والثلج في التبريد. ويؤدي إلى قبح الاعتذار؛ 
لأن الاعتذار حسن لا يقع عندهم من الظلمة» وما يعتذر منه قبيح لا يقع عندهم من 
النور» فيكون الاعتذار من غير فاعل الإساءة» وذلك قبيح في العقول)'. 

وَذكرَ الشيمُ ذلك في «التمهيد» بعد الإشارة إلى أن الكلام مع «الثنوية) في موضعين: 


أحدهما : إثبات قديمين: والثاني: اعتقادهم أن الآلام كلها قبيحة؛ والكلام في الحسن 
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والقبح سيجيء في أبواب العدل. وأضاف إليه إلزاما يتعلق بأن الخير متضاد في نفسهء 
وكذلك الشر؛ فكان يلزم «الثنوية» على هذا أن لا يرجع المتضاد منهما إلى فاعل واحد. 
وألزم «الديصانية» القائلين بأن الظلمة موات أنه لا يلحقها مدح ولا ذم؛ بل لا يصح 
الفعل من الموات أصلا. 

ثم فصل الكلام على أقوال «المجوس» فمنهم من يقول بقدم الشيطان مع اللّه؛ فيبطله 
ما سبق من الدلالة على فساد وجود قديمين: ويبطله ما سبق من الدلالة على حدوث 
الأجسام ؛ لأن الشيطان عندهم جسم. ومنهم من يقول بأنه محدث. وهؤلاء يقال لهم: «لا 
ينغلو أن بكرن اللحديف الدهوا الله حاتنال د أو يكون سوك هن فكرة على :ما فيئة ون يله 
أو لا يكون له ممُحدِث». وبين الطوسي أن حدوثه بلا مُحدِث يفسده ما سبق من الكلام 
عن أن كل مُحدّث لا بَدّ له من مُحدِث» وحدوثه عن فكرة محال؛ لافتقار الحوادث إلى 
من له صفة القادرء وإذا سُلْمَ ذلك فالمحدث له هو المفكرء وهوالله ‏ تعالى ‏ لأن ممُحدِثٌ 
انبهو حوره المت فيرجع الكلام إلى الأول وهو أن الله مُحدِثُه .. قال الطوسي : 
«وهو أصل كل شيء: فجرى مجرى خلق الشر؛ لأن الشيطان عندهم مطبوع على الشر لا 
يقدر على فعل الخيرء ولا يلزمنا ذلك في خلق الشيطان؛ لأن عندنا أن الشيطان قادر 
مختار» وإن كان شريرا فبسوء اختياره)' . 

وأما النصارى؛ فالخلاف معهم في التثليث والاتحاد والبنوة ونبوة نبينا محمد صلى 
الله عليه واله وسلم. والكلام معهم في النبوة سيجيء بموضعه. أما قولهم بالتثليث 
والاتحاد والبنوة فباطل؛ لأن قولهم ثلاثة أقانيم جوهر واحد متناقض على ما ذكره في 
«الاقتصاد». وذكر في «التمهيد» أنه غير معقول فلا يصح اعتقاده؛ لأنا نحكم بالصحة أو 
الفساد إذا عقلناء والواحد في الحقيقة لا يجوز أن يكون ثلاثة؛ لأن في إثباته واحدا نفيا 


لما زاد عليه من الثانى والثالث» وفي إثبات التثليث إثبات لما تُفِىَ بعينه. وذلك محال. 


؟ نات رتم ا علزتع ن 6قاة:مة. 


- ويم - 


وإن أرادوا المجاز على حد قولنا: إنسان واحدء وعشرة واحدة» ودار واحدة. فالإشارة 
هنا إلى جملةٍ أجزاؤها متغايرة» والنصارى لا يقولون بذلك. وذكر الطوسي أن قولهم لا 
يفسر بما يوافق مذهب «الكلابية» الذين يتصورهم الطوسي يعتقدون أن الله واحد وله 
ذوات هي صفاته» فتكون الأقانيم كالصفات ؛ لما سبق من بيان بطلان هذا المذهب عنده, 
ويلزمهم على تسليمه أن تكون الأقانيم بعدد الصفات. وهم لا يقولون بذلك. وكذلك لا 
يفسر قول النصارى في الأقانيم بالأحوال» فيقال: إله واحد له ثلاثة أحوال. لأن هذا ليس 
بمعروف من مذاهب النصارى» ويلزم على هذا أن يقال في كل ذات لها أحوال ثلاثة 
بأنها جوهر واحد ثلاثة أقانيم؛ لأن علة التسمية موجودة, وكان ينبغي أن يثبت 
النصارى الأقانيم بعدد الأحوال» وهم لا يقولون بذلك أيضا'. 

وأما قولهم بالاتحاد؛ فيذكر الطوسي أنهم يفسرونه تارة بما لا يعقل. كقولهم: إن 
الثلاثة صارت واحداء وإن الناسوت صار إلهاء وإن المحدث صار قديما. وكل ذلك محال 
لا يعقل» ولو جاز ذلك؛ لجاز أيضا أن يصير الواحد مائة» وأن يصير القديم محدثا. 

وتارة يفسرونه بمعقول باطل» كقولهم بالحلول أو المجاورة» أو الاتفاق في المشيثة. وقد 
سبق في الكلام عن نفي التشبيه ونفي كونه ‏ تعالى - جسما أو عرضا ما يبطل الحلول 
والمجاورة» والاتفاق في المشيثة باطل أيضاء لأنه يصح في كل حيين أن يريد أحدهما ما لا 
يريده الآخر؛ فكيف يجب اتفاقهما في المشيثة؟! والمريد للشيء يجب أن يعلمه أو 
يعتقده» وكما لا يجوز أن يشارك المسيح القديم في معلوماته كذلك لا يجب أن يشاركه في 
مراداته. والمسيح بعد ذلك كان يريد المباحات من الأكل والشرب. والله - تعالى ‏ لا يجوز 
أن يريد شيئا من ذلك. ويلزم النصارى بعد ذلك أنه - تعالى - يتحد بسائر الأنبياء؛ لأن 


الاتفاق في المشيئثة إن وجب في المسيح فمن حيث كان نبيا' . 


* يداد رت 6 غازطم ن 6مة. 
ودد اذ ن 6 ضنا قة. 


فاه 


وأما قول النصارى بالبئوة؛ فيبطله أن حقيقة الابن: من ولد على فراشه» أو خلق من 
مائه. ومجاز ذلك يطلق فيمن يجوز أن يولد على فراشه أو يخلق من مائه. وفيمن يصح 
أن يكون والدا له؛ فلا يصح أن ينسب الإنسان إلى بعض البهائم: ولا أن يقال: تبنى 
الشاب شيخا. وكل ذلك لا يجوز في حق الله تعالى. 

ويذكر الطوسي أيضا أن البنوة لا تكون بمعنى الكرامة والتعظيم والتبجيلء وإلا جاز 
ذلك في كل من نعظمه من الحقء وجاز أن يتبنى الشاب شيخا يعظمهء وجاز أيضا أن 
يكون الأنبياء جميعا أبناء لله - تعالى - ولكل من عظمهم من الخلق. ويلزم الطوسي من 
يثبت لله ابنا على هذا المعنى أن يثبت له أخا؛ لأن الواحد منا يؤاخى على جهة 
الكرامة. 

فإن اعترض أحدهم فقال: إن لفظة «خليل) مشتقة من الخلة التي هي الفقرء» أو 
الخلة التي هي المودة» ومع هذا اختص إبراهيم ‏ عليه السلام - بإطلاق التسمية عليه بأنه 
خليل الله؛ فهلا جاز مثل ذلك في عيسى - عليه السلام؟ فجواب الطوسي : أن معنى 
الخلة حاصل في غير إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما أن معنى «كليم» حاصل في غير موسى - 
عليه السلام - وإنما ورد الشرع بالمنع من إطلاق ذلك إلا على إبراهيم وموسى - عليهما 
السلام'. 


؟ - نات عتم وهم ن ‏ قة. كنك درن لزنا 58ت 6 1[ععة نان ذ <لاقال 
لقاهها ١‏ :08 عشاخ 10 1 شه ]! نا نا زإعقق 820121 ها |05 ][لذذيا 6ا < 
نا 62 7 632 ن: هعم تب داعتبا 57 ١‏ ناطقن كتزا ذم 01 لزاع اتمظام» . كرا 
82 زنا 666 نتيا لاتة ن 8/ فاقط. كزاتقناحة تل 8ت || ن / موا ذا/ قالفا 3/ قا 
8 ]22090 [ 021 20015 1. 1 لإفكناميا 05050 2045 1 ن غ/ عع : همعزنة زنا 0 
دمة زع ]تفاط ]0ف زاتتاجلة 409». 
قلا /تقاجية 65 لعزم عزجت ن 66/ عالقا كهة عزة 3 ن ق/ 'مقغتهها: بانع 9 
ع إن رهن عأنر ااا لجز قار كزامط]767» الجر صيعزا زاقنن كن متم كارع ن غ/قة 
ذ: حنا جك كلا 202 زاجان 55/2[ نان اثلا عبللاكل 5م 1 تعلطا كع نطد 
نا لجز . خطلعرا 6ت 2 7109722 0651 زالقات ن 6/ قاة تتدعرامنة هين 8 ]دعقرا 


- الام 


وختم الطوسي كلامه عن النصارى في «الاقتصاد» بقوله : «وقولهم: «ابن الله) لمشاركته 
له في المشيئثة: يوجب أن يكون الأنبياء كلهم أبناء الله لأنهم يوافقونه في المشيئة» وهم لا 
يقولونه ؛ فبان بذلك فساد هذه المذاهب» وثبت أنه تعالى ‏ واحد لا يشاركه أحد في 
القدم» . 

وينتقل الطوسي بعد ذلك إلى الكلام عمن يعبدون الأصنام أو الكواكب؛ فيبين بطلان 
قولهم بأن عبادة من لا يستحق العبادة قبيحة في العقول. وإنما تستحق العبادة بأصول 
النعم التي هي خلق الخلق: وجعله حيا وقادراء وإكمال عقله؛ وخلق الشهوة فيه التي 
بها ينتفع وينال الملاذ وخلق المشتهيات وغير ذلك. وكل من لا يقدر على ذلك فيجب أن 
تقبح عبادته. 

» وإذا كان الذين يعبدون الأصنام والكواكب يعتقدون أنها حية ناطقة قديمة ليست 
بجماد؛ فالطوسي يرى أن ما مضى في بيان حدوث الأجسام كاف في إبطال قولهم 
بقدمهاء وأما كونها حية ناطقة فالسمع ينقضه وإجماع المسلمين على أن الكواكب 
جمادات مسخرة؛ وذكر الطوسي عن بعض أهل العلم أنهم اعتمدوا في بيان جمادية 
الشمس على أن الحرارة المفرطة التي فيها تمنع من كونها حية؛ لأن الحياة يلزم لها 
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- الام 


رطوبات مخصوصة .. قال الطوسي : «والأول هو المعتمد. 

وإذا ثبت أنها محدثة؛ فهذا ‏ فيما يذهب إليه الطوسي ‏ يعني أنها لو كانت قادرة 
فبقدرة» والقادر بقدرة ‏ عنده ‏ لا يصح أن يفعل ما يستحق عليه العبادة من الحياة والقدر 
والشهوات. والقادر بقدرة لا يفعل فعلا في غيره إلا بأن يماسه أو يماس ما يماسهء وليس 
بيننا وبين الكواكب شيء من ذلك؛: ولو كان الهواء آلة لها لوجدنا له مدافعة., لأن 
السبب الذي يتعدى به الفعل عن محل القدرة هو الاعتماد» ومن اعتمد على غيره وجد 
لذلك مدافعة. 

وما يثبت به أن الكواكب جمادات لا حياة فيها يبطل كونها فاعلة أيضاء وكذلك 
الأصنام عبادتها قبيحة لأنها جماد لا قدرة فيهاء ولا يرفع هذا قولهم الذي ذكره القران: 
لما نَعْبُدهُمْ إلا لِيُعَربُوَا إلى اللَّهِ زُلفَى الزمر/ م. لأن التقرب إلى الله بالقبائم قبيم في 
العقول. وذلك لا يجري مجرى تعظيم البيت الحرام واستلام الحجر وسجودنا إلى القبلة, 
فكل أولثك عبادة لله تعالى ‏ وتقرب إليه لا إلى البيت والحجرء وإنما تعبدنا الله بذلك 
ورغبنا فيه بما ثبت من الشرع المقطوع به. وهذا ليس مذهب من يعبدون الأصنام. ولو 
كان كذلك لاحتاجوا إلى تصحيح الشرع؛ ولا شرع معهم في ذلك'. وبهذا يختم الشيخ 
الطوسي الكلام في أبواب التوحيد. 


ه ‏ أما الشيخ تقي الدين أبو الصلاح الحلبى؛ فتجده في ترتيب مسائل التنزيهات في 
«تقريب المعارف في الكلام) وفي كتاب «البرهان» بعد ذكر بيان أن الله تعالى - 
ليست له صفة تزيد على ما أثبته من طريق فعله: وهذا يتضمن نفى الماثفية عند 


القوم - يذكر نفي مشابهته - تعالى ‏ للمتحيزات» ثم نفي الرؤية » ثم نفي الحاجة وبيان 


"ند رتم فعزمم ن 6غة. ضر هم ن > عا ع5 


لاا 


كونه - تعالى ‏ غنياء ثم نفي التعدد وبيان كونه ‏ تعالى ‏ واحدا'. وهذا قريب مما فعله 
شيخه الطوسي في «التمهيد» و«الاقتصاد». وإن خالفه في تقديم نفي الرؤية على نفي 
الحاجة؛ فطابق ما جاء في ترتيب «المحيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار. وفي كتاب 
«الكافي في الفقه) بدأ بنفي الحاجة؛ ثم بنى على ما قرره من نفي مشابهته ‏ تعالى - 
للأجسام والأعراض لقدمه وحدوثها نفي رؤيته» ونفي حلوله فيها أو مجاورته لشيء 
منهاء ثم بين أنه ليس معه ‏ تعالى ‏ قديم ثان'. وهذا مطابق لترتيب المسائل عند شيخه 
المرتضى في «جمل العلم والعمل). 

» وقد سلك الشيخ تقي الدين في معظم هذه المسائل سنة الاختصار؛ فلا نكاد نجد 
عنده شيئا يضاف إلى ما ذكره شيخاه سوى ما ذكره من زيادة تفصيل بعض وجوه «دليل 
التمانع» في الدلالة على كون الله واحدا لا ثاني له في القدم والاختصاص بما تقدم من 
الصفات النفسية» واستدلاله على ذلك من طريق السمع ؛ لأنه لم يشترط في صحته معرفة 
عدد الصناع» ثم إنه ختم كلامه عن التنزيهات بخلاصة جامعة في مسائل التوحيد 
سأوردها بنصها ‏ إن شاء الله تعالى. 

وله كلمة عن وجه إنزال القران محكما ومتشابهاء أوردها في الكلام عن أبواب أصل 
العدل. ووصلها بالكلام في الإمامة؛ لكنها تبين موقفه من متشابه الصفات الذي خاض 
شيوخه في تأويله على ما سبق بيانه؛ فتراه يقول: «والوجه في إنزال القران محكما 
ومتشابها أمور: منها أنه تعالى - خاطب العرب على عادتهم» وهم يستعملون المجاز في 
كلامهم والتعريض واللحن (من قوله - تعالى -: 9وَلتَعْرقَنهُمْ في لَحْن القَؤْل) غافر/ 


»)١‏ كاستعمالهم الحقائق» ولذلك لم يستفهم أحد منهم عن شيء في متشابه القرآن» ولا 
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- 4لاما- 


تعلق بمشتبهة؛ فقدح به في حكمة منزله ‏ سبحانه ‏ وإنما التبس الحال فيه على من لا 
يعرف اللسان الذي نزل به القران؛ فصار متشابها في حقهء و احتاج العلماء معه إلى بيانه 
له. 

ومنها أن القران لو كان جاريا في الإحكام وفهم المراد من ظاهره مجرى واحدا؛ لسقط 
فرض النظر الواجب الآن في متشابهه ليجمع الناظر بينه وبين محكمه. وذلك وجه 
حكمي لجعل بعضه متشابهاء وغرض حسن. 

ومنها أنه لو كان كله محكما؛ لم يكن فرق بين الحجة والمحجوجء والعالم والمتعلم؛ 
ولهذا قال سبحانه -: 9وَمَا يَعْلَمُتأُويلَهُ إلا اللّهُ وَالراسِحُونَ فِي العلّم4 آل عمران/ 7. 
وهو يعني الحجج - عليهم السلام ‏ الذين أمر ‏ سبحانه ‏ بالرد إليهم. وقطع على 
حصول العلم بجوابهم في قوله تعالى: (وَلَو رَدُوه إلى الرسّول وَإلى أؤلِي الأَمْر مِنْهُم 
َعَلِمَهُ الْذِينَ يَستَنِبِطونَهُ مِنْهُمْ4 النساء/ +8. وهم الذين أمر من لا يعلم بمسألتهم ليعلم في 
قوله : فَاسْأَلواً أَهْلَ الذّكر إن كنتُم لا تعْلمُونَ» النحل/ م4؛. وقد بينا في غير هذا الكتاب 
ونبينه فيه كون الأثمة الاثني عشر ‏ صلوات الله عليهم ‏ أولى الأمرء وأهل الذكر دون 
غيرهم) . 

أما دليل التمانع ؛ فقد سبق عند الشيخ الطوسي أنه لو جاز وجود قديمين لم يخل أن 
يكون مقدورهما واحدا أو متغايراء وكونه واحدا يقتضي إضافة الفعل إلى من يجب نفيه 
عنه أو نفيه عمن يجب إضافته إليه؛ لصحة اختلاف الدواعي والصوارف منهماء وكونه 
متغايرا يقتضي اجتماع الضدين, أو ارتفاع الفعل من القادر عليه لغير وجه. وكلاهما 
محال؛ فثبت أن صانع العالم ‏ سبحانه ‏ واحد. والشيخ أبو الصلاح الحلبي يقول: «قلنا 
بذلك لأن تقدير تغاير مقدورهما يصحح توفر دواعي أحدهما إلى ما توفرت عنه صوارف 


الآخرء فإن يوجد المقدوران؛ يجتمع الضدان. وإن يرتفعا؛ فلغير وجه معقول من حيث 


- #هة : رتبعة نع تنا ع0 خم جز خصيعك لالجا ط اولي مو 4 21 تإترو ز3ك :6 . 


- ولام - 


علمنا أنه لا وجه يقتضي تعذر الفعل على القادر لنفسه. وليس لأحد أن يقول: وجه 
ارتفاع المقدورين كونهما قادرين على ما لا نهاية له. لأن االلصحح لوقوع الفعل هو كون 
الذات قادرة؛ فلا يجوز أن يجعل ذلك وجها لتعذره؛ لأنه يقتضي كون المصحح للشيء 
محيلا لهء وذلك فاسد. وليس له أن يقول: وجه التعذر أن أحدهما ليس بالوجود أولى من 
الآخر. لأنا نعلم هذا في مقدوري الساهي وقد يوجد أحدهما. وليس له أن يقول: 
اشتراكهما في العلم بالمقدورات والدواعي منهما يحيل اختلاف الدواعي منهما. لأن 
الاشتراك في العلم بالشيء وما يدعو إلى فعله لا يمنع من اختلاف الدواعي إليهء يوضح 
ذلك علم كل عاقل بحسن التفضل وما للمحتاج إليه فيه من النفع وعدم الضرر لهماء وقد 
يدعو بعض العالمين بذلك دواعي فعله وينصرف عن ذلك آخرون)' . 

وآخِر أدلة الشيخ الحلبي في هذه المسألة كان من طريق السمع . والاعتماد فيه على 
المقطوع بصحته. وهو يرى أن الاستدلال من طريق السمع في هذا الموضع أحسم لمادة 
الشغب» وأبعد من القدح؛ لأن العلم بصحة السمع لا يفتقر إلى العلم بعدد الصناع, إذا 
كانت الأصول التي يعلم بثبوتها صحة السمع سليمة .. قال: «وإذا لم يفتقر صحة السمع 
إلى تمييز عدد الصناع ؛ أمكن أن يعلم عددهم من جهتهء فإذا قطع العدد بكونه واحدا؛ 
وجب العلم به والقطع بنفي ما زاد عليه»'. وهذا يعني أن الاستدلال بالسمع على وحدة 
الصانع لا يفضي عنده إلى «الدور الباطل». وهذه الدلالة لم يلتفت إليها المرتضى 
والطوسي » أو لم نجدها فيما بين أيدينا من كتبهما الكلامية.» مع أن القاضي عبد الجبار 
صححها وذكر أن العلم بصحة السمع يتوقف على العلم بكونه ‏ تعالى - عالما غنياء وهذا 
يطح ينام وإن ام بيهام كونب روايدا . 


2/687 ند 2 نا 66ه. 
يهن ن 2. 
“د ]1) دن :دهت نه/ غتالفا تتك. معزمرزا(: اعت كنا ككززا نك 1! نا لمتتقا ونا . 


اه 


+ وقد ختم الشيخ الحلبي الكلام عن أصل التوحيد بخلاصة جامعة قال فيها: 

«وإذا تقرر ما قدمناه من مسائل التوحيد وعلمنا صحتها بالبرهان؛ لزم كل عاقل 
اعتقادها أمنا من ضررهاء قاطعا على عظيم النفع بهاء وفساد من خالفها من المذاهب, 
وحصول الأمان من معرتها ونزول الضرر بمعتقدها؛ من حيث كان علمه بحدوث الأجسام 
والأعراض» يقضي بفساد مذاهب القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم. 

وعلمه بحاجتها إلى فاعل قادر متخير عالم حي» يوجب فساد مذهب من أضافه إلى 
علة أو طبيعة» أو غير ذلك ممن ليس في هذه الصفات. 

وعلمُه بكونه ‏ تعالى - قديما لا يشبه شيثا ولا يُدِرَكَ بشيء من الحواس» يبطل 
مذهب الثنوية» والمجوس. والنصارىء والصابثين» والمنجمين» والغلاة» ومجيزي إدراكه 
- تعالى - بشيء من الحواس من فرق المسلمين؛ لإثبات هؤلاء أجمع إلهية بعض الأجسام 
المعلوم حدوثها لحدوث كل جسم على ما قدمناه. 

هذا إن أرادوا بالقدم إلهية أعيان الأجسام التي هي نور وظلمة وشيطان وكوكب وصنم 
وبشر كعلي والمسيح ‏ عليهما السلام. 

وإن أرادوا أمرا يجاور هذه الأجسام؛ فالمجاور لا يكون إلا جسما. 

وإن أرادوا أمرا حالا؛ فالحلول من خواص الأعراض. 

وإن أرادوا بالإدراك المعقول منه. وإن أرادوا غير ذلك؛ أشاروا إلى ما لا يعقل لأن كل 
عبارة يعبرون بها؛ من قولهم اتحدء واختص, وتعلق: وغير ذلك متى لم يريدوا به 
مجاورة أو حلولا لم يعقل. وفساد ما لا يعقل ظاهرء وكذلك القول في إدراك ما لا يعقل. 

و علمه بتفرده - سبحانه - بالقدم والصفات النفسية التي عيناهاء يبطل مذاهب 
الثنوية» والمجوس. وعباد الأصنامء والطبائعيين» والصابئين» والمنجمين» والغلاة, 


والمفوضة2 والقائلين بقدم الصفات زائدا على ما تقدم» . 


© -#هة 2602/2 2 ن ؛ عنقا 0. 


ولفضاة 


". المقارنة بأراء أهل إلسية: 

لقد سبق الكلام عن كثير من اراء أهل السنة المتعلقة بمسائل هذا المبحث؛ فقد ذكرت 
في الصفات النفسية الثابتة عند الأشعرية مخالفة الحوادثء والكلام عن هذه الصفة هو ما 
تناوله الاثنا عشرية في نفى مشابهة الحوادث من الأجسام والجواهر والأعراض. وذكرت 
الحاجة عن الله تعالى ‏ وبيان غناه عما تحتاج إليه الحوادث في وجودها من الصانع, 
والمكان» والجهة» أي ما يلزم عن كون ما يحتاج محدثا؛ لكن يبقى بعد ذلك الكلام عن 
الاختلاف في إثبات المائية. ويبقى الكلام عن إثبات رؤية الله تعالى ‏ بالأبصارء وهذا ما 
خاض في تأويل الصفات الخبرية من الأشعرية والماتريدية. ثم الكلام عن الوحدانية. فهذه 
المسائل الأربع موضع المقارنة في هذا المبحث .. 

أ المائية: 

لقد سبق أن قررت في بحثي عن «تطور مفهوم الوحدة الإلهية بين المتكلمين 
والصوفية» أن المراد بالماهية في أكثر كلام أهل السنة ينحصر في معنيين: أحدهما المعنى 
المتعقل من الأشياء» كالذي نعقله من الإنسان أنه «حيوان ناطق» بقطع النظر عن الوجود 
الخارجي المتعين في أفراد الإنسان خارج الذهن على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. 
والمعنى الثانى : قْ إطلاق الماهية بمعنى حقيقة الشىء الثابتة التى يحصلها الذهن من 
وجود الشيء وتحققه بالفعل قْ الخارج . 

ولقد بنيت على هذا رأيى في أن من نفى من المتكلمين أن تكون لله ماهية؛ فإنما قصد 
المعنى الأول الذي تكون فيه الماهية مجموع الجنس والفصل» وقصد تنزيه الله - تعالى - 


عن أن يجمعه مع غيره جنس» ومثلت لذلك بكلام القاضي الباقلاني من الأشعرية» وأبى 


* - عرمر ته ه زباقة: رهم ن > قطك: تطل. 


- لام - 


المعين النسفي من الماتريدية. وذكرت أن من أثبت لله - تعالى ‏ ماهية؛ فإنما قصد المعنى 
الثاني: وأراد أن للّه ‏ تعالى ‏ في ذاته حقيقة ثابتة مستقلة عن ذوات الخلق» ومثلت لذلك 
بكلام الإمام ابن حزم. 

وذكرت مع ذلك رأي القاضي عبد الجبار في نقض قول ضرار بالحاسة السادسة التي 
ثُرى بها ماهية الله تعالى. وذكرت أن القاضى اعتبر الماهية صفة وراء الصفات الثابتة لله 
تعالى ‏ بدلالة الفعل بنفسه أو بواسطة» وأن هذه الماهية الصفة إذا لم يكن ما يدل 
عليهاء ولا لها حكم معلوم؛ فقد وجب نفيها . 

وهذا القول الأخير تفرد به القاضي عبد الجبار ‏ فيما أعلم ‏ في نقضه لكلام ضرارء 
وقد تبعه الشريف المرتضى» وحذا الطوسي فيه حذو شيخه كما سبق تفصيله في عرض 
الكلام الاثنا عشري. 


ب رؤية الله تعالى ‏ في الآخرة: 

حاصل ما انتهى إليه ابن حزم في «الفصل) وفي القسم الذي خصصه لمسائل العقيدة 
من صدر كتابه الى أن الله - عز وجل - يمكن المؤمنين من رؤيته في الآخرة بقوة 
إبصار غير التي لا تدرك في الدنيا إلا الألوان. واستدل على ثبوت الرؤية بقوله ‏ تعالى -: 
ل(وَتَدَرُوْنالآخرة. وجوه يَوْمَيْد تاخيرة. إلى رْنْهًا فاظطزة »© القنامة/ 1000 ويما برؤاه من 
سنن أبي داود من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ الذي ذكر فيه أنه سمع 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم ‏ يقول ونظر إلى القمر: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا لا تضامون في رؤيته». قال ابن حزم: «ولو كانت هذه القوة» لكانت لا تقع إلا على 


١‏ ا 3 5 9 1 ؟ نْ لك . - 5-3 : ا 
الألوان ‏ تعالى الله عن ذلك. وأما الكفار؛ فإن الله عز وجل قال: لرإِنَّهُمُ عَن رَبَّهمْ 


؟ - عمجطهة :تك عزف عنما زات ن 6 2856: مقة. 


- ولام - 


وقال ابن حزم في الفصل: «وعمدة من أنكر: أن الرؤية المعهودة عندنا لا تقع إلا على 
الألوان» لا على ما عداها ألبتة. وهذا مبعد عن الباري ‏ عز وجل. وقد احتج من أنكر 
الرؤية علينا بهذه الحجة بعينهاء وهذا سوء وضع منهم؛ لأننا لم نقل قط بتجويز هذه 
الرؤية على الباري ‏ عز وجل - وإنما قلنا: إنه ‏ تعالى - يرى في الآخرة بقوة غير هذه 
القوة الموضوعة في العين الآن؛ لكن بقوة موهوبة من الله تعالى ‏ وقد سماها بعض القائلين 
بهذا القول الحاسة السادسة". وبيان ذلك أننا نعلم الله عز وجل - بقلوبنا علما 
صحيحاء هذا ما لا شك فيه؛ فيضع الله تعالى ‏ في الأبصار قوة تشاهد بها الله وترى 
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اه 


صلى الله عليه وسلم ‏ حتى شاهد الله وسمعه مكلما له" . 

وللإمام ابن حزم كلام طيب في دفع احتجاج المعتزلة في نفي الرؤية بقوله ‏ تعالى -: 
إلا ذركة الأَبْصَارٌُ وَهُوَ يُدْرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطيف الخَبِيرٌ الأنعام/ .٠١‏ حيث بين 
أن معنى الإدراك يزيد في اللغة عن معنى النظر والرؤية» ويفيد معنى الإحاطة؛. ومن ثم 
فالإدراك من العباد منفي عن الله - تعالى ‏ في كل حال في الدنيا والآخرة جميعا. واحتج 
لذلك بقوله ‏ تعالى -: لفَلَمًا ترَاءى الجَمْعَان قَالَ أَصْحَابْ مُوسَى إِنَا َمُدرَكونَ. قَالَ كلا 
إِنّ مَعِيّ رَبّي ينيد" الشعراء/ :5١‏ ؟5. قال ابن حزم: «ففرق الله عز وجل - بين 
الإدراك والرؤية فرقا جلياء لأنه ‏ تعالى - أثبت الرؤية بقوله #فلمًا ترَاءى الجَمْعَانَ 
وأخبر ‏ تعالى - أنه رأى بعضهم بعضا؛ فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل» ونفى الله 
الإدراك بقول موسى - عليه السلام ‏ لهم: لكلا إن مَعِيَ رَبَي سَيَهُدِين4 فأخبر الله - 
تعالى ‏ أنه رأى أصحاب فرعون بنى إسرائيل ولم يدركوهم. ولا شك في أن ما نفاه الله - 
عز وجل - فهو غير الذي أثبته؛ فالإدراك غير الرؤية)'. 

وكذلك دفع تأويلهم لقول الله عز وجل -: لوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَة. أ. إلى رَبّهَا َاظِرّة© 
القيامة/ ١؟.‏ +0. وقد حكى في تأويله قول أبي علي 00 إن «إك» ليست حرف جر؛ 
وإنما اسم مفرد جمعه (الالاء). وعلى هذا يكون معنى الآاية: نعم ربّها تر فقالابن 
حزم: «وهذا بعيد لوجهين: أحدهما: أن الله تعالى ‏ أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت 
لها النضرة»: وهى النعمة. فإذا حصلت لها النعمة؛ فبعيد أن ينتظر ما قد حصل لهاء 
وإنما ينتظر ما لم يقع بعد. والثاني: تواتر الأخبار عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية» لا ما تأوله المتأولون. وقال بعضهم: إن معناها إلى ثواب 


* عا مه : يه جز ن '0/ذا. 
"هذ ن عظاك. 


- امم- 


ربها ناظرة أي منتظرة. 

قال أبو محمد: هذا فاسد جدا؛ لأنه لا يقال في اللغة نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته. 

قال أبو محمد: وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز 
تعديه, إلا بنص أو إجماع؛ لأن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلهاء والشرائع كلهاء 
والمعقول كله. 

فإن قال قائل: إن حمل اللفظ على المعهود أولى من حمله على غير المعهود. قيل له: 
الأولى في ذلك حمل الأمور على معهودها في اللغة؛ ما لم يمنع من ذلك نص أو إجماع أو 
ضرورة. ولم يأت نص ولا إجماع ولا ضرورة تمنع ما ذكرنا في معنى النظرء وقد وافقتنا 
المعتزلة على أنه لا عالم عندنا إلا بضميرء وأنه لا فعال إلا بمعاناة» ولا رحيم إلا برقة 
قلب» ثم أجمعوا على أن الله تعالى عالم بكل ما يكون بلا ضميرء وأنه ‏ عز وجل - فعال 
بلا معاناة» ورحيم بلا رقة؛ فأي فرق بين تجويزهم ما ذكرنا وبين تجويزهم رؤية ونظرا 
بقوة غير القوة المعهودة لولا الخذلان ومخالفة القرآن والسنن؟!0)'. 

أما أصحاب الحديث فعزفوا عن الحجاج ومخاطبة أهل الابتداع ونفاة الرؤية, 
وتمسكوا بما يروونه عن رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - في إثبات رؤية الله 
تعالى ‏ للمؤمنين في الدار الآخرة» من الأخبار المفسرة لما يدل على ذلك من كتاب الله - 
تعالى ‏ أو المستقلة بالبيان. ثم بما يروونه من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة المحدثين 
والفقهاء الدالة على فهمهم واعتقادهم بالإجماع ثبوت رؤيته ‏ جل وعلا. 

ومن هؤلاء الحافظ أبو القاسم اللالكائي (ت8١4ه)‏ الذي بدأ بيان ثبوت الرؤية بسياق 
ما فسر من الآيات في كتاب الله - عز وجل - على أن المؤمنين يرون الله - عز وجل - يوم 
القيامة بأبصارهم . فذكر قوله ‏ تعالى -: (لِلَذِينَ عسوا الحسكن وَزيَادَة4 يونس/ 55. 


وصرح بأنه صح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من تفسيره أنه النظر إلى الله - عز 


* عا مه : يك جز نا 0/0. 


- مم 


وجل. وأن هذا رواه من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: أبو بكر الصديق» وحذيفة بن 
اليمان؛ وأبو موسى الأشعري؛ وابن مسعودء وابن عباس» ورواه صهيب. ومن التابعين: 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن المْسَيّبء والحسن البصريء وعكرمة: وعامر بن 
سعد البجلي؛ وأبو إسحاق السبيعي ) ومجاهد. وقتادة, وغيرهم. 

ثم صدر ذكره لتفصيل الروايات برواية من صحيح الإمام مسلم يرويها بإسناده عن 
هدبة بن خالدء عن حماد بن سلمة؛ [عن]' ثابت: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 
ويب قال : قرا رسول الله حفنن انته عليه اوسن .ب «رلذين أحْسنوا الحسْكق 
وَزيّادَة4: فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجئةء وأهل الثار النار؛ نادى مناد: يا أهل 
الجنة. إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازينناء 
ويبيض وجوهنا. ويدخلنا الجنة. ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى 


الله فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه. وهو الزيادة». قال اللالكائي: أخرجه 


مسلم في الصحيح'. 
وبعد تفصيل الروايات في أن الحسنى هي الجنة؛» والزيادة النظر إلى الرب - جل وعلا 
- يذكر اللالكائي قوله ‏ تعالى -: (وجُوةُ يَوْمَئِذنّاضِرَة. أ. إلى رَبّمَا نَاظِرَة» القيامة/ 77, 


*". فيذكر الرواية عن ابن عباس في أنه النظر إلى الله - عز وجل. وأنه قد قال بذلك من 


5 0 ]طب اناك اباط طلكة لام دنا لجنم ع ها كرام 19201 ينهم 01072 ملل . 
1 ود رقو : عم كز لال إن ! رز 2! ن ذالوتطا فتط. كزامة الامعزنا 
لكنتقته 5 ]ل!: 4لا قبا ندتا لاوا 152 لوراك ]اما وه ن تيلا 
6.1: ما كام ]لأحزا اصم] ةلت :2ا: مإثلة 85 عيف 92م 1: هنا تأكعك فنا 
ا ل ا 0 
اا : !| !100 عز از اكر 90 ]| ! رلتلعزع|/لك قز انقةتاكر 988 5ا: 13| 1 ع +84[ 23جآ1 310 
00 اقتطتجسم ةر كزن! ! ه #6 اشاقن . 66 3317 تلت اع زا : مؤاد فطاع را وة 15 
تقح زلكلعتينا عن تأككح 05 دز زانكزا عع 02> ترزاجزا ١3‏ (#قاتك عقو عه 
زل6ة). 


عمد 


التابعين الحسن البصري» وعكرمة» ومجاهدء والإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين» 
وأخوه الإمام زيدء وقتادة والضحاك بن مزاحم. ومن الفقهاء استدل الإمامان مالك 
والشافعي على جواز الرؤية بهذه الآية. وكذلك أورد الروايات في الاستدلال بقوله ‏ تعالى 
-: لكلا إِنّهُمْ عن رَبّهِمْ تويكو لمخكونون )انقو انيت مان اله لوادت فال 2 إل 
المؤمنون» والكفار لا يرونه'. 

وفي تفسير قوله - تعالى -: لآلا تُدْرِكَهُ الأَيُصَارُ وَهُوَ يُدْركَ الأَيُصَارَ وَهُوَ اللَطِيفٌ 
الْحَبِيرُ الأنعام/ .3٠١*‏ روى اللالكائي بإسناده عن يزيد بن أبي حكيم قال الحكم بن 
أبان: حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سثل: هل رأى محمد ربه؟ 
قال: نعم. فقيل له: فأين قوله: الا تدْركة الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرك الأَبَصَارَ؟ قال: لا أم 
لك؛ ذلك نوره الذي هو نورهء إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء . 

وروك بعد ذلك عن عدد من التابعين أن معنى الآية هو: أنه تعالى ‏ لا تدركه 


الأبصار فى الدنيا . 


؟ - مسر !67 : عع كر لاا انه 261+ ن خااع50: مع . 

“7 مدعنا يعتجا 651 تنا وز ن 3/ 050 © تتتال. خم قا عن وزام زم قلي رزم! 
]قفن تقل 6 صر عا نطفظنيا رزم؟ وراقا لجز نا قا2ر20!69 و! [ ١18‏ زامطة 2تابزو! آ 
]0 3 غ6 5 05 5فا بتكا زنتما 22 [ ]ام 121 آحنا [اقبتتزاياة 2 11 رنهة 
ان 05 نو ضهنا أ نطفلا5ع كلا نان مظنا م نططاملا غ280 اتنا ريا ١‏ [1قتدا 
ملا محتو! آ لامقنقلاحة ]28لا نا © لقت ضما عاط غجياا! < إزالك /أه لزازااز؟ز!». الخال 
اا فق 2 را ناتقا خرظم! + دزةا 3 تكلقااقا ! 72001 تكزلاو! [ زد 2 كَوْلقدَلَا خا "ارلا 
مالقا حت 02ل ! ]1 . دا طارة زا 05>051 ]930 تكدلا |2 ها نيا 5قهن» 
١‏ ذا كزان عتزلان 2 200!. ترام ١‏ 01 227831 1 27 نمل نكتل زاج[ 16 يذليا 
7 25 ]ا ا لاأقااع 62 2ه :نا .. 

9- عزو نتن : اعم ]ترن تيال [إز 126361 ن خا/ تخلتقا قلتاك. كر ١:‏ / قط 
إه 13 20 53 06و! 5721 6 605137 منبا زمعذاغ 656 4517 نا ختطا غزامز ن 


- 584 - 


وفي سياق ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة والتابعين في رؤية 
المؤمنين الرب ‏ عز وجل - توسع في ذكر أقوال التابعين وأثمة الفقهاء والمحدثين؛ ليظهر 
إجماع من يُعتبَرُ قولهم من أهل قرون الفضل الثلاثة ومن سار على هديهم: ولزم سبيلهم 
هن أكفة علماء المسلمين من بعدهم. 

وقد صدر رواياته بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
الذي ذكر فيه أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا ‏ عز وجل - يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) 
قالوا: لا. قال: «فهل تمارون في القمر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله. 
قال: «فإنكم ترونه كذلك) . 

وأما الحافظ أبو بكر البيهقي؛ فلم يعرض لمسألة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة 
في كتابه «الأسماء والصفات) ؛ فالكلام في هذه الرؤية من صفات المؤمنين» وما يكون من 
أفضال الله - تعالى ‏ عليهم في الجنة» وليس في أسماء الله تعالى - وصفاته؛ لكنه خصص 
لبيان ثبوتها بابا في كتابه «الاعتقاد». وحذا في صدر هذا الباب حذو الإمام الأشعري في 
كتاب «اللمع»؛ فاستشهد لثبوت الرؤية بقول الله تعالى -: 9روَجُوةٌ يَوْمَيِذٍ افدرة: الي 


عو عي عىا داه 


رَبَّهَا ناظِرة6 القيامة/ ؟0: م0. قال البيهقي: ِْوْجُوةٌ يَوْمَيْذْه يعني يوم القيامة 


قع. 65 ريا علاطلا ضطتنيا إإعيا راإ8نا ص دجا 1 كتمع | كه ] تيلااا ذطيةنها آ رإعانا 
تع بز لاوزاف ا نا زاكع ات 2035© 0/64 هن غتنا [أقتنا مإقه 0 نداطشاطاء" قت هما 
17 لان غلا .. 
٠02 27 -‏ 81ت عع كن 1001127 [إنة! 185 ن ذا/ عته. خامة ا50دزلا 
15 تحتكلاااصة 702107[ نيليا ]زا : + لا لكا فا لاك نالا 85117 . تيها /ا © ذ نا 
دق /ا ز! ]172 20 (زقطا . 48 ١/‏ ]8578 هنا لإمن 71 نك ك! ١‏ ن: زجاإ ار قفارتت قلط لاز 
880982 ). نك زا ةتقاعة ]:ذذ!: +الا لقا اننا /اهذا »ا 52 !عمتزاعة ]زامعا هزم ن 
دزا ! دمن 52 92528دا . 


- وم - 


ٍآنَاضِرَة» يعني مشرقة (إلى رَبّهَا نَاظِرّة4. وليس يخلو النظر من وجوه: إما أن يكون 
الله - عز وجل - عنى به نظر الاعتبار كقوله : (أقَلا يَنظرُونَ إلى الإبل كيف خُلِقَتْ» 
الغاشية/ .١1‏ أو يكون عنى به نظر الانتظار كقوله : فإمَا رون إلاصَّيْحَةَ وَاجِدَة6 
ينور 6 أو يكو عق نج كل ] لمعل »والرحمة اكتول: ولا يََظرٌ إِلَيْهِمْ) آل 00 
أو يكون عنى الرؤية كقوله: (يَنظرُونَ إِليْكَ نَظرَ المَغْشِيَ عَلَيّْهِ مِنَ المَوْتِ) محمد/ 
ل" 


هذه أربعة احتمالات في حصر معاني النظر ذكرها البيهقي» ثم بين أنه لا يجوز أن 
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يكون الله - سبحانه ‏ عنى بقوله : إلى ربها تَاظِرَة6 نظر التفكر والاعتبار؛ لأن الآخرة 
ليست بدار استدلال واعتبار» وإنما هي دار اضطرار. ولا يجوز أن يكون عنى نظر 
الانتظار؛ لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار يورث أهلها التنغيص والتكدير؛ على 
أن الآية خرجت مخرج البشارة» وأهل الجنة فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم» ممكنون مما أرادواء وإذا خطر 
ببالهم شيء أَتُوا به. ثم إن النظر إذا ذكر مع الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. 
كما في قوله ‏ تعالى : رقن رَى تقب وَجْهِكَ فِي السَّمَاء» البقرة/ 144. قال البيهقي: 
«وأراد بذلك تقلب عينيه نحو السماءء ولأنه قال: 9إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَّة4: ونظر الانتظار لا 
يكون مقرونا ب (إلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار «إى»»؛ ألا ترى 
أن الله عز وجل - لما قال: لما يَنظرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاجِدَة4. لم يقل: «إلى؛؛ إذ كان 
ونام الأنتظان وقالت بلقفض قينا احير الله عميا” (فَنَاظِرَة بم يَرْحِعْ المُرْسَلونَ4 النمل/ 
ه". فلما أرادت الانتظار لم تقل: (إلى). قلنا: ولا يجوز أن يكون الله - سبحانه ‏ أراد 
نظر التعطف والرحمة؛ لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم. فإذا فسدت هذه 
الأقسام الثلاثة؛ صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله: (إلى رَبهَا 


كم" - 
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تَاظِرَة» أنها رائية توى الله - عز وجل!". 

وبين البيمقي بعد ذلك أنه لا يجوز أن يكون معنى قوله ‏ تعالى -: إلى رَبّهَا 
نَاظِرَة) : إلى ثواب ربها ناظرة. فقال: «لأن ثواب الله غير اللهء وإنما قال الله عز 
وجل -: إلى رَبَّهَاة ولم يقل إلى غير ربها ناظرة؛ والقرآن على ظاهره: وليس لنا أن 
تزيله: عن ظاهره إلأ:يحجة؛ آلا خرى أنه لما قال: (فَاذْكرُوني أذكركم وَاشْكروا لي» 
البقرة/ .15١‏ لم يجز أن يقال: أراد ملائكتي ورسلي. ثم نقول: إن جاز لكم أن تدعوا هذا 
في قوله : (إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَة؛ جاز لغيركم أن يدعيه في قوله: لزلا تذركة الأَبُضَارُ), 
فيقول: أراد بها لا تدرك غيرهء ولم يرد أنه لا تدركه الأبصار. وإذا لم يجز ذلك؛ لم 
يجز هذا . 

وفي بيان قوله - تعالى -: إلا تُذْركةُ الأَبْصَارّ ذكر البيهقي قولين لأصحابه؛ وهم 
الأشعرية: أولهما: أن هذا حكم الكافرين في الدارين» وحكم المؤمنين في الدنيا دون 
الآخرة؛ لأن الله - تعالى ‏ قال في حق الكفار: (إِنَهُمْ عن رَبهِمْ يَوْمَئِْذٍ لمَحُجُوبُونَ» 
المطففين/ .١١‏ قال البيهقي : «فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته؛ دل على أنه يثيب 
المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه: ولا قال في وجوه المؤمنين: لوْجُوهٌ 
يَوْمَيِذْةُ. فقيدها بيوم القيامة ووصفها فقال: لإنَاضِرَة4. ثم أثبت لها الرؤية فقال: إلى 


5 


رَبهًا َاظِرَّة4. علمنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة» وفي نفيها 
عن الوجوه الباسرة» دون الوجوه الناضرة؛ جمعا بين الآيتين» وحملا للمطلق من الكلام 
على المقيد منه). 


والقول الثاني: هو ما سبق أن ذكرته من كلام الإمام ابن حزم» وذلك أن نفي الإدراك 


* - وإؤه/6: كوم خزامونوا أ مقر زدكم نع ختاتن عكاك. خوورالطقته اثقددن ]0 1ا 
]10ت ا2لعرحة ها تباا/ا اه كان ن معنا مغ . 
ل ويؤدرت: نام ن ع ختائنا كتاك. 


- امم 


لا يعني نفي الرؤية .. قال البيهقي: «والإدراك هو الإحاطة بلمرثي دون الرؤية؛ فالله 
يُرى ولا يدرك» كما يُعلّم ولا لاط ب علمان' . 

واحتج البيهقي في الدلالة على أن الله - عز وجل - يرى بالأبصار بقول موسى الكليم - 
عليه السلام ‏ الذي ذكره الله تعالى ‏ في قوله : (ربَ أرنِي أَنظْرْ إِنَيْك6 الأعراف/ 14. 
وموضع الحجة أنه لا يجوز أن يسأل نبي من الأنبياء المعصومين ربه ما يستحيل عليه : 
قال البيهقي: ومما يدل على ذلك قول الله - عز وجل - لموسى ‏ عليه السلام -: #لن 
تَرَانِي وَلَكِن انظر إلى الْجَبَل فَإن اسْتَقرَّ مَكَائَهُ فُسَوْف تَرَانِي4. فلما كان الله قادرا على 
أن يجعل الجبل مستقرا؛ كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لراه موسى؛ فدل ذلك على 
أن ألله قاد على أن"يرق ثفن عباده الؤمتيق» وأنه جائة رؤيئه. وقول لالن تَرَانِي) 
أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما مضى من الآية»ء ولأن الله تعالى ‏ قال: 
الِتَحِيتُهُم م سَلام) الأحزاب/ 44. واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا 
رؤية العين» وأهل هذه التحية لا آفة بهمء ولأنه قال: وَلَدَيئًا مَزِيِدٌُ 3/ ه٠.‏ وقال: 
(لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيّادَة يونس/ 5؟. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 عن الله عز وجل - فمَنْ بعدّة من الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين 
أخذوا عن الصحابة : أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وانتشر 
عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل - في الآخرة بالأبصار»". ثم شرع البيهقي في إسناد 
الأخبار المبينة لذلك على نحو ما سبقت الإشارة إليه عند الحافظ اللالكائي". 

أما القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني؛ فقد تكلم عن جواز رؤية الله تعالى - 


؟ -إزمرة: كم ن عقتاء. 
يورو ن عقنئا نتك. 
0 عرمريهاذ ن عنكة: علك. 


- ممم - 


للمؤمنين في الآخرة من طريق السمع فقط. 

فمن جهة العقل يجوز أن يرى الله - تعالى - بالأبصار؛ لأنه موجودء والشيء إنما 
يصح أن يرى من حيث كان موجودا؛ إذ كان لا يرى لجنسه. ولا لحدوثه» ولا لحدوث 
معنى فيه .. لا يرى لجنسه؛ لأننا لا نرى الأجناس المختلفة. ولا يرى لحدوثه؛ لأننا قد 
نرى الشيء في حال لا يصح أن يكون حادثا فيها. ولا يرى لحدوث معنى ؛ لأننا نرى من 
الأعراض ما لا يجوز أن تحدث فيها المعاني . 

والرؤية من العباد ‏ كما صرح القاضي في مناظرته مع أبي إسحاق النصيبيني في مجلس 
الملك عضد الدولة فناخسرو بن بويه الديلمي ‏ إنما تقع بالبصر الذي يخلقه الله في العين؛ 
فإن لم يخلقه - تعالى ‏ لم تقع الرؤية والعين قائمة بلا افة فيها. وقد دفع القاضي بذلك 
الكلام عن أن العين لا ترى إلا ما كان مواجها لهاء مع ارتفاع الموانع من البعد والقرب 
المفرطين". 

واستدل الباقلاني على جواز الرؤية وكونها غير مستحيلة بسؤال سيدنا موسى ‏ عليه 
السلام - الذي يستحيل في حقه مع نبوته وعصمته أن يسأل الله تعالى ‏ ما هو مستحيل 
في حقه. كما يستحيل أن يسأله أن يكون ‏ تعالى ‏ عبدا مربوباء ومألوها مخلوقاء سواء 
سأله عن نفسه أو عن غيره؛ فلا يجوز في حق النبيين الاستخفاف بربهم: كما لا يجوز 
في حق المعتزلة ومن وافقهم أن يكونوا أعلم من نبي الله المعصوم بما يجوز للّه ‏ تعالى ‏ وما 
يستحيل عليه '. 


أما استدلاله على وجوب رؤية الله تعالى ‏ في الآخرة للمؤمنين» فبقول الله عز 


* -اد2 وكرزاة: انم ن © عن زبلاعةوعة). 

7'- عزم عزن امقر رات 65 105 :04 ١/‏ [لازطم تل 211 24 تلام زط رقت 1 خرم جرع نم 
8 زه تم عما نا 6 8طغلا تنا. 

” -زدد وكرولة: ادع ن > معنا زنااعةموع6). 


وم - 


وجل -: وجوه يَوْمَيْذ نَاضِرَة. إلى رَبّهَا تَاظِرّة» القيامة/ ؟7, م5. على نحو ما تقدم 
عند البيهقي . 

وللقاضي الباقلاني - رحمة الله عليه - بعد ذلك كلام بديع في تفصيل دفع ما يعترض 
به على استدلاله» وفي تشقيق الكلام في دفع الشبه التي تعلق بها المعتزلة ومن وافقهم في 
استحالة الرؤية السعيدة» وفي بيان معنى التجلي: وبيان ما تاب منه سيدنا موسى - عليه 
السلام ‏ في قوله ‏ تعالى -: (وَلَما جاء مُوسَى لِمِيقاتِا وَكلَمَهُ رَبهُ قَالَ رَبّ أرني أَنظر 


إليّكَ قَالَ لن تَرَانِى وَلَكِن انظ إلى الجَبّل فإن اسْتَقَرٌَ مُكَائَهُ فَسَوْف تَرَانِى فَلَمّا تَجَلَمٍ 


ةو 


بْهُ ِلجبّل جَعَلَهُ دكا وَخَرَ موسى صَعِقا فلمّا أفاقَ قَالَ سُبْحَائَك تبت ليك وَأَنَا أَوّلْ 
المُؤْهِذِينَ4 الأعراف/ 140. وما قال به الباقلانى في كل ذلك هو متمسك الأشعرية إلى 

وعلى هذا المنهج نفسه نجد كلام أبي اليسر البزدوي الماتريدي (ت498ه) في كتابه 
«أصول الدين»؛ حتى إن قارئه ليكاد يجزم بأنه كتب كلامه عن جواز الرؤية ووجوبها في 
الآخرة للمؤمنين» وكتب الباقلانى والبيهقى بين يديه؛ غير أنه استفتح كلامه بذكر أن 
الرؤية نوع علمء وأن الله يرَى في الآخرة بالعيون بلا حد ولا كيفية ولا محاذاة» كما يعلم 
بالقلوب". وأضاف الكلام عن ذكر الاختلاف في رؤية الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم 
- لربه - تبارك وتعالى - في المعراج» والكلام عن رؤية الله تعالى ‏ في المنام» فذكر جوازها 


بشرط ألا يرى النائم ربه مكيفا محدودا' . 


* -قاد2 5كرزة: يتوم ن ‏ معن زنلاعةموعة). 
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نوم - 


ج ‏ الكلام في تاؤويل الصفات الخبرية: 

قدمت الكلام في إثبات الصفات الخبرية لمن أثبت إسنادها لله تعالى ‏ من طرق 
السمع » ورد العلم بما يؤول إليه معناها إلى الله - تعالى ‏ الذي أسندها إلى نفسه في الكتاب 
أو في خبر نبيه - صلى الله عليه واله وسلم - المبلغ الأمين عنه؛ فهذه صفات ثابتة. 
وأشرت أيضا إلى طرف من تأويل ابن حزم لهذه الصفات؛ لتعلق ذلك ببيان اضطراب 
منهجه الذي أعلنه في إثبات الصفات الإلهية. 

وقد تبينا في هذا اللبحث وجوه تأويل الصفات الخبرية عند الاثنا عشرية بلا توقفء 
ومن أهل السنة من وافقهم في ذلك على القطع بإيجاب التأويل في كل موارد الصفات 
الخبرية التي لا سبيل للعقل في معرفة إسنادها لله تعالى. ومنهم من أول بعض الموارد 
على مجاري كلام العرب في المجازء وأثبت بعض الموارد صفات خبرية بلا خوض في 
تأويلها. ومنهم من جوز التأويل مع تجويز توقف السلف على إسنادها كما أخبر الله - 
تعالى ‏ عن نفسه. ومنهم من قطع بمنع العوام عن الخوض في التأويل»: وجوز الخوض في 
التأويل لأهل العلم خاصة . 

هذه أربعة مواقف مختلفة في الكلام عن الصفات الخبرية. وإذا أعدنا في تفصيلها 
ترتيبها؛ فسأبداً بالأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت4.05هم في كتابه 
«مشكل الحديث وبيانه». وقد فصلت موقفه من قبل. فذكرت أنه أثبت من القران إسناد 
الوجه واليدين والعين» وصرح بأنها صفات ليست جوارح ولا أعضاء, وأنه لا سبيل إلى 
إثباتها إلا من جهة النقل؛ إذ لا دلالة في العقول تقتضي ذلك فتوجبه'. وهو بعد ذلك لا 


يوجب دلالة كل نص يرد فيه إسنادها إلى الله تعالى - على الصفات .. قال: «واعلم أن 


- دالا 6ت |إ تطبر رامق + وان 6غئا قاقة. لعرمبطاوة: جكتط لوطه ارما 
]للات ان 866ا. 


ات 


أحد أصولنا في هذا الباب أن كل ما أطلق على الله -عز وجل من هذه الأوصاف 
والأسماء التي قد تجري على الجوارح فيناء فإنما يجري ذلك في وصفه على طريق 
الصفة؛ إذا لم يكن وجه آخر يحمل عليه مما يسوغ في التأويل»' . 

وهو بعد ذلك على قول واحد في تأويل الأفعال الخبرية من النؤول والإتيان والمجيء 
والاستواء على العرش. ومن ذلك قوله : «إن استواءه على العرش ‏ سبحانه ‏ ليس على 
معنى التمكن والاستقرار؛ بل هو على معنى العلو بالقهر والتدبير» وارتفاع الدرجة بالصفة 
على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق»'. وقد قدمت أن هذا عند السلف مما لا يفسر ولا 
يبين فيه معنى» وإنما تفسيره تلاوثه من الكتاب وروايثه من صحيح السنة؛ فهذا هو 
المعلوم المقطوع بذكره. وما سواه مظنون حكمَ الإمامُ المدني مالك بن أنس وشيخه ربيعة 
الرأي ‏ رحمة الله عليهما ‏ بأن مجرد السؤال عنه بدعة في الدين . 

» والموقف الثاني يمثله قول الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت457ه) بالقطع 
على تأويل جميع موارد الصفات الخبرية من الكتاب والسنة» على مجاري كلام العرب 
في المجاز بلا توقف؛ فتراه يذكر في المسألة التي خصصها للكلام عن تأويل الوجه والعين 
من صفاته أقوال المختلفين فيهاء فيقول: «زعمت المشبهة أن لله وجها وعينا كوجه 
الإنسان وعينه» وزعم بعضهم أن له وجها وعينا هما عضوان, ولكنهما ليسا كوجه 
الإنسان وعينه؛ بل هما على خلاف الوجوه والعيون سواهما. وزعم بعض الصفاتية أن 
الوجه والعين المضافين إلى الله - تعالى ‏ صفات له. والصحيح عندنا أن وجهه ذاته. 


وعينه رؤيثه للأشياء» . 


* لاطت إإته رمق + ن ع خع كنا ماعة. 
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3 مون ارقا نا + تن مك 


وف تأويل اليد صحح أن المعنى القدرة» واعترض على ذهاب المعتزلة إلى هذا التأويل 
بأنهم في الأصل لا يثبتون لله - تعالى ‏ القدرة معنى قائما بذاته. وهذا مسلكه في سائر 
الصفات الخبرية الذاتية والفعلية جميعا'. 

وممن سلك مسلك البغدادي في ترجيح القطع بالتأويل وتصحيحه الإمام أبو سعيد عبد 
الرحمن بن محمد النيسابوري (ت478ه) في كتابه «الغنية ف أصول الدين)» حيث ذكر 
ورود السمع بإثبات صفات لله - تعالى ‏ لا يدل عليها العقل؛ مثل: الوجهء والعين» 
واليدين. وذكر الاختلاف فيها على مذهبين: جماعة ذهبت إلى أن هذه صفات زائدة على 
ما ذل عليه العقل> واسكدلوا على ذلك يقوله : (إمَا مَكَمَكَ أن تَنْجدَ لِما خلقت بِيَدَقَ)» 
ولا وجه لحمله على القدرة؛ لأن جملة المخلوقات حاصلة بالقدرة فتبطل فائدة 
التخصيص. 

والمذهب الثانى: لجماعة أنكرت أن تكون هذه الصفات زائدة على ما دل عليه العقل» 
وصارت إلى أن العين محمول على البصرء والوجه على الوجودء واليد على القدرة .. 
قال: «واستدلوا عليه بأن من قال العقل قد دل على أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة.» ومن 
أثبت صفة قديمة يقع بها الخلق؛ فقد أبطل حقيقة القدرة وأثبت لها تناهيا؛ لأن ما 
حصل باليد لم يحصل بالقدرة» فتكون القدرة متناهية)'. وذكر بعد ذلك في كلام هذه 
الجماعة أن ادم - عليه السلام - ما استحق السجود لأنه مخلوق باليد؛ ولكن لأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أمر الملائكة بالسجود. ومن ثم كان ذلك التخصيص للتشريف؛ كما 
أضاف الله تعالى ‏ الكعبة إلى نفسه وأضاف المؤمنين بصفة العبودية إلى نفسه'. 


> - 2م 01 رقنا نا ع 6مك صعع. 
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وما 


سائر الصفات الخبرية إلى منتهى كلامه في الباب»: دون أن يذكر قول الجماعة الأولى'. 

+ ويمثل الموقف الثالث من تكلم على تجويز مذهب السلفء, وتجويز الخوض في 
التأويل عند ضرورة دفع تشبيه المشبهة. وممن قال بذلك من الأشعرية الإمام أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازي (ت475ه في كتابه «الإشارة إلى مذهب أهل الحق». وهو 

يصرح بفساد رأي من يمتنع عن التأويل تمسكا بقول الله تعالى -: (وَمَا يَعْلمُتأُويلهُ ! إل 
اللَهُ وَالرَّاسِخُونَ ذ فِي العلم ولو امنا يه كل من عند 00 آل عمران/ .٠‏ ويزعم أن هذه 
الآية دليل على القول بالتأويل: لا على نفي التأويل .. قال: «والدليل عليه قوله عز 
وجل -: وَالرَاسِكُونَ ذ فِي العلم يُقولون أفكا به : والايمان حو التضديق» والتصديق 
بالشيء لا يصح مع الجهل؛ فدل على أن وَالرَاسِخُونَ فِي العلم يَقولونَ آمَنّا به أي 
والتؤقم ا بويتو لوو 3] مقانية كيم اموق مو ١‏ لقره رن هن وجل :د لز واللافكة يدخلون 
عَليَهِم من كلّ باب سَلام عَليُكم» الرعد/ «5. 54. أي يقولون: سلام عليكم. وإذا كانت 
الآيات والأخبار التي تي العمل بها تتأوّل ولا تحمل على الظاهرء كقوله ‏ عز وجل 
ِ-: لوَمَن يَقَثل ا مَتَعْمدًَا دَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَم خَالِدًَا فيهًا النساء/ 9#. فظاهر الآية 
يقتضي أن أهل الكبائر يخلدون في النارء ويؤدي إلى القول بمذهب القدرية؛ فلا بد من 
تأويل هذه الآية فيكون المراد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا لقتله. مستحلا لدمه ...؛ فالآيات 
والأخبار التي ظاهرها التشبيه» ولا يقتضى العمل بها بل يقتضى العلم: أولى وأحرى لأن 
ادل ؛ لأنا إذا قلنا لأعَلَى العَرْشُ اسْتَو تَوَىي طه/ ه لا يقتضي العمل ولا له تأويل, فظاهره 
يقتضي حدوث الرب - عز وجل - وتشبيهه بالخلق؛ فما فائدة إعلامنا به؟ وكذلك قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «خلق آدم على صورته»؛ إذا قلنا: ليس لها تأويلء ولا تقتضي 


العمل. فيكون هذيانا ولغواء ونكون قد صدقنا الكفار في قولهم: لمُعَلْمٌ مُجْنُونُ4 الدخان/ 


وات 


4. أي يأتي بشيء لا معنى له. 

وغرضهم من نفي التأويل بقاؤهم على التشبيه. فإن لم يقولوا بالتأويل» ونفوا التشبيه؛ 
لم يطالبوا بغيره» ولم يجب عليهم أكثر من ذلك؛ لأن الذي يحوجنا إلى التأويل قول 
المخالف: لا أدري ولا أتأول؛ أنا أحمل هذا الاستواء على الظاهر ولا أدري هل هو 
امتقزاز أو عَين السكقران وكذلك قولة صو وجن .رما ما ا 
بِيَدَيّ4 ص/ 7+٠‏ أحملها على الظاهر» ولا أدري هل هما جارحتان أو غير جارحتين. 

وهذا جهل منهم بالرب - عز وجل وهذا يؤدي إلى كفره؛ لأن من جهل صفة من 
صفات مَعلوِهِ؛ٍ لم يعرف المعلوم على ما هو به'. وقوله: لا أدري. شك في الله -عز 
وجل - وقلة علم بما يجوز في حقه وما لا يجوز؛ لأن حمل هذه الآيات والأخبار التي 
ظاهرها التشبيه على ظاهرها إنما يصح بعد نفي التشبيه: وهو أن يعتقد أن هذا الاستواء 
ليس بجلوس ولا استقرار ولا ملاصقة؛ ثم بعد ذلك هو مخير إن شاء تأول. وإن شاء 
حمله على الظاهر'. 

فهذا كلام أبي إسحاق الشيرازي في تجويز المذهبين: نقلته بتمامه. وقد علق على 
بدايته محقق الكتاب أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليند بما يفيد أن التأويل في اية 
سورة ال عمران له معنيان عند الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فالذين وقفوا على لفظ 
الجلالة من الآية كان المقصود من التأويل عندهم بيان عواقب الأمور ومصائرهاء وهذا أمر 
غيبي لا يعلمه إلا الله وليس المقصود عندهم التفسير والبيان .. قال: «فالوقف على لفظ 
الجلالة بهذا المعنى صحيح؛ لأن الراسخين في العلم لا يعلمون الغيب الذي أخبر به 
القران). 
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-هؤ" - 


والذين وقفوا على الراسخين في العلم كان المقصود بالتأويل عندهم تفسير القران وبيان 
معناه. وأشار أستاذنا في أثناء ذلك إلى أنَّ الوققين مرويان عن الصحابة؛ فلا يفهم مع هذا 
أنهم كانوا على خلاف وتعارض'. 

وإن كان المقصود بذلك نفي مطلق الاختلاف؛ فالرواية المشار إليها هنا تفيد أنهم 5 
رضي الله عنهم ‏ اختلفوا في معنى التأويل فحمله بعضهم على معنى: وحمله بعضهم على 
معنى آخر. 

وإن كان المقصود أنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يكونوا على خلاف وتعارض في تحديد 
الموقف من الصفات التي لم يؤولوها تأويل المتكلمين الذين طرحوها في احتمالات المجاز 
فيما بعد؛ فهذا حق لا معارضة فيه. وهو معروف ثابت بغير هذا الوجه؛ لكن أصل 
الكلام هنا مما ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن مذهب الصحابة والسلف من أثئمة 
المحدثين والفقهاء في الصفات الخبرية» هو إثبات المعنى وتفويض الكيفء وقد ذكرت 
من قبل أتنى لا أعقل هذا الذي حكاه ولا أتصوره+ بلة أن أثبته مذهبا للصحابة وأئمة 
الفقهاء والمحدثين» وإن لم تكن الكيفية تمثل أركان الصورة التي تحصل في الذهن عند 
سماع الكلام؛ فماذا تكون؟ وإِنّ رفع هذه الكيفية المعروفة في إثبات معنى مفرد أو مركب» 
إن لم يكن بإضافة كيفية جديدة» فهو رفع لجملة المعنى الحاصلة صورته في الذهن 
بالكلية ؛ فإنه يقال: يد الإنسان» ويد القرد .. المعنى واحد لليد والكيفية مختلفة» وكلما 
ذكرنا ذاتا حيوانية جديدة» وأضفنا لها يدا؛ فإن المعنى واحد والكيفية هي التي تختلف. 
ويقال: جاء إنسان. وجاء حصانء وجاء نسر. والمعنى واحد والكيفية هي التى تختلف. 
وكل هذا حق لا خلاف فيه؛ لكننا مع كل إضافة جديدة تكون في أذهاننا صورة للكيفية 
الجديدة. واليدٌ في حقيقتها عضو اتصاله بأجسام الحيوان واحدء والكيفية تتعين بتعيين 


الذوات التي تضاف اليد إليها. والمجيء فيه انتقال ذات أو جسم من مكان إلى مكان» 
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والكيفية تتعين بتعيين ذات من يجيء من الإنس أو الحيوان أو الجن والملائكة لو كانت 
لنا معرفة بصورة ذواتهم. ورفع هذه الكيفيات بدون استبدال غيرها بها يعني رفع الصورة 
الحاصلة في الذهن؛ فلا معنى يتحصل من هذا الإسناد» كما أنه لم يتحصل للإمام الحافظ 
عبد الرحمن بن مهدي صورة معلومة لملك له ستماثة جناح؛ إنما يُوكل علمٌ ذلك لعَالِيه 
وخالقه» ونبيه الذي أخبر أنه رق جبريل له ستمائة جناح : 

هذا شىء., والثانى أن أستاذنا أحال في بيان معنى التأويل عند الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ على هذا النحو إلى تفسير الطبري. وقد يكون لهذه الإحالة وجه لو أن الطبري 
روى الوقف على اسم الجلالة عن بعض الصحابة» وروى الوقف على الراسخين في العلم 
عن غيرهم؛ لكن الطبري روى الوجهين معا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيلزم على 
إثبات هذا أن ابن عباس نفسه صرف التأويل في هذا الموضع إلى المعنيين؛ تارة إلى معنى 
العواقب التى لا يعلمها إلا اللهء وتارة إلى بيان المعنى والتفسير الذي يعلمه هو نفسه 
باعتباره من الراسخين في العلم. وهذا مستبعد في علم الموقوف الذي له حكم المرفوع مما 
يستحيل أن يتكلم الصحابي فيه بغير سماع. ثم إنه لا يمكن أن يكون هذا الوجه الثاني 
هو المراد من الآية لو أجريناها على ظواهر الصفات الخبرية؛ لأن معناها بمعزل عن 
إسنادها إلى الله - تعالى ‏ يعرفه كل من يعرف اللغة العربية بغير ما حاجة إلى الرسوخ في 
العلم. ولو سلمنا جدلا القول بإثبات المعنى فيها وتفويض الكيف؛ فلا وجه هنا للمروي 
عن ابن عباس في أنه من الراسخين الذين يعلمون تأويله أيضا؛ فابن عباس ترجمان 
القران وحبر الأمة في جهل هذه الكيفية يستوي مع أقلها علماء بتسليم من يقول بإثبات 
المعنى وتفويض الكيف. 

وإذا استعرضنا موارد لفظ التأويل في القران الكريم من الآية السابعة من سورة ال 
عمران» إلى الآية الثانية والثمانين من سورة الكهفء نجد للتأويل أكثر من هذين 
المعنيين؛ فتأويل الكلام بيان ما يؤول إليه معناه والتفسير من هذا المعنى» والتأويل أيضا 


بيان تحقق ذلك المعنى إن كان خبرا عما سيكون. وتأويل الرؤيا تعبيرها وبيان ما يؤول 


- لاوم - 


إليه تحققها في الواقع , وتأويل الفعل بيان ما تؤول إليه عاقبتهء أو بيان أُوْلِه والباعث 
قال تعالى: ليا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأوْلِي الأمْر منكمٌ فإن 


تَمَارَعْتُمُ في شَيءٍ فرَدَوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنكُم تُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخر دَلِك 


مع ميعي 


خَيْر وَأَحْسَّنُ تأويلا» النساء/ 9ه. فرد المتنازع فيه إلى الله والرسول» وإلى الكتاب والسنة 
من بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه واله وسلم أحسن تأويلاء أي أحسن فيما يؤول 
إليه ذلك الفعل من العاقبة والجزاء والصلاح والنجاة في الدارين'. ومثل ذلك قوله ‏ عز 
وجل -: (وَأَوْهُوا الكيْلَ إذا كلتم وَنُوا بالقِسْطَاس الْمُسْتَقِيم ذلك خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلاً» 


0 


وقال ‏ تعالى : وَلقَدْ حِنُنَاهُم بِكِتاب فَصَّلنَاهُ عَلَى عِلم هُدَى وَرَحْمَةَ لقوم يُؤْوِنُونَ. 


َل يرون إلا تأويلة يوم يأِي تأيه يول لين ُو من ْلُق جَاءت رُسْلُ با 


ِالحَقَّ فَهَل لا مِن شُفَعَاء فيَشْفَعُوا لا أَوْثرَدُ فَتعْمَلَ غيْرَ الَّذِي كنا تَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا 
أَنفسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مّا كَانُوا يَغتَرُونَ4 الأعراف/ 5: “0. والتأويل هنا بمعنى تحقق ما 
أخبرهم الله به وأوعدهم في كتابهء وهو ما يؤول إليه أمرهم من ورودهم على عذاب الله 
وصلِيهم جحيمّه: وأشباهٍ هذا مما أوعدهم الله تعالى ‏ به'. 

وقال ‏ تعالى -: [أَمْ يَقولونَ افتَرَاهُ قل فَأتُوا بِسُورَةٍ مثْلِهِ وَادْعُوا من اسْتَطَعْتُم من 
دُون الله إن كنثُمْ صَادِقِينَ. بَلْ كَدَبُوا بمَا لم يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأَتِهِمْ تَأُويلهُ كَدْلِك 
كدب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَانظرْ كيف كَانَ عَاقِيَةُ الظَالِهِينَ4 يونس/ 2 4م. وقال الإمام 


الطبري في تفسيره: «يقول ‏ تعالى ذكره -: ما بهؤلاء المشركين يا محمد تكذيبك»: ولكن 


> الت ةاهطلا 20ت :4 35 3 1 أ 8/ 6 6. 
ل -راداد 8:6 ذ ن 2/ لقنا صنت . 


روم - 


بهم التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه مما أنزل الله عليك في هذا القران من وعيدهم على 
كفرهم بربهم» (وَلَم يَأَتِهمْ تأُويلةُ4 يقول: ونا يأتهم بعد بيان ما يؤول إليه ذلك الوعيد 
الذي توعدهم الله في هذا القران»'. فالتأويل هنا بمعنى تحقق مافي القران من الوعيد 
أيضاء وليس بيان المعنى. 

وفي سورة يوسف جاء ذكر التأويل أكثر من مرة, والدلالة فيه على معنى تعبير الرؤيا 
ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: 9وَدَخَلَ مَعَهُ السّجنَ فتيّان قَالَ أَحَدُهُمَآ إنّي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرَا 
وَقَالَ الآخَرٌ إِنّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ سس خَُبْرًا تأكل الطيّرٌ مِنْهُ تَبَكْنا بتأُويلِه إِنَا تراك 


فى وهم 10 


من مين قَالَ لا يَأتِيكما طَعَامُ تُرْرَقَانِهِ إلا نبَتُكمَا بتأويلِهِ قبْلَ أن يأتِيكُمًا ذَلِكمًا 
ِمًا عَلَمَنِي رَبّي 6 يوسف/ 5". /ا". وقوله ‏ تعالى -: (رَبْ قد آتيَْنِي مِنَ املك وَعَلَمْتَنِي 
من ول الأَحَادِيثِ يوسف/ .٠١١‏ 

وفي قصة موسى مع الخضر ‏ عليهما السلام - قال الله - تبارك وتعالى -: 9إقَالَ هَدَا 
فِرَاقَبَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأنَبَئُكَ بتأ ويل ما لم تَسْتَطِع عَليْهِ صَبّرَاة الكيف/ 08. وقال ‏ عز 
وحلة: ال(وَمَا فَعَلَتهُ عَنْ أَمْري ذلك تَأُوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيّْهِ صَبْرَاحً الكيف/ ؟٠.‏ 
والتأويل هنا بيان حقيقة الباعث على فعل ما فعله الخضر - عليه السلام ‏ لا بيان حقيقة 
الأفعال التي شاهدها موسى - عليه السلام - وأدرك حقيقتها؛ لكنه لم يكن يدرك لماذا 
فعلها الخضر حتى بين له سبب كل فعل» ومسوغ القيام به وإنما يرجع بالأفعال إلى 
معرفة أسبابهاء وإذا عرف السبب بطل العجب . 

وفيما يتعلق بالآية السابعة من سورة آل عمران حيث الكلام عن تأويل المتشابه: نجد 
عددا من الآراء المتعلقة ببيان المراد من المتشابه قبالة المحكم؛ فيقال: المحكم ما يعمل به 
من الحلال والحرام» والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به. ويقال: المحكم ما 
أحكم فيه بيان الحلال والحرام» والمتشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت 


* - 85 قدا 20 3 قات أ ن 6/6 6. 


- ووم - 


ألفاظه. وقيل: إن المتشابه هو ما اشتبه من الألفاظ في القصص وتكراره باتفاق الألفاظ 
واختلاف المعاني» أو باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. ويقال: المحكم ما لا يحتمل إلا 
وجها واحداء والمتشابه ما يحتمل من التأويل أوجها. ويقال: المحكم من آي القران ما 
عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. 
وهو مما استأثر الله تعالى ‏ بعلمه دون خلقه؛ كالخبر عن وقت قيام الساعة وفناء 
الدنياء وما أشبه ذلك. وعد من هذا المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. هذه جملة 
الأقوال التي ذكرها الطبري» وأورد روايتها عن السلف من الصحابة:» والتابعين»: وأهل 
التأويل» وهم أهل العلم بالتفسير في كلامه؛ والظاهر أن ميل الطبري إلى القول الأخير'. 

والكلام عن الصفات الخبرية يدخل في المتشابه بالمعنيين الأخيرين؛ لكن الطبري لم 
يذكر الصفات الخبرية في المتشابه بهذا الموضع ؛ لأنّه هو نفسّه يخوض في بيان تأويلها 
ومعناها وتفسيرهاء ويذكر الأقوال المختلفة في بيانهاء ويختار من بينها أحيانا ما يترجح 
عنده» وأحيانا يورد الأقوال بغير اختيار كأنه لا يختار منها ولا يرجح بعضها على 
بعض ؛ فالاعتماد عليه في ربط الكلام في الصفات الخبرية بهذه الآية لا يجدي. وهو يورد 
مذهب السلف أحيانا في جملة ما يورده من الأقول دون أن يميزه عنها بفضل بيان أو 
ترجيح ؛ فتراه يقول: 

«اختلف في صفة إتيان الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ الذي ذكره في قوله : هَل يَنظَرُونَ إلا 
أن يَأَتِيَهُمُ الله البقرة/ .٠١‏ فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه ‏ عز 
وجل - من المجيء والإتيان والنزول» وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من 
الله - جل جلاله ‏ أو من رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسمائه؛ فغير جائز 
لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. 


وقال اخرون: إتيانه ‏ عز وجل - نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى 
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تاروع د 


موضع » وانتقاله من مكان إلى مكان. 

وقال آخرون معنى قوله: هَل يَنظرُونَ لآ أن يَأتِيَهُمُ اللّهُ يعني به هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم أمر اللّهء كما يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية. يراد به حكمهم. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه. كما 
قال عز وجل ربَلْ مَكرٌ اليل وَالنّمَارِه سبا/ +.. وكما يقال: قطع الوالي اللص أو 
ضربه. وإنما قطعه أعوانه'. 

وني قوله ‏ تعالى -: لوَلِتْصْئَعَ عَلَى عَيْنِي4 طه/ 4.. قال الطبري مبينا القراءة الراجحة 
عنده» والوجه المختار في التأويل: «والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها 9ولتُصنع © 
بضم التاء؛ لإجماع الحجة من القراء عليهاء وإذا كان ذلك كذلك؛ فأولى التأويلين به 
التأويل الذي تأوله قتادة؛ وهو: وألقيت عليك محبة منيء ولتُعَدّى على عيني ألقيت 
عليك المحبة مني. وعنى بقوله على عيني بمرأى مني ومحبة وإرادة»". 

وفي قوله ‏ تعالى -: لك شَيءٍ هَالِكٌ إلا وَحْهَهُ) القصص/ 88. قال الطبري: «واختلف 
في معنى قوله: (إإلا وَجْهَهُ). فقال بعضهم: معناه كل شيء هالك إلا هو . وقال 
آخرون : معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه). 

وفي إسناد الاستواء على العرش إلى الله تعالى ‏ يقول الطبري: «وقوله: الرَحَمَنُ 
عَلَى العَرْشُ اسْتَوَى) طه/ ه. يقول ‏ تعالى ذكره ‏ الرحمن على عرشه ارتفع وعلاء*. 

وأنا لا أشك في أن كلام الطبري خلاف مذهب أثمة السلف فيما أول به الوجه 
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“ا فؤلة. 


ع الور خم 


والعين: وفيما فسر به الاستواء؛ فما الذي كان يمنع الإمام مالكا أن يجيب بهذا القول 
من سأله عن الآية؟ وما الذي حمل أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن عيينة على أن 
يقول: قراءته تفسيره» ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية؟ وما الذي دفع الإمام 
أحمد بن حنبل إلى أن يقول: نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف. ولا معنى. ولا نرد 
شيئا منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق؟ 

وإن الذي يقول بأن مذهب السلف غير ما ظهر من مالك وابن عيينة وأحمدء إنما 
يقول بأن لسلف الأمة الصالح في صفات الله مذاهب», فإن كان هذا محالا لم يكن؛ فما 
أثبته غير هذا محال أيضا لم يكن. 

أما ما قاله الإمام أبو إسحاق الشيرازي في تسويغ ما ذهب إليه من تجويز التأويل في 
دفع مذهب المشبهة؛ فيقال فيه: إن البدعة لا تدفع بمثلهاء وإنما تدفع بالحق الظاهر. 
أما قوله: «إذا قلنا: ليس لها تأويل» ولا تقتضي العمل. فيكون هذيانا ولغواء ونكون قد 
صدقنا الكفار في قولهم: لأمُعلَمٌ مَجْتُونُ4 الدخان/ 14. أي يأتي بشيء لا معنى له». فهذا 
تشنيع لا محل له؛ لأن مفوض المعنى لم يقل إن هذه الأخبار لا معنى لها؛ بل لها معنى 
يعلمه اللّه. وإن كان الإمام الشيرازي يتساءل عن فائدة إعلامنا بما لا نعلم معناهء ولا 
يكون تحته عمل؛ فهلا تساءل أيضا وهو في علم الفقه وأصوله إمام عن فائدة بقاء التعبد 
بتلاوة المنسوخ الذي لا حكم تحته يعمل به»ء وإن كنا نعرف معناه .. وما هذا إلا ابتلاء 
من الله تعالى ‏ لعباده واختبارء وقد جاء هذا المعنى عن بعض السلف الصالح فيما رواه 
الطبري عن محمد بن جعفر بن الزبير الذي قال ف الآيات المتشابهات من القران: «لهن 
تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام» لا 
يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن الحق"'. وكما أن الابتلاء يقع في العمل بالمحكم 


والتزام الأمر والنهي2 يقع أيضا في الإيمان بالمتشابه وتسليم أنه حق منزل من عند الله - 
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كد اا د 


تعالى. ومن آيات فضل اللّه ‏ تبارك وتعالى ‏ عليناء وتيسيره لناء أنَّ كل ما نحتاج إليه 
من العقائد في العمل بما كلفنا به مُحكم. قد جعل لعقولنا سبيلا إلى فهمهء وإدراك معناه 
من أقرب طرق النظر التي لا عسرة فيها على كل من كَمُلَ عَقله. 

ولا أراني أرتكب شيئا من شطط المقال حينما أفرض الكلام في سلامة العمل مع رفع 
المنسوخ , وف صحة التكليف وعبادة الله - تعالى - مع رفع ما لا سبيل إلى العقل في إثباته 
من الصفات الخبرية ؛ لكننا مبتلون في تسليم ذلك والإيمان به حقا منزلا من عند الله - 
تعالى ‏ في جملته وتفصيله. 

+ والموقف الرابع من الصفات الخبرية عند الأشعرية: هو قول من قطع بمنع العوام 
عن الخوض في التأويل: وجوز الخوض في التأويل لأهل العلم خاصة» وهو قول أبي حامد 
الغزالي الذي صرح به في رسالته المشهورة (إلجام العوام عن علم الكلام)؛ حيث صرح 
بأن حقيقة مذهب السلف في أن كل من بلغه خبر من أخبار الصفات من العوام»؛ أنه 
يجب عليه فيه سبعة أمور: أولها: التقديس الذي هو تنزيه الرب - تعالى ‏ عن الجسمية 
وتوابعها. والثاني: التصديق: وهو الإيمان بأن ما جاء في الخبر حق وصدق على ما قاله 
وأراده. وهذا هو ما قاله الشافعي: على مراد الله وعلى مراد رسوله؛ اعتقادا له لا للعوام. 
والثالث: الاعتراف بالعجزء وهو أن يقر بأن معرفة المراد منها فوق طاقته» وأن تحصيله 
ليس من شأنه ولا حرفته. والرابع: السكوت والامتناع عن السؤال؛ لأن فيه خطرا على 
دينه يوشك أن يقع به في الكفر من حيث لا يشعر. والخامس: الإمساك عن التصرف في 
ألفاظ الخبر بتبديلها بما يرى أنه في معناهاء أو تغيير صيغتها الواردة في الخبرء أو جمع 
ما تفرق من الأخبارء أو تفريق ما اجتمع منهاء أو نقلها إلى لغة أخرى غير العربية. 
والسادس: الكف لباطنه عن البحث والتفكير فيها. 

وهذه الأمور الستة في جملتها تمثل ما نعرفه من مذهب السلف الصالح فيما ننقله 
ونرويه من أقوالهم» بلا فصل في ذلك كله بين العوام والراسخين في العلم» مع الإقرار بأن 


0 0 


على ما لا تدركه عقول سائر العباد» وأنه ليس في الأمة بعد النبى أحد له من العلم باللّه 
اصطفاهم الله - تعالى ‏ واختارهم لصحبة نبيه» وقد شهد أهل الاستقراء المتتبعون 
لأخبارهم أنهم لم يكتموا الأمة من بعدهم علما تلقوه عن الرسول ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ حتى كان الواحد منهم ليحدث في أثناء السكرات على فراش الموت مخافة كتمان 
العلم ؛ لكن أبا حامد الغزالي يجعل سابع ما يجب على العوام في أخبار الصفات التسليم 
في علمها لأهل العلم بها من الأنبياء والصديقين والأولياء والعلماء الراسخين, وأنه إنما 
عجز عن علمها لعجزه ولقصور معرفته؛ فلا ينبغي أن يقيس بنفسه غيره؛ لأنه لا تقاس 
الملائكة بالحدادين» وليس ما تخلو منه مخادع العجائز يلزم أن تخلو منه خزائن الملوك . 

* وقد مر الماتريدية بنحو ما مر به الأشعرية؛ فكانت مرحلة الإمام أبي منصور 
الماتريدي (ت**ه) مثل مرحلة الأشعري والباقلاني» ثم جاء أبو اليسر البزدوي أقرب 
ما يكون من قول الأستاذ ابن فورك؛ فقد أثبت الصفات الخبرية الذاتية صفات يفوض 
والإتيان والاستواء على العرش» والنزول الذي زعم أن خبره غير مشهور فلا يثبت العلم 
به يقينا'. 


الأشعرية في إثبات إطلاق الاستواء على العرش تعلقا بظاهر النصوص الدالة على ذلك قد 


“ - 02/712 قم [تدزة :واقا متها عبتا رقنا ( تلض نم2١‏ 52 أنه [ددزة) نا ع 
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تركوا أصل مذهبهم؛ من حيث كان المعقول أن الله - تعالى - قديمء وثبوت أمارات 
الحدوث قْ القديم محال؛ لأنه يؤدي إلى أحد أمرين : إما حدوث القديم» وإما قدم 


الحادث . 


د الكلام في إثبات الوحدانية: 

قدمت في ختام بيان استدلال الاثنا عشرية على كون الله - تعالى ‏ واحدًا عند أبي 
الصلاح الحلبي أنه استدل بالأدلة السمعية في جملة استدلاله على ثبوت ذلك؛ وذكرت 
أن هذا كان من مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي سوغ ذلك في ظلال القول بمنع 
الاستدلال بالسمع على ما يتوقف ثبوت السمع على ثبوته». بأن العلم بصحة السمع 
يتوقف على العلم بكونه ‏ تعالى ‏ عالما غنياء وهذا يصح ويسلم وإن لم يعلم كونه واحدا. 

ولقد كان أثمة الفقهاء والمحدثين الذين يثبتون النبوة بدلالة المعجزة» ويتلقون عن 
النبي - صلى الله عليه واله وسلم - ما يبلغه من الدين أصوله وفروعه, يكتفون أو يعتمدون 
على الأدلة السمعية سواء استدلوا بمفهومها وما تنبه إليه من دلائل وحدة النظام في العالم 
وما يشاهد فيه على كون صانعه واحداء أو استدلوا بمنطوقها ودلالتها النصية على كون 
الله واحدا لا مثل له ولا شبيه ولا شريك . 

وما سوى ذلك مما سبق تفصيله من الاستدلال بدلالة التمانع على فرض الاختلاف 
والوفاق في الإرادة» مع الرد على الثنوية والمجوس وأصحاب النجوم والنصارى؛ فليس في 
جملة ذلك خلاف فيما بينهم وبين أهل السنة من متكلمي الأشعرية والماتريدية» وهم 


يساعدونهم في كل ذلك؛ إلا في الاعتماد على أن التماثل في صفة النفس الأخص (أو 


١‏ -نرالا22 ععيا ينا 63 :16 ]عا 6+ ن 6/ قعة. لطع مبطاوة :جيم زقمها زات نا 
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حمق ! وهي صفة القِدّمء يؤدي إلى الاشتراك في كل ما سواها من الصفات» وهذا عمدة 
أدلة الاثنا عشرية والمعتزلة من قبل في منع إثبات المعاني القديمة: التي أثبتها الأشعرية 
والماتريدية صفات قائمة بالذات الإلهية» لا هي عينها ولا هي غيرها ‏ على ما سبق 

ولهذا عقد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني فصلا في بيان القول «في المثلين 
والخلافين»» وصله ببيان أن «من صفات الله مخالفة الحوادث». وقد أشرت إلى سياق 
كلامه في المبحث الماضي» وذكرت حد المثلين عنده بأنهما كل موجودين سد أحدهما مسد 
الآخر. وبين الجويني بعد ذلك أن مذهب أبي هاشم الجبائي (تد١7اه)‏ ومن تبعه من 
متأخري المعتزلة» والإشارة هنا إلى القاضي عبد الجبار وتلاميذه؛ في أن الاشتراك في 
أخص الصفات يوجب التمائل والاشتراك في سائر صفات النفس - قد انبنى عليه الكثير 
من الأهواء. وهذا المذهب نفسه هو ما أخذ به المرتضى وتلاميذه كما سبق البيان. 

وإمام الحرمين يرى هذا المذهب باطلا؛ لأن الاشتراك في الوصف الأخص لو أوجب 
الاشتراك في سائر الصفات النفسية؛ لامتنعت مشاركة الشيء خلافه في صفات العموم من 
حيث لم يكونا مشتركين في الأخص. وفقد العلة يلزم عنه انتفاء المعلول .. قال الجويني : 
«وقد علمنا أن السواد المخالف للحركة بالأخص, مشارك لها في الحدث والوجود 
والعرضية وغيرها؛ فيبطل تعليل التماثل في الصفات بالاشتراك في الأخص)'. 

ويورد الجويني عقب ذلك دلالة أخرى يقول فيها: «ومما يبطل ذلك أن الشيء 
عندهم يماثل مثله بما يخالف به خلافه, ثم العلم مخالف للقدرة بالضرورة في كونه علماء 
ومنكر ذلك جاحد لها (أي للضرورة)» وذلك يبطل المصير إلى أن المخالفة والممائلة تقعان 


بال خص»'. 


؟ - مقت : نجهم ن 06. 
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وأصل هذه الدلالة يظهر بما سبق أن ذكرناه في دقيق الكلام عند الشيخ الطوسي أن 
العلم من جنس الاعتقاد الذي منه متمائل ومختلف ومتضاد, وأن المتماثل منه ما تعلق 
بمتعلق واحد على وجه واحد في وقت واحد على طريقة واحدة؛ فإن تغير شيء من هذه 
الأوضاف الأربعة كان الأععقاذان«مختلفين: وكذلكما ا ذكزتاه.مين أن القَدر كلهنا محتلفة 
ليس فيها متماثل ولا متضاد'. فيمكننا الآن أن نفهم وجه كلام الجويني في هذه الدلالة 
الأخيرة التي ينتزعها مما هو مُسَلمُ عند خصمه؛ فيقول: إذا كنتم تقولون بأن الشيء 
يُمائلٌ مثله بما يُالِفٌْ به خلافه؛ فإِنّ العلمَ يُخالفُ القدرة بكونه علماء ويلزمكم على 
هذا أق يكالف ذا تكالنه من العلوم أيضا بكونه علماء وهذا محال فما أدى إليه محال 
مثله ويلزمكم أيضا أن القدرة تخالف القدرة بكونها قدرة ما دامت تُخَالِفُ العلمَ بكونها 
قدرة .. 

وإمام الحرمين ‏ رحمة الله عليه إذ أبطل معتمد ابن الجبائي ومن قال بقوله في وقوع 
التماثل والاختلاف بالوصف الأخصء يقدم البديل الصحيح وهو اعتبار صفات النفس 
جميعا ومراعاة الاتفاق فيها في وقوع التمائل .. قال: «وقد بطل التعليل بشيء منها؛ فلا 
وجه إلا ذكر جميعها. وقد نقضت المعتزلة أصلها؛ حيث أثبتوا للباري - سبحانه وتعالى - 
إرادة حادثة يستحيل عليها القيام بالمحال. وقضوا بأنها مثل لإرادتنا القائمة بالمحل, 
وهذا اعتراف بالاشتراك في الأخص من غير وجوب الاشتراك في سائر الصفات»'. 

والجويني يذكر بعد ذلك أن الشيء لا يجوز أن يستبد بصفة نفس عن مثلهء ويجوز 
أن ينفرد عنه بصفة معنى وقوعا يجوز مثلها على مماثلهء وبَّيِّنَ ذلك بالمثال في قوله: 
«الجواهر متماثلة لاستوائها في صفات النفس؛ إذ لا يستبد جوهر عن جوهر [بالتحيز] 


وقبول الأعراض.ء إلى غير ذلك من صفات الأنفس. وقد يختص بعض الجواهر بضروب من 


عرس تا 6 :لمت امن تله 6زو! [ 23204 رطا نا 306. 
وق : دم ن 0. 


لياو ع 


الأعراض يجوز أمثالها في سائر الجواهر؛ فخرج من ذلك أن اختصاص الشيء ببعض 
الصفات الجائزة على مماثله لا يقدح في مماثلته؛ فإن الشيء يماثل ما يماثله لنفسهء 
فيراعى في حكم المماثلة صفات الأنفس؛ فالطوارئ الجائزة لا تحيل صفات الأنفس)'. 

وإذا كانت المماثلة بالاتفاق في جميع الصفات النفسية ؛ فيكفي في ثبوت الاختلاف بين 
الشيئين اختلافهما في صفة أو أكثر من صفات النفس» ومن ثم لا يمتنع في المختلفين أن 
يشتركا في صفات العموم؛ فالسواد وإن خالف البياض فإنه يشاركه في الوجودء وفي 
كونهما عرضين لونين» وغير ذلك . 

وعلى هذا تكون كل الدلائل المعتمدة عند المعتزلة والاثنا عشرية على تحقيق التماثل 
بالاشتراك في الوصف الأخص الذي هو القدم؛ غير دالةٍ دلالة صحيحة تامة على كون الله 
- تعالى ‏ واحدا عند إمام الحرمين ومن قال بقوله في حقيقة التماثل من الأشعرية 
والماتريدية» والدلالة على وحدانية الله تعالى ‏ في غيرها مما ذكره الشيخ المفيد وأبو 
الفتح الكراجكي صحيحة تامة؛ لكن يبقى الاتفاق في ثبوت الوحدانية لله تعالى - 
وتنزيهه - جل وعلا ‏ عن الشريك» وأن ثبوت هذه العقيدة لا يبطل بفساد بعض الطرق 
الموصلة إليهاء وقد بينت فيما سبق أن أبا الصلاح الحلبي من الاثنا عشرية كان يعتمد 
على الأدلة السمعية الخالصة» ويستدل بمنطوقها على ثبوت الوحدانية . 


اع ع ا 
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ه ‏ الكلام على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: 

ويبقى بعد ما مضى بيانه كلمة عن جهود المتكلمين أشعرية وماتريدية ومعتزلة واثنا 
عشرية فيما يتعلق بجملة كلامهم في إثبات وحدانية الله - تعالى ‏ أو في أصل التوحيدء 
الذي يستفتحونه بإثبات الصانع ؛ ثم الكلام عن صفاته: وأفعاله التي هي موضوع أصل 
العدل عند المعتزلة والاثنا عشرية. وهذه الجهود ليست معصومة؛ ففيها الصحيح وفيها 
الباطل الظاهر الفسادء وأنا هنا لا أتكلم عن تفصيل هذه الآراء التي تكلمت عليها في طول 
ما مضى من هذه الدراسة: وسأتكلم عما بقي منها في أصل العدل إن شاء اللّه. وإنما 
أتكلم عن هذا المنهج الذي أسس به المتكلمون في جملتهم للكلام عن صحة التكليف 
ووجوب عبادة الله وحده. والخضوع لشرعه وأمره ونهيه بلا شريك. فإن هذا المنمج 
يُضرّبُ بمنهج متأخر في ترتيب الكلام في التوحيدء يفرق صاحبه بين نوعين من التوحيد: 
أحدهما : توحيد الربوبية الذي يُعنّى فيه ببيان أن صانع العالم واحد لا شريك له. 
والثاني: توحيد الألوهية, والمقصود فيه أن لا يُعبد مع الله غيره» وأن يُقام الدين كله 
لله. وقد يسمى هذا النوع الثاني «توحيد المطلب والمقصد» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل 
علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود. وقصدهم إياه لدفع حاجاتهم العاجلة قبل 
الآجلة؛ كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته» وكان 
الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه. ولهذا إنما 
بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم 
للإقرار بالربوبية. وقد أخبر عنهم أنهم (وَلَيْنِ سَأَلَتهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليَقولنَ اللّه 
الزخرف/ 2407 وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه', وقال: لوَإِدًا غشِيَهُم مو 


لبي 


كالظلل دعوا الله مَخْلِصِينَ ل الدّينَ لقمان/ ؟8؛ فأخبر أنهم مقرون بربوبيته». وأنهم 


5 نعك! 1 ن: زشة د ذاعم روخ تجهم بتتوفودصضهري) با حل/ د 
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مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم: ثم يعرضون عن عبادته في 
حال حصول أغراضهم. 

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية؛ وأما الرسل فهم دعوا 
إليها من جهة الألوهية) . 

وعلى الرغم من أن ابن تيمية قال: «وكثير من المتكلمين»؛ فإن أستاذنا الدكتور 
الجليند قال عن توحيد الألوهية : «ولم يتعرض المتكلمون لهذا النوع من التوحيدء ولم 
يتنبه أحد منهم إليهء مع أنه قطب رحى القرآن؛ لأنه يتضمن التوحيد في العلم والقول» 
والتوحيد في الإرادة والعمل ...)'. 

والقاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري: وهو من جملة المتكلمين بلا ريب يقول في بيان 
ما يجب اعتقاده على المكلف: «ويجب أن يعلم أن صانع العالم 9 520 
أحدء ومعنى ذلك أنه ليس معه إله سواه. ولا من يستحق العبادة إلا إياه. ولا نريد 
بذلك أنه واحد من جهة العددء وكذلك قولنا: أحدء وفرد. [وجهه] ذلك. إنما نريد أنه 
لا شبيه له ولا نظيرء ونريد بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهية سواه. وقد قال 
تعالى -: إِنَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ4 النساء/ .17١‏ ومعناه: لا إله إلا الله. والدليل على أن 
صانع العالم على ما قررناه قوله ‏ تعالى -: لو كَانَ فيهمًا آلِهّة إلا اللَهُ َفسَّدَتَا الأنبياء/ 
؟*. والدليل المعقول مستنبط من هذا النص المنقول؛ فإنا نرى الأمور تجري على نمط واحد 
في السموات والأرض وما فيهما من شمس وقمر وغير ذلكء ولو كانا اثنين أو أكثر؛ فلا بد 
أن يجري خلاف أو تغير من أحدهما على الآخرء وقد دنه - سبحانه وتعالى ‏ فقال: 


ع م لداعي دممه 


قل لو كان مَعَهُ آلِهّة كما يَقولونَ إذَا لابْتَقَوا إلى ذِي العَرْش سَبيلا. سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
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خا نص 


عَما يَقولونَ عُلوًَا كبيرًا 4 الإسراء/ ؟5: م4. وأيضا فلو جاز أن يكونا اثنين أو أكثرء فيريد 
أحدهما شيثاء ويريد الآخر ضده ...)'. فذكر «دلالة التمانع» المعروفة. 

والحق أن المتكلمين أو علماء أصول الدين في جملتهم لم يهملوا الكلام عما سمّاه ابن 
تيمية «توحيد الألوهية»: وسمَّاه تلميذه ابن القيم «توحيد المطلب والمقصدء؛ لأن الكلام 
في إثبات الصانع والكلام في صفاته وأفعاله لا يفضي إلا إلى عبادته وحدهء وهذا لب 
الكلام في التكليف الذي لا يتم من العبد إلا إذا عَرَفَ المكلف» وعرَفَ من صفاته. ومن 
إنعامه عليه وإحسانه إليه ما يُوجبْ قبُوكَ التكليف منه دون غيره؛ والعبادة الكاملة 
ليست إلا طاعة الله - تعالى - من طريق محمد صلى اللّه عليه واله وسلم - ومن ثم كانت 
كلمة التوحيد هي «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وهي كلمة واحدة لا يكون المرء منا 
مسلما محفوظ الحقوق» ومؤمنا ناجيا يوم الحساب؛ إلا إذا قالها واعتقدها وعمل بحقها. 

وجريا على اصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية يمكننا أن نقول إن ما اشتغل به المتكلمون 
من «توحيد الربوبية» لا يتم بغيره التوصل إلى ما سمّاه «توحيد الألوهية/. وهنا لا 
يقال: إن «توحيد الألوهية» يتضمن «توحيد الربوبية» بحيث يكون كل توحيد للألوهية 
توحيدا للربوبية ولا عكس". إلا إذا كان المراد من ذلك أنه لا يعتقد في الله أنه إله آمرٌ نادٍ 
معبودٌ وحدهء إلا من عرفه ربا خالقا رازقا مالكا للنفع والضر والثواب والعقاب, كما 
نقول: كل من صحّت صلاته فقد صحّت طهارته أو ما يقوم مقامهاء ولا عكس؛ لأن 
الصلاة قد تفسد من غير جهة الطهارة؛ لكن إذا فسدت الطهارة أو ما يقوم مقامها؛ فلن 
نتوصل إلى الحكم بصحة الصلاة. 


وأنا أَسَلم أن كون معرفة الله تعالى ‏ خالقًا ثابتة في أصل ما فطر الله عليه الخلق» 


* - مكربت: ينا 6 2 ن > اننا دك. 1 ] ردأتكطا رهزا 5ن لتقم جلوتع». ألما 
20 2 لها آزلا. 
واد وكرولة: ربلا © 2 ن عققة. 


0 


على ما تصرح به آيات القرآن الكريم التي يتعلق بها ابن تيمية؛ لكن هذه الفطرة لا تبقى 
دائما على نقائها الأول؛ فالشياطين تَجتالَ العباد عن طريق الهدى الفطري؛ بل عن 
طريق الهدى الذي عبّدته الرسل أيضاء وينشأ كثير من بني آدم على ميراث دين الكفر 
من أبوين مُشركيّن؛ أو كتابيّين؛ أو مَجُوسِيّين. ولكن أين شيخ الإسلام ممن يخالفون 
الفطرة الصحيحة» ويزعمون أن لا خالق» وأن العالم قديم» أو أنه وجد بطريق الصدفة بلا 
قصدٍ من فاعل مختار؟ وأين هو من فرعون الذي أضلّ قومه فزعم فيهم أنه إلههم وحدهء 
وأنه ربهم الأعلى؟ وقد قال الله تعالى - في محكم التنزيل: لوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيّمَا الْمَلأ 
اَذ لكم من لَه غَِْي فود بي ا هاما على الطين فَاجمَل لي صَرْحَا لي أطلِع 
إلى إِلَه مُوسَى وَإِنّي لأَظَنهُ مِنَ الكاذِيينَ القصص/ . وقال ‏ تبارك اسمه -: لفَكَدِّبَ 
وَعَصَى. ثم أَدبَرَ يَسْعى. فَحَشَرَ فنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الأَْلَى4 النازعات/ ١؟:‏ 4؟. وقد 
استخف فرعون قومه فأطاعوه فيما زعم؛ فقادهم إلى دار البوار. 

وإذا كان الملحدون الذين ذكرتهم انفا لا يثبتون ربا ولا إلها؛ فما كان عبان فرعون 
يتخذونه شفيعا لهم عند اللهء وقد أطاعوه في زعمه أنه ربهم الأعلى وإلههم وحده . 

وإن مما يبعد عن الصواب القولَ بأن كل المشركين» أو كل العرب الذين بعث فيهم 
سيدنا محمد صلى اللّه عليه واله وسلم ‏ كانوا مقرين بالربوبية دون الألوهية؛ لقوله - 
تعالى -: (وَيَعْبُدُونَ من دُون اللّهِ مَا ل يَصْرُّهُمْ وَل يَنفَعُهُمْ ويَقولونَ هَؤْلاء شُفَعَاؤْنَا عند 
الله قل أَنَْبَُونَ اله بمَا لا يَعْلّمُ في السَّمَاوَاتِ وَل فِي الأَرْض سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى عَمَّا 
يُشْرِكونَ) يونس/ 18. ففي ذلك عزل للآية الكريمة عن سياقهاء وبتر لها عن مقام 
تلاوتها من القران الكريم. وقد قال الطبري في تفسيرها: «يقول ‏ تعالى ذكره -: ويعبد 
هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من دون الله الذي لا يضرهم شيثا 
ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها. 


وَيُقولونَ هَؤُلاء شُفْعَاؤْنَا عِندَ اللو يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند 


- 


الله . 

فالآية الكريمة لا تقرر عقائد كل المشركين, ولا عقائد كل العرب» وإنما تقرر عقائد 
صنف منهم كانوا يجادلون الرسول فيما أنزل عليه من ربه .. قال الله تعالى ‏ فيهم: 
وا تتْلَى عَليْهمْآَانُنَا بيَّاتِ قالَ الَذِينَ ل َرْجُونَ لِقاءنَا انْتِ بقرآن غير هَذا أو بَدَلَهُ 
قل مَا يكون لي أَنْ أَبَدَلَهُ من تلقاء تفسي إِنْ أَنبعُ إِلأَّمَا يُوحَى إِلَيَّ إنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ 
رَبّي عَدَابَ يَوْم عَظِيم. قل لَوْ شَاء اللَهُ ما تلوت عَليْكُمْ وَل أذراكم به فَقَدْ لَبثتُ فِيكمُ 
عُمُرَا من قَبّلِه قلا تعْقِلونَ. فَمَنْ أَظلَمُ مِمّن افتَرَى عَلَى الله كبا أَوْكَدَّبَ بآيَاتِه إنَّهُ لا 
يُْلِحٌ المُجْرِمُونَ4 يونس/ .٠١ :٠١‏ وقال ‏ عز شأنه -: وَمَا كَانَ النَّاسْ إلا أَمّةَ وَاجِدَةَ 
َاخْتَلَُوا وَلَوْلاكَلِمَةُ سبَقَتْ مِن رَبك لقَضي بَيْنَهُمْ فيما فيه يَخْتَلُِونَ. وَيَقَولُونَ لَوْلا 
أنزل عَلَيْهِ آيَة من رَبّهِ فقل إِنَمَا الَيْبُ للَهِ فَانْتَظِرُواً إنّي مَعَكم منَ المُنتَضِرِينَ4 يونس/ 
0 01 1 1 1 

وقد كان العرب قبل بعثة النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على مذاهب: منهم من 
يدين الله - تعالى - ذكره ويعبده وحده» ويتمسك بإرث من ملة إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ويحج ويتأله ويعظم الحرم والأشهر الحرم. ومنهم طائفة تعبد الأصنام. وتزعم 
أنها تقربها إلى الله - عز وجل. ومنهم طائفة تعبد الأصنام؛ وتُقِسِمٌُ بهاء ويزعمون أنها 
الضارة والنافعة . 


* - 1 مهدا 2:30 53/25 1 ن 6# عاة. 
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ولو نظرنا في ملل المشركين من غير العرب؛ لوجدنا عند الإغريق والآريين في الهند من 
يعبدون الظواهر الطبيعية التي يرمزون لها بآلهة من الذكور والإناث» ومنهم من يعبدون 
بعض الحيوانات» وأعضاء التلقيح والعواطف الجنسية' .. أفنقول: إنهم عبدوا ما عبدوه 
من ذلك كله؛ ليقولوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهل نسلم لأحد كائنا ما كان أن هؤلاء 
جميعا كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؛ وأن شركهم الذي بعث الأنبياء والرسل لنفيه وبيان 
فساده كان في توحيد الألوهية فقط؟! ! 

على أن شيخ الإسلام الذي يرى «توحيد الألوهية) أصلا في إخلاص الدين لله 
والخضوع له وحدهء والاستعانة به دون سواه يقر بما صرح به القران الكريم أيضامن أن 
العباد حينما تحوط بهم أسباب الموت من كل جانب؛ يتوجهون إلى الله وحده؛ ويضل 
عنهم ويغيب عن قلوبهم كل ما كانوا يدعون من دونه. وفرعون حينما أدركه الغرق وأيقن 


بجنا ع كم و 


أنه هالك قال فيما ذكره الله - عز وجل -: [آمَنت أَنَّهُ لا إلة إلا الذِي آمََتْ به بَتُو 


إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ يونس/ 40. ولم يقل امنت أنه لا رب إلا الذي امنت به بنو 


لا ندقاءان ذ 345 إختها 0255 3 زه كاجلام لا ن6! آ نك (اصحع جا رامن 
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إسرائيل. 


ولق ديرتا ايقن اليقاق من سور الأفرافا وس قوله7 دعاق د رود أخة ربك في 


بَنِي آدَمَ من ظَهُورهِمْ ذُرَيُتَهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنفسِهم ألست بِرَبًكمٌ قالوا بَلى شَهِدْنَا أن 
تقولوا يَوْمَ الِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هذا غافلِينَ. أو تقولوا إِنمَا أشرَك آبَاؤْنَا مِن قبل وكنّا 


يراك نمم 


ذُرَيَة من بَعدِهِم أَفَكُملِكَنًا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلونَ6 الأعراف/ 1177: 17. وساءلنا أنفسنا عن 
هذا التوحيد الذي يقابل الشرك هنا: أهو توحيد الألوهية, أو توحيد الربوبية, أو هو 
التوحيد الكامل لله خالقا وحده ومعبودا وحده بلا شريك؟ ولو قال قائل بأن الآية في 
توحيد الألوهية المنافي للشرك الذي يسأل الله العباد عنه» ويحاسبهم عليهء. ويرسل 
الرسل لبيان فساده؛ لعارضه من يقول بأنها في توحيد الربوبية» وهذه هي الفطرة التي 
فطر الله عليها الناس» والذي جمع الذريات وأشهد العباد على أنفسهم هو الرب» 
وأشهدهم على أنه ربهم» ولم يشهدهم على أنه إلههم. 

والحق أن الناس مفطورون على معرفة التوحيد الكامل بلا فصل بين ربوبية وألوهية. 
وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الأنبياء لم يبعثوا لدعوة الناس إلى ما 
هم مقرون به من معرفة الربوبية» وإنما بعثوا يدعونهم إلى الألوهية وعبادة الله وحده بلا 
شريك؛ لأن الفطرة الصحيحة تتضمن هذا وذاك. ولو أن الأنبياء - عليهم السلام ‏ لم 
يبعثوا لدعوة الناس إلى ما هم مقرون به في أصل الفطرة؛ فاللازم أنهم لم يبعثوا للدعوة إلى 
التوحيد أصلاء وإنما بعثوا لتفصيل ما لا يدركه الناس من جملة العبادات» ومحال أن 
يكون هذا من دين الله - عز وجل - فما أدى إليه محال كذلك. 

ولا أريد أن أتجاوز في الإلزام هذا الحد؛ فليس من مقصدي التجريح» وإنما أناقش 
رأيا ليس معصوما ولا ملزما إلا بما فيه من الحجة إن سَلِمَت. 

وإنه لا يلزم على أن لاسم الرب معنى في اللغة مستقلا أو مختلفا عن معنى اسم الله أو 
الإله» أن يوجد بالضرورة فصل بين نوعين من التوحيد؛ فإنما هو توحيد واحد لرب وإله 


اه 


الإسلام ابن تيمية: وإنما فيه الإلزام بعبادة الخالق: أي أن كونه خالقا لكل شيء وحده 
يستلزم كونه معبودا وحده؛ لأنه ليس في عقول المخاطبين من بني آدم طريق إلى تسليم 
العيودية له فاق عاسو هذا الطريقفالمكلت يَعبّدُ من خَلَقَهُ وَرَرَقَهُ وأنعم عليه 
بصنوف الإنعام التي لا تُحصّى. ومن ثم يُعاب على المشرك أنه عبد مع الله ما ليس له 
عليه قدرة» ولا له في وجوده إنعام وإحسان. 


ولهذا قال الله عز وجل - في محكم التنزيل: لرقل من رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قل 


اللّهُ قن أَقَانّحَدْكُم من دُونِهِ أَوْلِياء لا يَملِكُونَ لأنفسِهمْ تَفْما وَلاَضَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي 
لأمْمَى وَالْبَصِيرُ أ هَل تستوي الظلمَاتٌُ وَالتُورُ أم جَعَلُوا ِنّهِ شركاءً خَلَهُوامَخَلْقِه 
َتَشَابَةَ الخَلقَ عَلَيْهِمْ قل اللّهُ خَالِقَ كل شي وَهُوَ الوَاحِدٌ القهّار» الرغد/ .١١‏ وقال ‏ عذ 
وجل -: لأَفَمَن يَخْلْقْ كَمَن لا يَخْلْقُ أفْلا تَدُكرُونَ. وإن كوا يلمة اللدالا تُحْمُوها إن 
لله فور رَحِيمٌ. وَاللَّه َعَم ماتُسِرُونَ وما تعْلِئُونَ. وَالَِّينَ يَدْعُونَ من دُون الله ل 


م موج ا لم ه بتري اا عسَ اع بره لير 


يَخْلقونَ شَيْنًا وَهُم يُخلقونَ. أموات غير أحياءٍ وما يَشْعْرونَ أيَانَ يُبِعَنُونَ. إلكم إلَهُ 
وَاحِدٌ فالذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرةٍ قلوبُهُم منكرة وَهُم مُسْتَكبِرُونَ4 النحل/ 10: ؟؟. وقال 
-اجبل كانه + الما اكَكد الله من ولو وها كان فَعَة من إله إذا لدَهن كل ليق خَلق 


وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض سُبّحَانَ الله عَمّا يَصِفْونَ. عَالِمِ اليب وَالشَّهَادَةٍ فتَعَالَى عَمّا 


ع بد ونه" بذ 


يُشركونَ) لمؤمنون/ :5١‏ 41. وقال - تبارك وتعالى -: (خَلَقَ السّمَاوَات بِغَيْر عَمَدٍ تَرَوَْها 
وَألقَى في الأَرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكم وَبَثَّ ِيهًا مِن كل دَابَّةِ وَأَنرََئَا مِنَ السَّمَاء مَاء 
َأَنبَئنَا فيهًا من كلّ رَوْج كريم. هَذَا خَلقَ الله فَأرُونِي مَادَا خَلَقَ الَّذِينَ من دُويِهِ بل 
الظَالِمُونَ في ضَلال مُبين» لقمان/ .١١ .٠١‏ 

إذا ليس الأمر كما 5 إن توحيد الألوهية هو المستلزم للإقرار بالربوبية؛ بل إن 
توحيد الخالقية والرازقية والإنعام والإحسان - إذا جارينا اصطلاح شيخ الإسلام هو 


الذي يستلزم «توحيد الألوهية/ أو «توحيد المطلب والمقصد». وقد قال تعالى -: (إدلِكم 


5ع - 


2 


اله رَبك اه إلا ُو حَالق كل شيْءٍ بدو وَهوَ على كل شيءٍ كيل الاتعام .٠.‏ 


وقال ‏ عز وجل : لإيَا أَيهَا النَّاسُ اذكرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ هَلْ مِنْ خَالق غَيّْرٌ الله 


يَرْرُقكم من السّمَاءٍ وَالأَرْض لا إلهَ إلا هُوَ فأنّى تُؤْفكونَ4 فاطر/ *. وقال ‏ عز وجل -: 


(ذلِكمُ اللّهُ رَبُكُمْ خَالِقَ كلّ شَيْءٍ لا إلَهَ إلا هُوَ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ. كَذلِك يُؤْفَك الَّذِينَ كانُوا 
بآيَات الله يَجْحَدُونَ. اللَهُ الذي جَعَلَ لكمُ الأَرْضّ قَرَارًا وَالسّمَاء بنَاء وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ 


و 


ُوَركمْ وَرَرَقَكُممُنَ اليبَات ذَلِكُم الُّ يكم ََارَك الل رب الاين هو الْحَي ل لَه 
إلا هُوَ فَادْعُوةُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الحَمْدُ لِلّهِ رَبَ العَالمِينَ. قل إِنّي تيت أَنْ أَعبدَ الّذِينَ 
تَدْعُونَ من دُون اللَّهِ لما جاءنِيَ البَيئَاتُ من رَبّي وَأَمِرْت أَنْ أُسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 غافر/ 
1517 5ك" ْ 

وفي القرآن الجمع في المقام الواحد بين ما يَنْسَبَهُ ابن تيمية للربوبية وما يَنسَبَه للألوهية 
مع ذكر اسم اللّه واسم الرب» ويسئد فيه إلى اسم الرب ما عدّه ابن تيمية من توحيد 
الألوهية» ويسنّد فيه إلى اسم الله ما عدّه ابن تيمية من توحيد الربوبية .. قال تعالى -: 
(إنَّرَبّكمُ اللَّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي بنّة أيَّامِ ثم اسْتوَى عَلَى العَرْش يُفْشِي 
ليْلَ امار يَطلبُهُ حَذِينًا وَالشَّمْس وَالْمَرَ لجو مُسَخَرَاتِ بِأمْره لاله الْخَلق وَالأمر 


عر اس ل ل 


تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ العَالمِينَ. ادْعُوا رَبّكمْ تَضَرُعَا وَحْفَيَة إِنّهُ ل يُحِبٌ المُعْتَدِينَ. ولا تُفسِدُوا 
في الأَرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَاذْعُوهُ حَوْفَا وَطمَعًا إن رَحْمْتَ اللَّهِ قَرِيبُ مّنَ المُحْسِنِينَ) 
الأعراف/ 1 3 ْ 

فأين نجد في ذلك كله وفي غيره من القران الكريم التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية على النحو الذي قطع به ابن تيميةء وجعل دعوة الرسل لاعتقاد التوحيد 
محصورة في ثانيهما دون الأول؟! 

ولقد كان بعض العرب يُقَسِم في جاهليته برب الأرباب؛ فلا يفصل بين الرب والإله. 
وكان شاعرهم إذ تبصر وتدبر أمر صنمه يقول في صنمه : 
أرب يبول الثعلبان برأسه ++ + لقد خاب من بالت عليه الثعالب 


ات 5 


وهذا على ظاهره شرك في الربوبية. ومع هذا فأنا لا أرفض هذه القسمة التيمية, 
باعتبارها اجتهاد عالم من علماء المسلمين في دراسة التوحيد من موضوعات علم الكلام ؛ ما 
دام البدء في الدرس وفي الدعوة يترقى من معرفة الربوبية في إثبات الصانع الخالقء إلى 
معرفة صفاته وأسمائه ‏ إلى بيان أنه المعبود وحده؛ لكن الذي أرفضه ولا أقبله قطهوأن 
تُنسَبَ هذه القسمة إلى القرآن» ثم تُفْسَرَ آي القرآن الكريم في ضوثهاء وتُحمل عليها في 
معناهاء وكأنها بعض الوحي الذي غفل عنه المسلمون جميعا نحو ثمانية قرون من 
الزمان؛ ليكون هذا المنهج التيمي هو الحق». ويكون ما سواه باطلا ومحض ضلال.. ما 
هكذا تورد الإبل» والاجتهاد اجتهاد فحسب. والرأي رأي فقطء والكلام هنا 506 
درس وأسلوب عرض ودعوة؛ لا عن عقيدة ظهر ثبوتها في القران الكريم» وقررتها السنة 
المطهرة» ودعا إليها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم. 

قلت: إنني أرفض أن تفسر آي القران الكريم في ضوء هذه القسمة وأن تحمل عليها في 
معانيها. ومن ذلك القطع على أن قوله ‏ تعالى -: للَوْ كَانَ فيهمًا آلِهّة إلا الله لفَسَدَتَاك 
إنما نزل في إثبات «توحيد الألوهية»؛ دون «توحيد الربوبية». 

ولقد استدل المتكلمون في إثبات وحدانية الله تعالى ‏ بما تشير إليه هذه الآية من 
فساد السموات والأرض مع فرض وجود آلهة مع الله تعالى. ولأن المتكلمين استفتحوا 
كلامهم في العقائد بدلالة الفعل على الفاعل» والخلق ,أي المخلوق) على الخالق. كان 
الأقرب لهم في طرد الكلام أن ينظروا إلى صدر سياق الآية من سورة الأنبياء. وهو قوله ‏ 


تماق د لوقا خلتكا النتماء والأرْض وما وَيْدَيينا لاعبين: لو أرذكنا أن تدحت لهوا 


ا و هوم قرع 


لانّحَدْنَاُ من لدّنّا إن كنا فَاعِلِينَ. بَلْ ذف بالحَقَّ عَلَى البَاطِلٍ فيَدْمَقْهُ فإذا هُوَ رَاهِقَ 


0 
سه بي ا لل ليا 


وَلكم الوَيْلُ مِما تَصِفونَ. وله مّن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَستَكبرونَ عَنْ 
عِبَادَتِهِ ولا يَستَحسِرُونَ. يُسَبَّحُونَ الليْلَ وَالنَّهَارَ لا يَثرُونَ. أم انََخَدُوا آلِهّة مُنَ الأرض 


وه ع راو ل كه 


هُمْ يُنشِرُونَ. لو كانَ فيهمًا آلِهّة إلا اللهُ لفْسَّدَنَا فَسبْحَانَ الله رَبّ العَرْشُ عَمّا يَصِفونَ. 


لونَ. أم انّحَدُوا مِن دُونِهِ آلِهّة قل هَاتُوا بُرْهَائَكمْ هَدَا ذِكرٌ 


ع وذيو داش .ادبي ابره با هع 


لا يُسَألَ عَمَا يَفعلَ وهم يسا 


-51١8- 
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من مُعِيَ وَذِكرٌ من قَبْلِي بَلْ أَكترُهُمْ لا يَعْلمُونَالحَقَّ فَهُم مُْرضُونَ4 الأنبياه/ :٠١‏ 4؟. 

وأنت ترى أن صدر سياق الآية في استفتاح خلق السماء والأرضء» وأن الآية السابقة 
لها بلا فصل في الإعادة ونشر الموتى وبعث من في القبورء وقد أسند هذا الفعل إلى اسم 
الآلهة لا إلى اسم الأرباب» ولا علينا من هذا الآن فقد فرغنا من بيانه فيما سبق. 

وغاية القول أن المتكلمين وجدوا أن الأقرب لدلالة جملة الآيات في هذا السياق وذلك 
المقام» وهو الأنسب للمنهج الكلامي الذي اعتمدوه وأجمعوا عليه في درس المسائل وعرض 
العقائد إنما هو إجراء «دلالة التمانع» على فرض الكلام في أنه لو كان هناك إلهانء؛ 
وأراد أحدهما شروق الشمس على جانب من الأرض» وأراد الآخر غروبها عنه. أو أراد 
أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه. أو أراد أحدهما إماتة زيد وأراد الآخر إحياءه 
... إلى غير ذلك من الوجوه؛ فإما أن يوقع كل منهما ما أرادء أو لا يقدر كل منهما على 
إيقاع ما أراد. وهذان الاحتمالان باطلان بحكم البديهة القاضية بأن المتناقضين لا يجتمعان 
معا ولا يرتفعان» وفي فرضهما يفسد أصل وجود العالم؛ فلا يبقى إلا الاحتمال الثالث في 
دلالة السبر والتقسيم» وهو أن يوقع أحدهما ما أراد؛ فهو الإله. والآخر عاجز ليس بإله 
(هكذا يقول المتكلمون: الأول إله؛ والثاني ليس بإله! !). وإذا بطل وجود إله ثان؛ فقد 
بطل وجود ما زاد على ذلك في العددء وثبت أن الله إله واحد. 

وإطلاق اسم «التمانع» على هذه الدلالة أو الدليل كما اشتهر في كلام المتأخرين» 
وإجراؤها على هذا النحو أيضا لا يَبْعْدُ عن نظر المتكلمين في قوله ‏ تعالى -: (إقل لُوْكَانَ 
2 عرصم 


مَعَهُ آلِهّة كما يَقولونَ إذَا لابُتَعَوَا إلى ذِي العَرْشُ سَبِيلا4 الإسراء/ ؟4. وقوله - جل شأنه 


-: لأوَمَا كان مَعَهُ مِنْ ِل إِذَا لدب كل لَه يما لق ولعلا بَمْضْهُمْ عَلَى بَمْضِ سبْحَادَ 
الله عَما يَصِفونَ)) المؤمنون/ 5١‏ كما ظهر في كلام القاضي الباقلاني الذي 50 من 
كتابه «الإنصاف». 

وقد قال أستاذنا الدكتور الجليند معلقا على ما أورده من كلام إمام الحرمين الجويني 
في «دلالة التمانع»: دولا شك أن هذا الدليل المذكور دليل عقلي» وبرهان تام على امتناع 


-4194- 


صدور العالم عن فاعلين قادرين صانعين له؛ ولكنه ليس هو الددليل المذكور في الآيةء 
وليست الآية مسوقة لتقرير ما يسمى بدليل التمانع» وإنما جاءت لتقرير وحدة الألوهية, 
ومطلوبها هو نفي الكثرة في الألوهية» ونفي أن يكون هناك شريك يعبد مع الله. وهذا 
المطلوب هو الذي سيقت لأجله الآية» ليس مما يستدل عليه بدليل التمانع الذي ذكره 
المتكلمون ودليل التمانع إنما يستدل به على نفي التعدد في الربوبية» وفرق كبير بين 
مطلوب الآية وبين مطلوب المتكلمين؛ فمطلوب الآية هو الاستدلال على وحدة الألوهية 
بفساد العالم لو وجد من يستحق العبادة مع الله. ومطلوب المتكلمين هونفي أن يكون 
هناك رب آخر صانع للعالم. 

ومن الإنصاف أن نشير إلى أن «ابن رشد» قد تعرض لنقد هذا الدليل في «مناهج 
الأدلة». وبين أن الدليل الذي تؤدي إليه الآية غير الدليل الذي استنتجه المتكلمون 
منهاء وبين أن الآية لا تشتمل على دليل التمانع ؛ ولكن «ابن رشد» لم يتنبه إلى الفرق 
بين مطلوب الآية ومطلوب دليل التمانع » وقال: إن العالم ليس بفاسد؛ إذا هناك إله 
واحد. ولم يفرق بين توحيد الربوبية الذي يستدل عليه بديل التمانع » وتوحيد الألوهية 
الذي سيقت لأجله الآية الكريمة» وهذه التفرقة نجدها واضحة وحاسمة في مذهب «ابن 
تيمية)؛ فهو يفرق بين نوعين من التوحيد ...2 . 

وقد ذكرت من قبل أن الصورة المنطقية الفلسفية لدلالة السبر والتقسيم الكلامية هي 
القياس الاستثنائي المنفصل» وقد رأى ابن رشد في كتابه «مناهج الأدلة في عقائد 
الملة' أن صورة الدلالة في الآية الكريمة للَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا اللَّهُ لَفَسَّدَتَاه من 


القياس الاستثنائى المتصل» الذي يعتمد هنا على حقيقة بدهية تشهد الملاحظة بصدقهاء 


"- ]27 ننه ]ا :]بصق :م نت ا يشما رقا روا 14 نا 6 تهتنا تمة. 
“'- و ررد ونا )ها [يهاتع متهم تتنجذا قرا اهقلق ؟ 54 اكضز ا لتزامات حتا زبطتا. تالقاامه !| ! 
التتصمعك ١2]‏ ن 01217 ]2 مهنا . 
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وهي أن وجود ملكين في مدينة واحدة يفسدها؛ إلا أن يعمل أحدهما ويبقى الآخر دون 
عمل» وهذا المتعطل العاجز لا يصلح أن يوصف بال ملك على الحقيقة, ولا أن يوصف في 
هذه المسألة بالألوهية. 
وصورة هذا القياس كما يلي : 
لو كان للعالم أكثر من إله واحد؛ لفسد. 


لكن العالم لم يفسد. 


فليس للعالم أكثر من إله واحد. 

وهذه الصورة من الدلالة لم تكن مهملة عند المتكلمين؛ فقد سبقت في كلام الباقلاني؛ 
وكانت أول دلائله» وقد صرح بأنها مستنبطة من الآية» ثم ذكر بعدها دلالة التمانع 
المعروفة. وهي قوله : «فإنا نرى الأمور تجري على نمط واحد في السموات والأرض وما 
فيهما من شمس وقمر وغير ذلك» ولو كانا اثنين أو أكثر؛ فلا بد أن يجري خلاف أو 
تغير من أحدهما على الآخر'. وهذا الخلاف أو التغير هو المؤدي إلى الفساد؛ ولكن العالم 
ليس بفاسد؛ فليس له إلا إله واحد. وهذا هو القياس الاستثنائي المتصل المشار إليه في 
كلام ابن رشد. 

والذي أريد أن أقوله هنا فيما يتعلق بكلام ابن رشدٍ أولا: إن قوله ليس نقدا صحيحا 
قاطعا للاستدلال بصورة الدلالة الكلامية المشهورة في إثبات الوحدانية لله تعالى ‏ ولو 
فرضنا أن المتكلمين لم يعرفوا الصورة التي أشار إليها في فهمه لوجه الدلالة في الآية 
الكريمة. وذلك أنه أجرى الاستدلال على صورة من صور القياس الاستثنائي» وأجراه أكثر 
المتكلمين على صورة أخرى من القياس هي أنسب للجدل وتفريع الكلام في المناظرة 
وإنني - وإن لم أكن أزهريا ‏ كنت أرى في حداثة سني أبي ‏ رحمة الله عليه وبتعض 


» 


0 


-#كرثلة: ,زلا 6 2 نا غظل. 
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رفاقه من الشيوخ الأزاهرة في أسمارهم يديرون النتيجة أو الفائدة فيما بينهم؛ لينظمها كل 
واحد منهم في أحد أشكال القياس؛ فيقال ‏ على سبيل المثال -: العالم حادث ليس 
بقديم. فيقول أحدهم: العالم متغير» وكل متغير حادث ؛ فالعالم حادث. ويقول الآخر: 
كل العالم متغير» ولا شيء من القديم بمتغير؛ فلا شيء من العالم بقديم. ويقول ثالث: إن 
كان العالم متغيرا فهو حادث؛ لكن العالم متغير يقينا؛ فهو حادث. ويقول غيره: العالم 
إما حادث أو قديم؛ لكن العالم ليس بقديم؛ فهو حادث. وإذا غلب الضيق على أحدهم 
أسندوا إليه ما يتفق لهم من الصفات كإسناد الحدوث إلى العالم» وأداروا الكلام بينهم 
حتى يشاركهم فيه صاحب الهم وقد سَرَّيّ عنه. 

وإذا كان الكلام عن أن صانع العالم واحد لا شريك له لفساد وجود العالم أو تدبيره 
مع وجود الاثنين أو ما زاد؛ فما الذي يحجر على المتكلمين أن يصوغوا الدلالة على 
الصورة التي يرونها أنسب لكلامهم: وأظهر في إقامة الحجة على خصومهم؛ وليس لنا أن 
نحكم على صورة من هذه الصور بأنها مخالفة لنص القران أو موافقة له دون غيرها ما 
دامت تفي بتحقيق النتيجة؛ والنص القراني عين لنا مادة الاستدلال ونبه عليه. وعقل 
المخاظَت المكلك يصوغ الاستدلال على ما يقرب له من الصورء دون أن يحمل هذه الصور 
وتلك الصياغات البشرية على نص القران. 

والقران الكريم هو معجزة النبوة الباقية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم --ظ. 
ودليلا لكل داع إلى دينه الحق» ونصه هو الأصل الأول الذي يرجع إليه كل مسلم يطلب 
معرفة أصول الدين وما أمر الله - تعالى - به ونهى عنه بلا ريب؛ لكن دعوى أن القران 
الكريم نص على صور الأدلة في كل ما دعا إليه من العقائد» يلزم عنها غلق باب النظر 
والتفكر في كتاب العالم المنظور. وإنني بعد ذلك لا أستريح أبدا إلى قول من يقول: هذه 
الآية فيها قياس اقتراني من الشكل الأول أو الثاني : وهذه الآية فيها قياس استثنائي 
متصل أو منفصل؛ فهذه الأقيسة صور أفهامنا التي نتلقاها بمعارفنا البشرية من دلالات 


النص القرآنى الذي يبقى دائما فوق ذلك كله .. 
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هذا عن كلام ابن رشد»ء وإذا رجعنا إلى كلام أستاذنا الدكتور الجليند الذي قرر أن 
الآية من سورة الأنبياء جاءت للدلالة على وحدة الألوهية» ونفى الكثرة فيهاء ونفى أن 
يكون مع الله شريك يعبدء وأن هذا ليس مما يستدل عليه بدليل التمانع الذي يدل على 
وحدة الربوبية» وذكر أن مطلوب الآية هو الاستدلال على وحدة الألوهية بفساد العالم لو 
وجد من يستحق العبادة مع الله. 

والسؤال هنا: الإله الذي يستحق العبادة وحده بماذا يستحقها دون غيره؛ لنعرف 
وجه الفساد في العالم لو وجد معه إله ثان؟ فالفساد في السماء والأرض» لا يتعلق بوجود 
عبادة غير الله تعالى ‏ بالفعل؛ فنحن نعرف أن أتباع الأنبياء أقل ممن كفروا بهم. 
وردُوا دعوتهم في أكثر الأزمنة الماضية بشهادة القرآن الكريم» والذي يدرس خريطة الأديان 
في زمائنا الآن يجد أن المشركين ومن لا دين لهم أكثر عددا من أهل الإسلام بانفرادهم . 
وأكثر عددا من أهل الكتاب من النصارى واليهود بانفرادهم؛ فجملة المسلمين نحو مليار 
وثلاثمائثة ألف مليون. وجملة أهل الكتاب نحو مليارين من النصارى وستة عشر مليونا من 
اليهود. وجملة سكان الأرض من بني آدم تزيد على ستة مليارات . 

وكل هذا الشرك قائم على الأرض التي ما زالت مستقرة تدور حول نفسها دورة كاملة 
كل يوم. وتدور حول الشمس كل عام دون خلل ولا اضطراب في هذا النظام. 

وهذا يعني أن فساد العالم لا يتعلق بالشرك» ولا بتعدد من يُعبّدون بالباطل مع الله - 
تعالى ‏ أو من دونه» وإنما يتعلق فساد العالم بتعدد ربه وخالقه الذي يستحق العبادة 
وحده؛ فبأي شيء بعد ذلك يكون استحقاق العبادة بالحق الذي لا مَينَ فيه ولا شك؟ وإذا 
بعث الأنبياء يدعون الناس إلى عبادة الله وحده؛ فبأي شيء تكون الدلالة على أنه تعالى 


واحد يستحق العبادة وحده؟؟ 
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وأنا لا أعرف جوابا لهذا السؤال إلا ما سبق أن أوردته من ايات القران الكريم الدالة 
على أن الذي خلق وحده يستحق العبادة وحده. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ذكر قوله 
- تعالى -: إذَا لَدَهَب كل إِلَهٍ يما خَلَقَ وَلَعَلا ب 


6 


بَعْضْهُمْ عَلى بَعْض) المؤمنون/ 29١‏ ثم قال: 
«وهذا اللازم منتف (أي ذهاب كل إله بما خلق)؛ فانتفى الملزوم وهو ثبوت إله مع الله 
وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم؛ مع أن الله تعالى 
- مستقل بخلق العالم» كما تقدم أن فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل» وأن هذا جمع 

وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له؛ لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء 
والعاجز لا يفعل شيئا؛ فلا يكون لا ربا ولا إلها؛ لأن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة 
الآخر؛ لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع أن يكون قادرا حال اللاجتماع؛ لأن ذلك دور 
قبلي ؛ فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادراء أو حتى يعينه الآخرء وذاك لا 
يجعله قادرا ولا يعينه حتى يكون هو قادراء وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو 
يعينه ؛ فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر في الفعل أن يكون أحدهما 
قادرا؛ فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع . 

فلا بد إذا فرض معه إله أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده» وإذا كان كذلك ففعل 
أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخرء بحيث لا يفعل شيثا حتى يفعل الآخر فيه شيثا؛ 
لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد» وعاد احتياجهما في أصل الفعل إلى التعاون» 
وذلك ممتنع بالضرورة؛ فلا بد أن يتمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه 
وحينئذ يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول هذاء ومفعول هذا متميزا عن مفعول هذاء 
فيذهب كل إله بما خلق هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته؛ فتبين أنه لو كان معه إله 


لذهب كل إله بمخلوقاته , وهذا غير واقع ؛ فإنه ليس في العالم شي يء إلا وهو مرتبط بغيره 
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من أجزاء العالم)'. 

وهذا كلام مُتَكَلْم مُحْتَرف يورده ابن تيمية عن نفسه ولا يحكيه عن غيره في بيان 
البرهان الذي استنبطه من قوله ‏ تعالى -: إإذَا لَدَهَبَ كل إلَهِ ما خَلَق4. وهو في حقيقته 
ليس أكثر من «دلالة التمانع») المعروفة بين المتكلمين أجراها ابن تيمية هنا في الخلق على 
فرض الاختلاف غير مفصلة» ثم أجراها على فرض الوفاق مفصلة. وأصل صورته في 
القياس : 

العالم إما خلقه إله واحد. وإما خلقه إلهان مختلفان. وإما خلقه إلهان متفقان. 


لكن لم يخلقه إلهان مختلفان ولا متفقان. 


فالعالم خلقه إله واحد. 


0 ال ا 
0 


وأما البرهان الثاني الذي أخذه ابن تيمية من قوله ‏ تعالى -: لوَلْعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضِي؛ فهو أيضا من صور «دلالة التمانع» التي سبق بيانها عند الاثنا عشرية والقاضي 
عبد لبان وقد أجراها شيخ الإسلام في القدرة؛) حيث يقول: «فإنه يمتنع أن يكونا 
متساويين في القدرة؛ لأنهما إذا كانا متساويين في القدرة؛ كان مفعول كل منهما [غير 
متميز]' عن مفعول الآخر وهو باطل كما تقدم. ولأنهما إذا كانا متكافثين في القدرة؛ لم 
يفعلا شيثا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف». سواء كان الاتفاق لازما لهماء أو كان 
الاختلاف هو اللازم» أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف)". 


وبعد أن يبسط هذا في كلام له مطول يقول: «فتبين أنه لوقدّرَ إلهان متكافئان في 
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القدرة؛ لم يفعلا شيثاء لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف؛ فلا بد حينثذ إذا قَدّرَ إلهان 
أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء والأقدر عال على من دونه في القدرة بالضرورة» فلو كان 
ثم آلهة؛ لوجب علو بعضهم على بعضء ولو علا بعضهم على بعض؛ لم يكن المستقل 
بالفعل إلا العالى وحده؛ فإن المقهور إن كان محتاجا في فعله إلى إعانة الأول؛ كان عاجزا 
بدون الإعانة» وكانت قدرته من غيره» وما كان هكذا لم يكن إلها بنفسه:, والله ‏ تعالى - 
لم يجعل من مخلوقاته إلها؛ فامتنع أن يكون المقهور إلها. وإن كان المقهور يستقل بفعل 
بدون الإعانة من العالي؛ لم يمكن العالي إِذَا أن يمنعه مما هو مستقل به؛ فيكون العالي 
عاجزا عن منع المقهور؛ فلا يكون عالياء وقد فرض أنه عال. هذا خلف وهو جمع بين 

فتبين أنه لو كان معه إله لعلا بعضهم على بعضء كما تبين أنه كان يذهب كل إله 
بما خلق. وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القران. ومما يوضح ذلك أنك لا تجد في 
الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقهما ثالث يرجعان إليه» فإذا قَدّرَ مِكان متكافثان 
في الملك لم يرجع أحدهما إلى الآخرء ولا ثالث لهما يرجعان إليه؛ كان ذلك ممتنعا'. 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن ابن رشد وجه الدلالة في آية سورة المؤمنون هذه على أنها 
قياس استثنائي متصل أيضاء كما فعل مع آية سورة الأنبياء' . 

ومن العجيب أن ابن تيمية قبل ذلك بسط الكلام في «دلالة التمانع) على ما اشتهر 
بين المتكلمين من إجرائها في الإرادة» ففصلها على فرض الاختلاف وعلى فرض الاتفاق 
بأمانة يشهد له بها كل من يراجع المصادر الكلامية'» ثم قال: «فهذه الطرق وأمثالها مما 


يبِيْنْ به أثمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق صحيحة عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون 


: لات قنكلا راز + ن '0/ 'ناه: عنال. 
7 عزمر ميازع مزجا مز اصكل ا(#لمت عا شنا نا 026. 
0 2 لاعت تلبقنا + ن 02/0 : 0ث0. 


ده 


إلى معرفة توجيهها وتقريرهاء ثم إن أولثك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هي طرق 
القران» وليس الأمر كذلك؛ بل القرآان قرر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. 
وقرره أكمل من ذلك) . 

وذكر ابن تيمية بعد ذلك برهائيه فأجرى في أولهما«دلالة التمانع» في الخلق لا في 
إرادة الفعل. وأجراها في ثانيهما في القدرة على الفعل. وكرر في تفصيل الصورتين أكثر 
الكلام الذي نقله في شرح دلالة المتكلمين الجارية في إرادة الفعل .. 

وإذا لم أقل في هذه الدلالة المفصلة على ما سبق في كلام ابن تيمية بأنها ترجع إلى 
الإفادة من التراث الكلامي السابق له؛ بل يك أنها ترجع إلى استنباط نفسه وفهمه 
للنص القراني؛ فهل هذا حلال لنا وحرام على غيرنا؟ والذي أبتغيه من إيراد كلام ابن 
تيمية هنا أنه هو نفسّه إذا كان قد استدل بدلالة التمانع الكلامية؛ فعلام استدل؟ إن كان 
قد استدل على وحدة الربوبية؛ فهو والمتكلمون في ذلك سواءء ليس لأحد أن يعترض 
بكلامه على كلامهم. وإن كان قد استدل بها على وحدة الألوهية ؛ فليست دلالته بالتي 
تدلٌ على ذلك دون دلالتهم. 

ويبقى بعد ذلك كله أنه لا سبيل للدلالة على كون مستحق العبادة مستحقا لها 
وحدهء إلا بالدلالة على أنه الخالق لكل ما هو سواه وحده بلا شريك. 


ولقد ختم أستاذنا الدكتور الجليند كلامه عن توحيد الألوهية الذي تابع شيخ الإسلام 
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ابن تيمية في أنه المطلوب الذي سيقت آية سورة الأنبياء لإثباته» بقوله: «أما الاعتراف 
برب خالق للعالم؛ فهذا قد أقر به المشركون» ولم تأت الآية لتقرير هذا النوع. ولو كان 
الإقرار بالربوبية وحدها كافيا في الإيمان؛ لما كان المشركون مع إقرارهم بها مشركينء 
ولخرجوا بإقرارهم بالربوبية عن مُسَمَّى الشرك. وهم لم ينكروا على محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ دعوته إلى رب واحد خالق للعالم» وإنما أنكروا عليه أن جعل لهم الآلهة واحدا. 
وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله). ولم يقل : أمرت أن أقاتلهم حتى يقروا برب واحد' . 

وأقول: إن كلمة التوحيد للا إله إلا الله4 النافية للشرك»: ليست مقتصرة في معناها 
على مفهوم «توحيد الألوهية) كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في اصطلاحهء دون 
الربوبية» ودون الحاكمية» ودون تنزيه الله تعالى ‏ عما يجب تنزيهه عنه في ذاته 
وصفاته وأفعاله وأسمائه» وإثبات ما يجب له تعالى - من ذلك كله»ء ولو على سبيل 
الجملة. ولأهل العلم معرفة التفصيل» وعليهم البيان عند الحاجة . 


وأختم الكلام هنا بذكر قول الله - عز وجل - في محكم التنزيل: 9وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ 
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مُنْ آل فِرْعَوْنَ يَكثُمُ إِيمَائَهُ أَتَقثّلونَ رَجُلا أن يُقولَ رَبّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءكم بالبَيّنَاتٍ من 
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رَبُكم6 غافر/ 8؟. 
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فهرس الموضوعات 


القدفة 
أصول الإيمان والعقيدة عند الاثنا عشرية 

بداية محاولة تحديد الأصول مع الشيخ المفيد 
متابعة الكراجكى للمفيد 

كلام الشريف المرتضى عن الأصول 

تقسيم كتب أبي الصلاح الحلبي 


إثبات وجود الصانع 
.١‏ بيان الموقف |لاثنا عشري 
كلام الشيخ المفيد 
الاستدلال بالتغير والزيادة والنقص في العالم على حدوثه وإثبات 
صانع له 
الاستدلال بالأثر على المؤثرء وبالخلق على الخالق 
كلام أبي الفتح الكراجكي 
الدلالة على حدوث العالم بتناهي الزمان وبيان أن جميع 


الحوادث الماضية لا بد لها من أوّل 
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الفصل بين تناهي ما مضى ووجدء وعدم تناهي ما يمكن وجوده 
من مقدورات الله - تعالى ‏ في المستقبا 

الكلام مع الدهرية في إطار المعارف الفلكية 

درء شبهة تنفي تقدم الصانع على ا لصنعة بعون من الشريف 
المرتضى 

كلام الشريف المرتضى 

الاعتماد على دليل أبى الهذيل العلاف بدعاواه الأربع في إثبات 
حدوث العالم 

الدعاوى الأربع في إثبات حاجة الأجسام المحدثة إلى صانع 
كلام الشيخ الطوسي 

كلام الطوسي على المسألة في كتب شيخه المرتضى 

بيان ما ينظر فيه للاستدلال على معرفة الله تعالى - 

لعرفة حدوث الأجسام طريقان 

بيان حاجة الأجسام إلى صانع محدث لهاء وذلك أول المعرفة 
بالله - تعالى - على وجه الجملة عند الطوسى 

كلام الشيخ أبي الصلاح الحلبي 

فائدة الكلام في حدوث الأجسام 


لعرفة حدوث الأجسام طريقان 


الناظر مخير في الاستدلال بأحد الطريقين 


سعد 
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كا 


اك بين 


صحة الاستدلال بحدوث أجناس الأعراض دون العلم بحدوث 


بيان حاجة الحوادث إلى مُحيرث 


". المقارنة باراء أهل السنئة 

أ طرق معرقة الله تعالى ‏ عند أهل السنة 

لا خلاف في أن ابتداء المعرفة من طريق العقل بين المتكلمين 
كلام الحافظ البيهقي في بيان وجه الاستدلال على وجود الصانع 
الاستدلال بمفهوم النص لا بمنطوقه 

الفصل بين معرفة صانع يظلع نوكين أن اله مال متهيو لسدرك 
الخالق 

الكلام في حدوث العالم ليس محصورا في دلالة الجواهر والأعراض 
استدلال أبي سعيد المتولي النيسابوري» وإمام الحرمين الجويني 
مناقشة اعتراض ابن أبي العز الحنفي على مثال الدينار والدرهم 
في نفى تسلسل الحوادث بلا أول 
الإشارة إلى طريقة أبى حامد الغزالى 
رفع التباس وقع فيه متكلمو الأشعرية بعد زمان القاضى الباقلانى 
ب فسا القول بتسلسل الحوادث بلا أول؛ وبطلان 
9 د إلى أكمة 1 ا 

شيخ الإسلام ابن تيمية نسّب فَهّمّهِ إلى أثمة السلف». وليس معه 


فص ولا ايه لقول أحد منهم 


ا 


"١ 


رذن 


مم مه 


حى كيرت 


و كرحن 


او 


حُكمُ الساقط في اعتقاد تسلسل الحوادث بلا أول 

ا.بيان الموقف |لاثئنا عشري 

معنى الصفة في كلام الشيخ المفيد 

معنى الصفة والفرق بينها وبين الاسم عند الكراجكي 
مفهوم الصفة أو الوصف معنى معقول متحقق خارج ذهن الواصف 
مناقشة كلام «مارتن مكدرموت)» عن حقيقة الصفة عند الشيخ 
المفيد 

باحثة عربية وأزهرية تتابع المستشرق «مارتن مكدرموت» ف فهمه 
أقسام الصفات بوجه عام كما ذكرها الشيخ الطوسي 

أحكام الصفات 

جدول أقسام الصفات عذد الطوسي من حيث الوجوب والجواز 
جدول أقسام الصفات عند الطوسى من حيث تعلقها بالموصوف 
تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات الذات وصفات الأفعال 

تقسيم الكراجكي الصفات إلى صفات الحقائق وصفات المجاز 
معنى «إثبات الصفات الإلهية» في الدرس الكلامى 

مصدر إطلاق الصفات الإلهية عند الشيخ المفيد 


تطور الموقف الاثنا عشري ف إطلاق الصفات 
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؟. المقارنة باراء أهل السنة 

مفهوم الصفة ومناقشة الفصل بين الصفة والوصف في كلام 
الباقلاني 

البغدادي يقرر أن الإمام الأشعري لم يفصل بين الصفة والوصف 
متابعة الحافظ البيهقي لقول الإمام الأشعري 

مفهوم الصفة والوصف في كلام أبي حامد الغزالي في ضوء تفريقه 
بين العبارة الطويلة والوجيزة» وعدم التوقف مع الألفاظ دون 
المعاني المعقولة 

الصفة والوصف في معاجم العربية 

رأي الباحث في حقيقة الصفة والوصف, وفي أثر الخلاف حول 
بيان علاقة الصفات بالذات في تعريف مفهوم الصفات. وفي الكلام 
عن نفيها وإثباتها 

تقسيم الصفات وتأثره بالكلام بيان علاقة الصفات بالذات أيضا 
صفات المعاني السبع وأساس تخصيصها بالإثبات 

مفهوم صفة التكوين عند الماتريدية وترجيح إثباتهاء مع مناقشة 
المحاولات الأشعرية المتأخرة في التوفيق بين قول الماتريدية 
والأشعرية 

الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية 

إطلاق الصفات الخبرية مع التفويض أو الخوض في التأويل 

الكلام في تأويل الصفات الخبرية ليس نفيا لإطلاقها في حق الله - 
تعالى 


5-0 


١١١ كلا‎ 
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/ا/ 
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الصفات الالهية الايجابية 
وطرق اثباتها 

ا. بيان الموقف الاثنا عشري 
أ كلام الشيخ المفيج وتلميذه أبي الفتح الكراجكي 
إثبات الصفات الست: الوجود والقدم والبقاء والحياة والقدرة 
والعلم 
منهج المفيد في رسالة «النكت في مقدمات الأصول» وفي «أوائل 
المقالات) 
معنى وصف الله تعالى ‏ بأنه سمي بصيرٌ وراءٍ ومُدرك 


معنى وصف الله تعالى ‏ بأنه مريد 


ب كلام الشريف المرتضى وتلميذيه الطوسي وأبي 
الصلاح الحلبي 

١‏ - إثبات كونه ‏ تعالى - قادرا 

إكيات كوف فالعالا 

إثبات كونه ‏ تعالى - موجودا 

4» ه - إثبات كونه ‏ تعالى - قديما وباقيا 

في إنناك عرق شان ديدي 

قدي 3 رقن سوك مجه سين كا الود ابت مور فيا 
١١ ٠‏ - إثبات كونه ‏ تعالى ‏ مريدا وكارها 


ليس لله تعالى - صفة إيجابية سوى ما سبق 


ات 


٠ *‏ 0ه؟ 


١9#” 


١١١-٠١ 


١و”‎ 


انفراد الطوسي بذكر ثبوت كونه ‏ تعالى ‏ متكلما من طريق السمع 
مع الصفات السابقة 

خلاصة الكلام الاثنا عشري في إثبات الصفات الإيجابية» وبيان 
انتهائه من حيث المنهج إلى نحو ما انتهى إليه الأشعرية 
والماتريدية 

". المقارنة باراء أهل السنة 

اعتماد الإمام عبد العزيز الكناني وإمام الأثئمة ابن خزيمة على 
القطعي من السمع ف إثبات الصفات دون غيره 

كلام الإمام ابن حزم الظاهري» وبيان ما وقع فيه من التناقض 
كلام الحافظ بي القاسم هبة الله اللالكائي 

كلام الحافظ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» وبيان أنه لا 
يمثل قول جمهور أصحاب الحديث وأثمة الفقهاء في إثبات 
الصفات الخبرية خاصة 

أصحاب الحديث والمنتسبون إلى الرواية ليسوا على مذهب واحد 
كلام الحافظ البيهقي: وبيان تعلقه بطريقة الإمام أبي الحسن 
الأشعري: وتفصيل القول في حديث الدجال وما يَتْبْتْ به 

بيان اتفاق الاثنا عشرية والأشعرية في إثبات الصفات» وأن 
الخلاف في بيان أقسامها بين الذاتية نفسية أو معنوية» والصفات 
الفعلية؛ لا في أعيانهاء وإرجاع ذلك إلى الخلاف في بحث علاقة 
الصفات بالذات الإلهية 

الكلام عن الصفات الخبرية عند الباقلاني 

كلام الجويني عن الصفات وبيان فساد قوله بالأحوال وترجيح 


- ومع - 


/اىما 
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خرف 


ديفا 


خرف 


متابعة أبي إسحاق الشيرازي والمتولي النيسابوري للقاضي 


الباقلانى 


جمع الأشعرية المتأخرين بين قولي الباقلاني والجويني 

موقف الجويني من الصفات الخبرية في «العقيدة النظامية) 

مناقشة ما نسبه ابن تيمية لمذهب السلف في «الصفات الخبرية» 
عراقة الصمات بالذات الالهية 

١‏ بيان الموقف |لاثنا عشري 

أ كلام الشيخ المفيد 

كل ما يثبت لله - تعالى - من الصفات يستحقه لنفسه». وهذا من 

ضرورات نفي التشبيه 

نقد المفيد لمذهب الإمام أبي الحسن الأشعري في الصفات المعنوية 

نقد المفيد لمذهب أبي هاشم الجبائي في الأحوال 

ب كلام أبي الفتح الكراجكى 


صفات الله - تعالى - الثابتة نفسية لعدم جواز خروجه عن 


الاتصاف بها 


نقد الكراجكي لقول «الصفاتية» في علاقة الصفات بالذات 

ج ‏ كلام الشريف المرتضى 

صفات الله تعالى ‏ الثابتة نفسية لا يجوز خروجه عنها 

كونه ‏ تعالى ‏ مريدا وكارها لمعنيين حادثين لا في محل 

تفصيل كلام المرتضى في الإرادة الحادثة لا في محل من كلام 
القاضي عبد الجبار في «المغني في أبواب التوحيد والعدل» 


د كلام الشيخ الطوسي 


>53: 


5١5 "كه"‎ 


حي ك رض 


؟ه” ‏ هه؟ 


5 


حرا 


حرا 


هه" اه" 


هه" 


/اه" 


ا 


للحلا 


557 


55 


/ا6” 5975 


الاستدلال على أن الله تعالى ‏ لم يزل موصوفا بصفاته الثابتة له 

رد إلزام الشيخ الطوسي «الصفاتية) بأن مذهبهم لا يصح معه أن 
العرض لا يقوم بالعرض 

وأدلة جوب كون صفاته ‏ تعالى ‏ نفسية؛: مع تصحيح بعض 
وجوهها من كلام القاضي عبد الجبار 

استحقاق كونه ‏ تعالى ‏ مريدا وكارها لمعنيين حادثين لا في محل 

استحقاق كونه ‏ تعالى ‏ متكلما بما أحدثه من الكلام 

ترجيح كون رسالتي «مسائل كلامية) و«الاعتقادات») من تأليف 
المحقق نصير الدين الطوسي 

القول بأن الصفات عين الذات ليس من مذهب متكلمي الاثنا 
عشرية خلال القرن الخامس على ما يزعم المعاصرون منهم 

". المقارنة باراء أهل السنة 

تصور الباحث لأصل الكلام في علاقة الصفات بالذات ومحاذير 
الخوض فيه 

اتفاق كلام ابن حزم مع المعتزلة والاثنا عشرية والزيدية في أن 


الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى ‏ نفسية 


موقف الأشعرية والماتريدية مع مقارنته بموقف متكلمي الاثنا 
عشرية 

التنريهات ووحدة الذات الالهية 
ا.بيان الموقف الاثنا عشري 
أ كلام الشيخ المفيد 


تنئزيه الله - تعالى ‏ عن مشابهة الخلق 
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الدليل على أنه تعالى ‏ واحد في الإلهية والقدم 

كلام المفيد في تأويل الصفات الخبرية 

ب كلام أبي الفتح الكراجكي 

متابعته لشيخه المفيد 

بيان تأويل حديث «خلق الله آدم على صورته) 

نفي كون الله تعالى - جسما أو موصوفا بصفاته 

توجيه قول بعض الاثنا عشرية بأن الله تعالى - بكل مكان 
تأويل الصفات الخبرية 

أدلة نفي تعدد صانع العالم 

دفع قول النصارى فيما يزعمونه من اتحاد اللاهوت بالناسوت في 
المسيح 

ج ‏ كلام الشريف المرتضى 

نفي أن يكون لله - تعالى ‏ مائية 

كونه - تعالى ‏ غنيا غير محتاج لأنه لا يجوز عليه الشهوة والنفرة 
بيان أن الله - تعالى ‏ ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض 

كلام المرتضى في تأويل الصفات الخبرية 

كلام المرتضى في نفي الرؤية 

نفي التعدد وبيان أنه تعالى ‏ واحد لا ثاني له ولا مثل ولا ضد 
د - كلام الشيخ الطوسي 

ترتيب مسائل التنزيهات 


نفى الماثية 
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للحسن كبروون 


لمحن 


حكن 


نفي مشابهة الله تعالى ‏ الأجسام والجواهر والأعراض 

نفي الجهة والحلول؛ لكونهما من خواص الجواهر والأجسام 
تنزيه الله تعالى ‏ عن أن يكون بصفة شيء من الأعراض 

المنع من تسميته ‏ تعالى ‏ جسماء والفصل بين ذلك وبين تسميته 


تأويل الصفات الخبرية 

إثبات كونه ‏ تعالى ‏ غنيا غير محتاج 

نفي الرؤية 

إثبات أنه - تعالى ‏ لا ثاني له في القدم 

إبطال قول الثنوية والمجوس والنصارى 

الكلام على فساد قول من يعبدون الأصنام والكواكب ويعتقدون 
أنها حية ناطقة قديمة 

ه ‏ كلام أبي الصلاح الحلبي 

ترتيب مسائل التنزيهات في كتب أبي الصلاح 

أخذه بسنة الاختصار في معظم المسائل» وتفصيله لوجوه دلالة 
التمانع » واستدلاله من طريق السمع في إثبات كونه ‏ تعالى ‏ 
واحدا لا ثاني له 

خلاصة جامعة عن أصل التوحيد من كلام أبي الصلاح 

؟. المقارنة باراء أهل السنة 

الكلام عن الماثية 

رؤية الله - تعالى ‏ في الآخرة 


الكلام في الصفات الخبرية بتفصيل أربعة مواقف عند أهل السنة 
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الكلام في إثبات الوحدانية 
الكلام عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية قبالة ما تقرر من 


السنة والشيعة 


فهرس الموضوعات 
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